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الفصل الثانى عشر 


فى مقدّمة الواجب 


اختلفوا فى وجوب مقدّمة الواجب وعدمه على أقوال. وتحقيق القول في ذلك. 
وبيان أنَّ البحث عقلي أو لفظي!". يحتاج إلى تقديم أمور: 


الأمر الأوّل : في تنقيح محطّ البحث : 

ولابدٌ أَوَلةً من ملاحظة الإرادة الفاعلية كي يُعلم منها حال الإرادة التشريعية 
فتقول : 

لى آراذ خسن نينا - كلقا صديقه في مكان مُعيّن, لاشتياقه إليه. فرأى أنه 
يتوقف على عمل أو أعبال. كالذهاب إلى مكانه. فأراده ‏ أيضاً ‏ فهنا إرادتان: تعلّقت 
إحداهما بذي المقدّمة. أي لقاء الصديق؛ وثانيه] بالمقدّمة. أي الذهاب إلى مكانه. ولا 
فرق بين هاتين الإرادتين إلا في غايتها. ف غاية الأولى هي لقاء الصديق الذي هو 
افصو بالذات: توغاية الثانية الذهاب إل مكانه: وليسن هو المقضوه بالذات يل 
لأجل التوسّل به إلى مقصوده الأصلي وهو لقاء الصديق. فالإرادة الأولى نفسيّة, 


.١١8 وقاية الأذهان:‎ .١١4 -هداية المسترشدين: 114. مطارح الأنظار: 4817 درر الفوائد:‎ ١ 
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والثانية غيرية. 

ومن هذا تعرف ويظهر ما فى قوهم: إِنْه يترشّح من إرادة ذي المقدّمة إرادة 
ام داق بالق ولك 

هذا بالنسبة إلى الإرادة الفاعلية التكوينيّة. 

أمنا الإرادة التشريعيّة فالآمر حيث يرى أن ايجاد الفعل الفلاني من الغير ذو 
إلا بأن يبعئه نحوه ويأمره بإيجاده. ورأى أن إيجاده من الغير يتوقّف على وجود شيء 
آخر. فينقدح في ذهنه إرادتان: إحداهما متعلّقة ببعنه إلى ذي المقدّمة. وثانيتها 
بالمقدّمة. كا في الإرادة الفاعلية. 

فنقول : يمكن تصوير حط البحث بصور كلّها مخدوشة. فإنّه لو قيل : إِنَّ محط 
البحث هو في ثبوت الملازمة الفعلية بين الإرادة الفعلية المتعلّقة بالبعث إلى ذي 
القذمة توي الاأرادة الفحلية المسلعة لحف ال المقتاطة ذهو سحيف دقان ادر 
قد يغفل عن المُقدّمات. ولا يتوجّه إلمها كي يريدها فعلاً. 

وكذا القول بأنَّ الفزاع في ثبوت الخلازمة الفعلية بين الإرادة الفعلية المتعلّقة 
بلقتي وين الاراةة النعلية المسلعة كران العم 

وكذلك لو قيل بأنَّ الغزاع نا هو في ثبوت اللازمة الفعلية بين البعث الفعلي إلى 
ذي المقدّمة وبين البعث الفعلي إلى المقدّمة. أو إلى عنوانها؛ لما ذكرنا من أن المقدّمات 
وعنوانها مغفول عنها في كثير من الموارد. مع أن الإرادة والبعث إلى شيءٍ يحتاج إلى 
خطوره والتصديق بفائدته وصلاحه وغير ذلك. والمفروض أَنَّها مغفول عنها. 

ولو قبل : إنّ البحث إِنا هو في ثبوت الملازمة الفعليّة بين الإرادة الفعلية لذي 
المقدمة:وبين الإرادة التديرية للمقدّمة فى أنه الو النقت إلنيا أرادهناء أو قبت 


١‏ -انظر نهاية الأفكار ١‏ : 508 كفاية الأصول : ١١07‏ , فوائد الأصول ١‏ : 786 و/581. 
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الملازمة الفعليّة بين البعث الفعلي إلى ذي المقدّمة وبين البعث التقديري إلى المقدّمة 
بالمعنى المذكور. فهو غير معقول؛ فإنّ الملازمة عبارة عن التضايف. وهو يستدعي 
وجود المتضايفين فعلاً. كا في العلّة والمعلول. ولا يمكن التضايف الفعلي بين الموجود 
والمعدوم:فإنّ المتضايفين متكافئان فعلاً وقوّة. فالأبوّة الفعليّة إِنا تتحقّق مع وجود 
الأبن:وندونه لافكن تحقتهاء وما نحن فيه من هذا القبيل: 

فإن قلت : اليوم مقدّم على الغد فعلاً. ولا ريب في أنّ التقدّم -أيضاً من 
التضايف مع أنّ الغد غير موجود فعلاً. 

قلت : التقدّم فيه أيضاً ‏ غير معقول. وإطلاق العرف له فيه مساحة ومن 
الأغلاط المشهورة. هذا كلّه لو قلنا بن الفزاع في المسألة عقلي. 

ويظهر من صاحب المعالم : أنّ النزاع في المسألة لفظئ؛ حيث استدلٌ لعدم 
الوجوب بانتفاء الدلالات الثلاث. وأنّ البحث إِنا هو في دلالة لفظ الأمر وعدمها, 
أنه لا دلالة مطابقيّة فيه قطعاً؛ لأنّ مادّة الأمر لا دلالة ها إلا على الطبيعة لابشرط. 
وفيئة 2 أيرضأ- لاا تدل الاغل البعت وغئ "بها لا يدل :عل ونجوب المقدمة", 

أقول : وأمّا التضمّن والالتزام فهما ليستا من أقسام الدلالات اللفظيّة. فإنّ 
دلالة الالتزام هي دلالة المعنئ على المعنئ. فإنّ قولنا: «الشمس طالعة» يدلٌ على 
طلوع الشمس بالمطابقة, لكن لا استلزم طلوعٌ الشمس لوجود النهار يُعلم بالالتزام 
أن النبار موجود. وكذلك التضمّن. هذاء ولكن يمكن تصوير النزاع العقلي بنحو آخر 
بأن يقال: إِنّ حط البحث إِمًا هو في ثبوت الملازمة الفعليّة بين إرادة ذي المقدّمة وبين 
قا تراه مقدبة ولا رز عليه الأشكالات المذكورة. 

توضيح ذلك : أنّ الآمر يتصوّر ذا المقدّمة أَوَلاً وأنّ فيه مصلحة وفائدة, م 
يشتاق إليه. فتتعّق إرادته به. وهذه المصلحة إِما هي بنظره, وإلا فيمكن خطاؤه في 


١-أنظر‏ معالم الدين 2 
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التشخيص: بل كان ذا مفسدة. © يرئ أنّ وجوده يتوقف على مقدّمات بنظره: 
فيريدها أيضاً ويمكن خطاؤه في المقدّمات, وأنّ ما هو الموقوف عليه ذو المقدّمة واقعاً 
غير ما هو الموقوف بنظره. هذا بالنسبة إلى غير الشارع من الموالي العرفيّة. فإِنَ 
البحث أعنه 

وأمّا بالنسبة إلى الشارع تعالى فإنّ الخطاء فيه غير متصوّر. فيمكن أن يُقال 
كرت اللارميية إرادة ذئ 'المقدّمة وبين إرادة ما يراه مقدمة: ويمكن أن يقال 
-أيضك سدم الملازّمة::بل يكق الارادة الأو ل والقائل كيبوت الملازمة إفنا ينقول 
بوجوب الإتيان بالمقدّمة إذا م يُعلم خطاؤه في ما يراه مقدّمة. وأمّا مع العلم بخطائه 
فلا يجب الإتيان بالمقدّمة التي يراها مقدّمة. بل يجب الإتيان بما هو مقدّمة واقعاًء لكن 
بملاك آخر. وهو وجوب تحضيل غرض المولى وإن ل يُردها لخطائه فيها. كا لو غرق 
ابن المولى وهو غافل عنه. فإنّهِ يجب إنقاذه تحصيلاً لغرضه وإن لم تتعلّق إرادته به؛ 
يحيث لو لم يغفل عنه لأراده. وهذا بالنسبة إلى غير الشارع من الموالي العرفيّة. وإلا 
فلا يتصوّر الخطاء بالنسبة إلى الشارع المقدّس, فا يراه مقدّمة وهو مقدّمة واقعاً 


الثانى من الأمور: 
ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصو ليّة 
أو من المبادي الفقهيّة, أو من المسائل الكلاميّة أو غيرها؟ 
فإن قلنا: إنّ موضوع علم الأصول هو عنوان الحجّة في الفقه. كما عن بعض 
المعاصرين'", وعليه فالمسائل الأصولية هي ما يُبحث فبها عن العوارض الذاتيّة 
للموضوع؛ وهو عنوان الحجّة. وعليه فهذه المسألة من المبادي الفقهيّة. لا من المسائل 
الأصوليّة: لعدم رجوع البحث فيها إلى ما ذكرناه. 


١‏ -انظر نهاية الأصول 1١7:١‏ و15759. 
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وإن قلنا : إِنّه لا يلزم أن يكون لكل علم موضوعٌ معيّن يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتيّة. مثل أفعال المكلّفِين في الفقه؛ لما عر فكدق أل لكاب أن الوجوت 
والحرمة ليسا من الأعراض؛ كي يقال: إِنَّا من الأعراض الذاتيّة. أو من الأعراض 
الفرية :ضاف إن أن كديرا من المسائل الفقهية ليست كذلك. مثل قولنا: «الماء الكه لا 
ينجّسه شيء» أو «أنّ القليل ينجس باملاقاة للنجس». بل كلّ علم عبارة عن عدّة 
مسائل مرتبطة واحدة سينا 

وقلنا : إِنّ علم الأصول علم آل يمكن أن تقع نتيجته كبرئ في مقام استنباط 
الأحكام الفقهيّة أو التي يُنتهئ إليها في مقام العمل. 

فعليه فهذا البحث من المسائل الأصوليّة؛ لإمكان وقوع نتيجته في مقام 
الاستنباط وإن لم يكن واقعاً بالفعل. نظير القياس. هذا كلّه بالنسبة إلى ما ذكرناه من 
أنّ هذا البحث عقلي. 

وأمّا بناء على ما ذكره صاحب المعالوييك (') وتسلهم أنّ الدلالة الالتزاميّة من 
الدلالات اللفظيّة. فهو من المباحث اللفظيّة لعلم الأصول. 

لكنفيه إشكال ولومعفرض تسلي رأ نّالدلالة الالقز اميّة من الدلالات اللنفظية؛ 
للفرق بين الدلالة الالتزامية وبين الملازمة الملبحوث عنها في المقام؛ لأنّ المناط في 
الدلالة الالتزاميّة دلالة اللفظ على معىّ مطابق ملازم لمعن آخر بحيث يستكشف من 
اللفظ بما هو لفظ المعنئ اللازم بواسطة المعنئ الملزوم. مثل قولنا: «الشمس طالعة». 
فإِنّه يدل بالمطابقة على طلوع الشمسء فيدلٌ على وجود النهار بالالتزام. 

وبعبارة أخرئ : الدلالة الالتزاميّة هي دلالة المع من حيث إِنّه مدلول مطابق 
للفظ على معنن خارج لازم له. وما نحن فيه ليس كذلك. انميق الأمر يدل عل 
البعنك إلى المادة. والمادّة تدلّ على الطبيعة لا بشرط. وهذا المع -أي البعث إل 


.7١ : -أنظر معالم الدين‎ ١ 











٠‏ تنقيح الأصول / ج ؟ 


الطبيعة - وإن دلّ على وجود الإرادة لذي المقدّمة. وهي - أيضاً ‏ مستلزمة لإرادة 
المقدمة 60 هده الذلالة سيت ما اتنا انظ أن تكسن مَل الفط مق يف اله 
لفظ هذا المعنئ بواسطة. بل عا أنه فعل من الأفعال الاختيارية؛ لما ثبت في حلّه: أنّ 
كل فعل اختياريّ صادر عن عاقل فهو مسبوق بإرادته. في قبال الأشاعرة القائلين 
بالجزاف. وليس فيه مناط الدلالة الالتزاميّة؛ لما عرفت أن المناط فبها استكشاف 
المع من اللفظ بما هو لفظ بالواسطة, لا يما هو فعل. 


الثالث من الأمور : المقدمة الداخلية والخارجية 

أن القذية 2[ فتمية : واغلية وكاريكية والحارسية ا نضا جل أقسام, 
والقدمد الت اكقد هيار عن اج اد المركين الماموو نو كا جوز ا الشئلةة : والنار حقة 
عبارة عم| هو خارج عن المأمور به. لكنّه يتوقف عليه بحسب الوجود. وحيتئذٍ فهل 
الماك كلاها عط السف: اتسيف الحددق بالقدنات الممارج نه عطقا د 
بعض أننانيا؟ 

فنقول : قد استشكل في القسم الأوّل بأنّ المقدّمة عبارة عر يتوقّف عليه ذو 
المقدّمة. فلابدٌ وأن تكون متقدّمة - ولو بحسب الرتبة على ذي المقدّمة. والمقّمات 
الداخليّة ‏ التي هي أجزاء المركّب ‏ ليست كذلك؛ لأنّه يلزم تقدّم الشيء على نفسه؛ 
لأنّ الكلّ عين الأجزاء بالأسر 7" 

وأجاب عنه في «الكفاية» بما حاصله : أنّ الأجزاء بالأسر لا بشرط هي 
المقّمة. وهى بشرط الاجتاع ذو المقزّمة. ففرق بينه) ولو بالاعتبار. نظير الفرق بين 
الملأة والضورة وتيت الحسين والفصل قار القوق يتب كذلك اعمارع 1 


١‏ -أنظرهداية المسترعدين :115 سبة الى عضن الأفاضل. 
١‏ -كفاية الأصول : .١١6‏ 
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وأورد عليه أنّ غاية ما ذكرهتيي أن الفرق بينهما هو بالاعتبار. فيلزم أن يكون 
مقدّميّة المقدّمة اعتباريّة لا حقيقيّة. مع أنه لاريب في أنّ مقدّميّة المقرّمة وتقدّمها 
حتفيقيّة لا اعتباريّة, وأيضاً يلزم مما ذكره أن يتعلّق إرادتان بشيء واحد حقيقةً. وهو 
اجتاع المثلين. وهو مستحيلء أو لغويّة إحدى الاإرادتين. وهي -أيضا محال بالنسبة 
إلى الج 0 

أقول : المركبات على أقسام : 

منها المركّبات الحقيقيّة: وهي فيا إذا التأمت الأجزاء بحيث صار الجموع 
طيعة تالنه؛ كالانسان الم كيدمن الحقسن والفضل.قاني)] من الأججراء الشحليلثة: 
وهذا القسم من الموجودات التكوينيّة لايمكن أن يتعلّق به البعث لعدم قدرة المكلف 
على إيجادها. 

ومنها المركبات الاعتباريّة: وهي ‏ أيضاً على قسمين : 

منها : ما لمجموعها وهيئة أجزائها اسم خاصٌ عرفاً. مثل المسجد الذي هو 
مركت من أجزاء عتطلقة ملكمة: يحيث :ينك الجموع :مدا لذ الأجزاء: :وهو واد 
عرفا لذ زالدكة الحقية, 

ومنها : ما ليس كذلك. وليس مجموع أجزائها شيثاً واحداً عرفاً. مثل الفوج 
والعسكر المركّب من مائة فرد ‏ مثلاً ‏ فإئّها مائةٌ أحادٌ. وليست ملتثمة كا في القسم 
الأول منهما ومع ذلك فرق بين مائةٍ احادٍ وبين الماثة الواحدة, فتعتبر الوحدة في الثاني 
دون اذل 

إذا عرفت هذا فلابدٌ من ملاحظة الإرادةٍ الفاعليّة فما لو أريد إيجاد مركب من 
المرئّبات. وكيفيّة تعلّق الإرادة بالأجزاء والكلٌ؛ كى تتفّع عليها الإرادة التشريعيّة. 

فتقول: الداعي إلى إرادة بناء المسجد نفس المسجد لما فيه من المصالم. فيريده 


١-أنظر‏ حاشية القوجانى على كفاية الأصول : 84. 
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الباني. ثم إِنّه ا رأئ أن بناءه يتوقّف على تحصيل اللبن والآجر ‏ مثلاً ‏ فيريد 
تحصيلها لذلك. فإرادة بناء المسجد سبب هذه الإرادة, فلا فرق بين الإرادتين إلا في 
أنّ الأولى نفسيّة والثانية غبريّة, ثم لو تعدّدت المقدّمات تعدّدت إراداتها أيضاً. ولو 
اتحدت تتّحد. 

فيظهر ممّا ذكرنا ما في قول بعض الأعاظم : من أنّ إرادة ذي المقدّمة منبسطة 
عل المقرّمات, وأَنّه ليس هنا إلا إرادة واحدة 0 وذلك لششهادة الوجدان 
على خلافه. وأنّ هنا إرادتين أو إرادات. 

والحاسل» أنه لا فرق بين المقدّمات الداخلية والخارجيّة في أنّ لكلّ واحد 
منها إرادة مستقلّة. وأنّ تعدّد الإرادة مستلزم لتعدّد المراد وبالعكس, مضافاً إلى قيام 
البرهان على ذلك 

توضيغه: أن الآرادة مون ذوالت العافت وكا إضافة إل التنسسن» ويندوا 
لايمكن تحمّقها. ثم نا تحتاج إلى المراد؛ لما نظير الحبّ والشوق. فكما أنّ تحقّقها في 
الخارج يتوقّف على ما يتعلّق به الحبّ والشوق. كذلك تحقّق الإرادة يحتاج إلى المراد. 
ثم إنّ الإرادة تابعة للمراد وحدةً وتعدّداً وبالعكس. فالإرادة الواحدة تستدره مرادا 
انفد وتعدّدها مستلزم لتعدّده وبالعكس. ولا يمكن 58 إرادتين عراد واحد. ولا 
إرادة واحدة عرادين. فاذا كان هناك 5206 معجون له مصلحة واحدة تتعلّق به إرادة 
واحدة لإيجاده. فلًا رأئ أنّ إيجاده متوقّف على إيجاد كلّ واحد من أجزائه يتعلّق 
بكلّ واحد منها إرادة مستقلّة غيريّة؛ لأنّ امجموع من الأجزاء مغاير لكل واحدٍ من 
الأجزاء. وهذا يمكن أن يتحقّق في الكلّ مصلحة لا توجد في كلّ واحد من الأجزاء. 
ويتوقّف إيجاد الكل على إيجاد كل واحد من أجزائه. فيتعلّق بالكل إرادة نفسيّة, 
وبكلٌ واحد من الأجزاء إرادة غيريّة, ومقتضئ استلزام تعدّد الإرادة لتعدّد المراد. هو 
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نغايز؟ كل «اعوامن الأجداء الكل سفنت وهى المطلويي: 

وبالجملة : هنا ملاكان للإرادة : أحدهها في الجموع. وهو ملاك الإرادة 
النفسيّة. وثانيهما في كلّ واحد من أجزاء الكلّ. وهو ملاك الإرادة الغيريّة. وهذه 
الإرادة ما هي في كلّ واحد واحد من الأجزاء. لا الأجزاء بالأسر. فإِنٌ الأجزاء 
بالأسر عين الكلّ. ووجود الكل يتوّف على وجود مجموعها. مضافاً إلى كلّ واحدة. 

ولا فرق فما ذكرنا بين الإرادة الفاعلية وبين التشريعيّة. ولا بين المقدّمات 
الداخليّة وبين الخارجيّة. فحط البحث هو كلتاهماء فيبحث في الداخليّة في أن إرادة 
ذي المقدّمة المركبة هل تستتبع إرادة أخرئ متعلّقة بالأجزاء أو لا بل يكف إرادة 
ذي المقدّمة؟ 

وما ذكرنا يظهر ما في «الكفاية» من خروج المقدّمات الداخليّة عن محل 
الغزاع, ممتددلة اله إن سل كنا راد عتسفلء يلزم اجماع المثلين؛ لأنّ الأجزاء عين 
الكلّ حقيقةً. وإنا الفرق بينهما بالاعتيار!". 

وذلك لأنَا لا نُسلّم أنّ الإرادة مع الإرادة وكذا البعث مع البعث من قبيل 
المقائلين. وعلى فرض التسليم فاستحالة اجتاع المثلين إِنما هي في الوضوع الواحد. 
والموضوع للإرادتين فها نحن فيه متعدّد؛ لما عرفت من أَنّ كل واحد من الأجزاء 
مغاير للكل. 

وقال المحقّق العراقى يي في المقام ماحاصله : إنّ المركبات الغير الحقيقيّة على 
فستمين: احدها عا اير الوعدة فهافيل صلق الأرادة وتانييا .ما ليسن كذلك ايل 
الوحدة تتحقّق من قِبّل الإرادة وبعدها. 

وحلٌ البحث هو القسم الأَوّل لا الغاني؛ لأنّ الكلَيّة في القسم الثاني نا 
جاءت من قِبَل الإرادة. وقَئْلّها ليس كل ولا جزء. فلا معنئ لدعوئ الملازمة بينهها كا 
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١ تنقيح الأصول / ج‎ ١ 
."( لا صخ‎ 

أقول : لا إشكال في أنه ليس المراد من الوحدة مفهومها بل مصداقها. وحينئذٍ 
فإذا فرض مجموع أحاد له مصلحة ليست هي في كل واحد واحد من الأجزاء. كفتح 
البلاد في العسكر. فلا يعقل تعلّق الإرادة به بدون اعتبار الوحدة؛ لما عرفت من أنه 
ليس المراد مفهومها بل مصداقها. وتقدّم الجزء على الكلّ إِنا هو في مرتبة الذات وفي 
الوجود. وإلا فعنوانا الكليّة والجزئيّة من المتضايفين ولا يعقل تقدّم أحد المتضايفين 
على الآخر نظير العلّة والمعلول. فإنْ عنوانيه) من المتضايفين. والمتضايفان متكافئان 
فعلاً وقوّة مع أنّ ذات العلّة ومصداقها متقدّمة على المعلول. فلاك البحث ليس 
عنوان الكليّة والجزئيّة كي يرد عليه ما ذكرهتيٌ بل الملاك هو التوقّف بحسب 
الوجود. ولا فرق في ذلك بين القسمين من المقدّمات . 


الرابع من الأمور: ثبوت النزاع في العلّة التامّة 

هل النزاع في جميع المقدّمات الخارجيّة بأقسامها حىٌ العلّة التامّة والسبب 
التام. أو أنّ النزاع في غير العلّة التامّة؟ قولان : 

استدل اوناع ي للنلول اللعلة الداقة اتن مقدورا للمكلف اهران 
فلا يتعلّق به البعث والإرادة. والمقدور هو إيجاد العلّة. وحينئذٍ فلو فرض تعلّق أمر 
بمعلول فهو أمر صوريّ لابدٌ من إرجاعه إلى العلّة؛ لاعتبار القدرة في متعلّق الأمر, 
فع عدم تعلّق الإرادة بالمعلول لا معئئ للبحث عن ثبوت الملازمة بين إرادتها وبين 
إرافة سا1" 

وفيه : أنّ المسألة ليست عقليّة. بل عرفيّة عقلائيّة لابدّ من ملاحظة المتفاهم 


.7١5 :١ بدائع الأفكار (تقريرات العراقي)‎ ١ 
. 50١-579 :١ ؟ -أنظر فوائد الأصول‎ 





مقدّمة الواجب ١‏ 


العرفي وحكم الوجدان في ذلك فتقول: لا إشكال في أنّ ايجاد العلّة بنفسها مقدور, 
والمعلول بلاواسطة غير مقدور ولكنّه مقدور مع الواسطة. فإذا فرض أن زيداً عدو 
فالوجدان شاهد على أنه يمكن إحراقه لكن بواسطة جم الحتطب - مثلاً - فيتعلّق به 
إرادته'قيبحث عن أثها هل تستلزم إرادة علته آوله؟ 

هذا في الإرادة التكوينيّة. وكذا في الإرادة التشريعيّة. فلا فرق بين المقدّمة التي 
هي علّة تامّة وبين غيرها في أَنّ البحث شامل لكلبهم. 

وحاصل الإشكال: أنّه لاريب في أنه يشترط في صحّة التكليف قدرة المكلّف 
على إيجاد متعلّقه. والمفروض أنه غير قادر بالنسبة إلى متعلّقه في الأفعال التوليديّة 
والمعلولات. فهي خارجة عن البحث بنحو الاستثناء المنقطع. 

وحاصل دفع الإشكال : أنه إنُا يرد لو قلنا : إنّ مناط حسن التكليف وصحّته 
و قفار : المكلف على متعلّق التكليف بلا واسطة. وأمًا لو قلنا أنه يكف في صحته 
القدرة عليه ولو مع الواسطة -كما هو الصحيح _فلا. وإلا فلو اعتبر القدرة على متعلّق 
التكليف بلا واسطة في صحّته. لزم خروج جميع المقدّمات عن نحط البحث. فإنّ لقاء 
الصديق أو الكون على السطح ليس مقدوراً للمكلّف بدون الذهاب إلى مكانه أو 
نصب السُّلّم . فعلى ما ذكره لا وقع للبحث عن المقدّمات كلّها. 


العاضن :نه الأمون النقددة الشاضة 
أنّ المقدّمة تنقسم إلى أقسام بحسب تقدّمها وتأخّرها عن ذي المقدّمة 
واقترانها: إلى المقدّمة المتقدّمة بحسب الوجود عن ذي المقدّمة, والمتآخَّرة. والمقارئة. 
واختلفوا في تصوير المتأخّرة وإمكانهاء وعيّروا عنها بالشرط المتأخر!", 
كالأغسال الليلئّة للمستحاضة بالنسبة إلى صحّة صوم اليوم الماضي. وكالإجازة 
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في البيع الفضولي على القول بالكشف الحقيق. بل وكذلك فى الشرط المتقدّم!") 
على أقوال: 

أحدها : إمكانهما مطلقاً سواء كان في التكوينيّات. أم في التشريعيّات. 

وثانيها : عدم إمكانهم| مطلقاً. 

الثها : التفصيل بين التكوينيّات فلا يمكن. وبين التشريعيات فيمكن. 

واستدلُوا على عدم الإمكان : بأنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة. فلا يمكن 
تأثير المتأخَّر منه وكذلك المتقدّم منه على المشروط؛ لوجوب اقتران العلّة التامّة 
بمعلوطا. فكذلك أَجزاوها. 

واختار في «الكفاية» الإمكان مطلقاً في التكوينيّات والتشريعيّات. سواء كان 
شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به. لكنه لم يبيّن وجه الإمكان في مقام 
الأعفولال فى التكواييات 21 

واختاره الحقّق العراقيءي أيضاً واستدلّ عليه بأنّه لا شبهة في أن المقتضي 
لوجود المعلول ليس هو طبيعة العلّة. بل حصّة خاصّة منها؛ مثلاً: النار تقتضي 
الأعراق: لعن لض الوتر:فيه يهو طتيفة النارو بل خطه يخاي ما وه الى فاش 
الجسم المستعدٌ باليبوسة تقبول الاحقراق. وأمًا الحصّة التي لا ماس ضار المستعدٌ 
للاحتراق فلا يعقل أن تؤثّر في الإحراق. فهذه الحصّة المقتضية لابدَّ لها من محصّل 
خارجي, [ابقضل خصو مه الع اله رف فك قرط والمتصوصكة الدكورة: 
عبارة عن النسبة القائة بتلك المخصوصيّة الحاصلة من إضافة الحصّة المزبورة إلى 
شيء ماء وذلك الشيء المضاف إليه هو الشرط. فالمؤثٌر هو نفس الحصّة الخاصّة 
المقتضية. والشرط هو تحصّل خصوصيّتها. وهو طرف الاضافة المذكورة. وما شأنه 
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ذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه. أو يقترن به أو يتأخَّر عنه. 

ثم أورد على ذلك :بن ذلك يقتضي تأثير الحصّة من النار مع اليبوسة المتقدّمة 
أو المتأخّرة في الجسم. 

وأجاب : بأنّا م ندّع أن مطلق الإضافة توجب خصوصيّة في المضاف يكون 
با نتيا المقلول وبلق الاضافة الخاصّة. 

والحاصل : أنّ الشرط هو محصّص الحصّة ومحصّلها. وهو الاضافة. والمؤثّر هو 
الحصّة". انتبئ ملخّصه. 

أقول : لاريب في أنّ الإضافة التي ذكرها من الأمور الاعتباريّة. فع تسليم ما 
ذكره من الحصّة يلزم أن يؤر الآأمر الاعتباري في التكويني. وهو واضح البطلان؛ لأنّ 
ما ذكره من الحصّة ‏ أيضاً ‏ من الأمور الاعتباريّة. وهو صحيح في مثال النار. لكن 
لا يختصّ الغزاع به. بل هو أعجّ. مضافاً إلى أنّ ما ذكره غير معقول أصلاً. 

توضيحه : أَنّ القضيّة : إمَا موجبة أو سالبة. وكلّ واحد منها إِمَا حضّلة أو 
معدولة. والسالبة لا تستدعي وجود الموضوع. لكن الموجبة مطلقاً ‏ سواء كانت 
معدولة أو حصّلة ‏ تستدعي وجود الموضوع: إمّا ذهناً مثل قولنا: المعدوم المطلق لا 
يُخبر عنه. وإمّا خارجاً إلا أن برجع إلى السالبة. مثل : «شريك الباري ممتنع». إن 
مرجعه أنه ليس بموجود البنّة؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. 

إذا عرفت ذلك نقول : إِنْمتْعٌ إن أراد أنّ صوم المستحاضة صحيح فعلاً؛ 
لإضافته إلى الأغسال الليليّة الآنية ‏ أي الأغسال المتوهمة الخياليّة بأن يكون طرف 
الإضافة هو الغسل المتوهّم الخيالي -ففساده واضح؛ لاستلزامه القول بأنٌ الشرط هو 
الغسل الخيالي المتوهّم. 
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وإن أراد أن طرف الإضافة هو نفس الغسل حقيقة, وأنَّا فعلاً موجودة. فهو 
طرف الإضافة لاحتياج الإضافة إلى متضايفين, مع أَنْه معدوم فعلاً. 

ففيه : أنّ صدق الموجبة -كما عرفت - يتوّف على وجود الموضوع, فلا يصمّ 
أن يقال: إنَّ غسل الليلة الآتية طرف للإضافة الفعليّة. وهو مضاف. 

ويرد هذا الإشكال على من جعل الشرط هو تعدّب صوم المستحاضة بالغسل, 
أو 5 العقد الفضولي بالاجازة. وهو مقارن للصوم والعقد. وليس متأخْراً1", 
وذلك لأنّه كا أنّ الإضافة تستدعي وجود المتضايفين فعلاً. وبدونه لا يمكن تحمّقها 
فعلاً. كذلك المعنئ الإضافي كعنوان التعقّبء فإنّه يستدعي وجود المتعقّب -بالكسر_ 
أي الإجازة والمتعقّب - بالفتح - أي العقد. فلا يكن وجود عنوان التعقّب بدون 
وجود المتعقب. وهو الاإجازة فعلاً. 

والتحقيق في دقع الإشكال : هو أنّ منشاء وقوع هذا البحث والغزاع هو ما 
وقع في الشريعة من الشرط المتأخْر في التكليف والوضع والمأمور به: فالأوّل كما إذا 
كأن العبد قادراً في الغد فقط على الفعل. فيأمره اليوم بإتيانه في الغد. فإنّ التكليف 
صحيح مع تأخَّر القدرة عن زمان التكليف. والثاني كصحّة البيع الفضولي مع وقوع 
الإجازة بعده. والثالث كصوم المستحاضة المأمور به فعلاً بشرط فعل الأغسال الليليّة 
الآنية أو أغسال الليلة الماضية في الشرط المتقدّم.. 

فنقول : لا يمكن دفع الإشكال في هذه الأقسام بنهج واحد. بل يختلف: 

فالجواب عن الأوّل : هو أنّ القدرة التي هي شرط في التكليف من المولى 
ليست هي القدرة الواقعيّة؛ كي يقال أنه لا عكق التكليف من المولى مع عدم قدرة 
العبد فعلاً عليه. بل الشرط هو تشخيص المولى قدرة العبد عليه في الغد في المثال. 
وهو موجود حال التكليف. والشاهد على ذلك هو الوجدان. فإنّ الآمر إذا علم.أنّ 
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عبده قادر على فعل المكلّف به غداً صمّ تكليفه به. فإن كان قادراً عليه في الواقع فهو. 
وإن تبيّن خطؤه في التشخيص فالتكليف قد تَشّىئ منه وصح لوجود شرطه. وهو 
تشخيص المولى أنه قادر عليه في الغد حين التكليف. والظاهر أنّ هذا هو المراد مما 
أجاب به في «الكفاية»7" في القسمين الأوّلين. وإن علم بعدم قدرته على الفعل غداً ‏ 
يصمّ منه التكليف المذكور فعلاً. 

وإن أخطأ في التشخيص وتبيّن قدرته عليه غداً. فارتفع الإشكال حينئظٍ؛ لأنّ 
الشرط هو تشخيص المولى مقدوريّة الفعل للعبد. وهو مقارن للتكليف. 

وقد وقع هنا خلط في كلام المحقّق العراق تي ؛ لأنّه قال ما حاصله: إِنّ الشرط 
عبارة عا له دخْل في تحقّق المصلحة في الأمور بد وحيتئدٍ فللمأمور به في 
هذه الصورة إضافة إلى القدرة مثلاً. وهذه الإضافة هي المحصّصة والمحصّلة 
اله المزترغ0 

توضيح الخلط : أَنّه لم يفرّق بين الشرائط الشرعيّة والعقليّة. فإنّ القدرة الى 
و حر مكو لنت دحلة و عت املق العليين فانه تملع 
قدر العبد على فعله أو لا مضافاً إلى ما يرد عليه من الإشكال المتقدّم ذكره. 

وأمَا الجواب عن الإشكال بالنسبة إلى الوضع والمأمور به: أمَا بالدقّة العقليّة 
فهو أن الزمان متصرم الوجود. وبعض أجزائه متقدّم على الآخر؛ لأنّه يوجد وينعدم 
شيئاً فشيئاً ذاتاً بدون أن يصدق ويطلق عليه عنوانا المتقدّم والْمتأشْر؛ لما عرفت من 
أنّ عنواني التقدّم والتأخّر من العناوين التضايفة, التي لابدّ فيا من وجود طرفي 
الإضافة فعلاً في رتبة واحدة عقلاً. بل ذات العلّة ومصداقها متقدّمة على المعلول, 
وذات المعلول متأخّر. فذات اليوم متقدّم على ذات الغد بدون أن يطلق عليهما عنوانا 
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المتقدّم والمتأخّرء فكما أنّ الزمان كذلك كذلك الزماتيّات. فهي ‏ أيضاً ‏ بعضها مقدّم 
على الآخر لا ذاتاً وحقيقةً. بل تبعاً للزمان وبالعرض, بدون أن يطلق عليه عنوانا 
التقدّم والتأخَّر؛ ليرد عليه الإشكال الذي ذكرناه. وحينئذٍ نقول العقد الفضولي 
-مثلاً- وكذا صوم المستحاضة لا يخلو عن أحد أمرين: إِمّا أن يقع بعدهما الإجازة 
والغسل في الواقع ونفس الأمر أو لا. فعلى الأوّل فالشرط موجود حال العقد 
والصيام؛ لأنْها متّصفان بوقوع الإجازة والغسل بعدهما في الواقع بخلافهما فما إذا م 
يقع الإجازة والغسل بعدهما فإئّهما لا يتصفان بهذه الصفة واقعاً فلو دل على صحّة 
العقد الفضولي مع الإجازة ولو بناءً على الكشف. لايلزم منه محذور عقلىي. وكذلك 
علوم النشعافة وسككل الأ قل ددن أن الشرظ هاسني :لاحب و11" فهو برجم 
إن ما ذكرناه. لكن لا بعنوان التعقّب ليرد عليه الإشكال العقلي. بل التعمّب الواقعي 
ومصداقه. هذا كلّه بحسب الدقٌّة العقليّة. 

وأمّا بحسب النظر العرفى العقلائي فنقول : لا إشكال في أنّ الإجازة المتأخّرة. 
وكذا أغسال الليلة الآتية. شرطان للعقد السابق وصوم اليوم الماضي؛ إذ لا تأثير 
وتأثّر فيه حقيقة, بل التأثير والتأثّر عرفيان عقلاثيان. فإنّهِ لا إشكال عرفي وعقلائي 
في الشرط المذكور. والشارع ‏ أيضاً ‏ بيّن الأحكام بلسان أهل العرف وبحسب 
نظرهم وفهمهم, والمصلحة الواقعيّة الأخرويّة غير معتبرة في المأمور به. خصوصاً في 
الأحكام الوضعيّة. ويكفي في صحّة بيع الفضوليٍ وجود مصلحة نظاميّة ترجع إلى 
نظام العقلاء في معاشهم ومعاملاتهم. 

وليعلم أن ما ذكرنا في دفع إشكال الشرط المتأخّر بالنسبة إلى التكليف إِنا هو 
في التكاليف الجزئيّة المتوجّهة إلى الأشخاص. وأمًا التكاليف العامّة الكلّيّة. كالأوامر 
الشرعيّة وكأوامر السلاطين بالنسبة إلى العموم المتعلّقة بالعناوين الكلّيّة. مثل «إيا 
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أيَها الناس» ويا أيّها الذين آمترا». فلا يستقم ما ذكرنا فيها. ولكنّ الإشكال 
غير وارد فيها أصلاً؛ لأنّ المناط في مشي الإرادة والتكليف فيها: هو قدرة بعض 
الأفراد على فعل المكلّف به وإن لم يقدر عليه بعض آخر منهم. ولا يحتاج إلى ما 
ذكرناه من أنّ الشرط هو تشخيص المولئ قدرة العبد عليه. 

نعم لو كان للواجدين للشرط عنوان خاصٌء وللفاقدين عنوان آخر . زم 
توجيه الخنطاب إلبهم بهذا العنوان الخاصٌء ولا يصمّ توجيهه إلى الجميع حتى 
الفاقدين. بخلاف ما إذا لم يكن هم عنوان خاصٌ. فإنّه لاريب في صحّة الإرادة 
وتوجيه التكليف بالنسبة إلى العموم. غاية الأمر أنّ الفاقد للشرط معذور عقلاً, 
ولايجب عليه فعل المكلف به. 

وقال المحقّق النائيني َي في المقام ما حاصله : إِنّه لاريب في أنّ المقدّمات 
العقليّة خارجة عن حل الكلام؛ لامتناع تأخّرها عن المعلول ووجوده قبل وجود 
علّته النامّة بهام أجزائها. ولا شكال أيضاً ‏ في خروج العناوين الانتزاعيّة عن حل 
الغزاع - أيضاً ‏ لأنها نما تنقزع عا تقوم به. وليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها 
عن منشأ انتزاعها أصلاً. مثل الأبوَة والبنّوة ينتزع كلّ منهما عن شخص باعتبار 
حيثيّة قائّة به. لا عنه وعن الآخر. 

فتوهم : أنّ عنوان السبق إِما يُنقزع من السابق باعتبار دَخْل الأمر اللاحق 
فيه. فإن كان شرطأً لوضع أو تكليف فرجعه إلى دخل الأمر اللاحق قبهما. 

مدفوع بأنّ السبق إِنما ينقزع عن نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعده. 
ولادخل للسابق ‏ أيضاً ‏ في انتزاع اللحوق عن اللاحق. وبناء عليه لو قام دليل 
على ثبوت الملكيّة بالمعاملة الفضوليّة حينها على فرض تعقّيها. بالإجازة كشف 
ذلك عن انتزاعها من نفس عنوان التعقّب الثابت للبيع المنقزع عنه بلحاظ تحقّق 
الإجازة في ظرفها. 





١‏ تنقيح الأصول /ج" 


والتحقيق : خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع - أيضاً - بداهة أَنّ 
شرطيّة شيء للمأمور به ادك إلا بمعنى أخذ فيداً للمأمور به. فكنا يجوز تقييده 
بأمسابق أو مقازن حون فيد م بام لاحق -أيضاً ‏ كتقييد صحّة صوم المستحاضة 
بأغسال الليلة اللاحقة؛ إذ كما أَنّه لا إشكال في إمكان تأخّر الأجزاء بعضها عن 
بعض. كذلك. لاينبغي الإشكال في جواز تأخّر الشرط عن المشر وال يذ | رضنا 

إن لاريب في أنّ العلّة الغائيّة والملاكات المترئّبة على متعلّقات الأحكام التي 
هي علل: تشريعها. لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريعها وجعلها؛ بداهة 
نما متأخّرة في الوجود الخارجي عن متعلّقات الأحكام. فضلاً عن نضها. بل المؤئّر 
دائماً هو علم الجاعل والمشرّع بترنّب الملاك على متعلّق حكمه. ومن الواضح أنّ العلم 
بالقرتّب مقارن للجعل دائَل ونا المتأخّر هو ذات المعلوم. 

فظهر من ذلك: أَنّ شرائط الجعل خارجة عن حري النزاع. فالفزاع منحصدر 
في شرائط الجعول. 

توضيحه : أنّ القضايا على قسمين: حقيقيّة وخارجيّة: 

أما الثانية: فلا يتوقف الجعل فيها إلا على دواعي الحكم المؤثّرة فيه بوجودها 
العلمي طابق الواقع أو لا وهذا القسم خارج عن محل الغزاع. فإن الحكم فبها يدور 
مدار علم الحاكم فقط. 

وأمًا الأولى : فإن قلنا : إنّ الجعول الشرعي في القضايا الحقيقيّة هي السببيّة 
دون المسبب عند وجود أسبايها كان تأخّر الشرط عن المشروط به من قبيل تأخْر 
المعلول عن علّته حقيقة وهو واضح الاستحالة. مثلاً لو قلنا بأنّ اليججعول للشارع 
سببيّة الدلوك لوجوب الصلاة. لا نفس وجوبها عند الدلوك كان الدلوك من أجزاء 
علّة الوجوب حقيقةٌ ومرجع تأخَّره عن الحكم إلى تقدّم المعلول عن علّته. وإن قلنا: 
إنّ لمجمعول هو نفس المسبّب. وإِنًا تنقزع السببيّة من جعل المسبّبات عند أمور خاصّة 
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-كما هو الحقّ ‏ فقد عرفت أنه لابدٌ أن يكون نسبة الشرائط إلى الأحكام نسبة 
الموضوعات إلبهاء وى يمتنع وجود المعلول قبل وجود علّته؛ للزوم الحذلف والمناقضة,. 
كذلك يمتنع وجود الحكم قبل وجود موضوعه المقدّر وجوده في مقام الجعل. 

وبالجملة : إذا كان وجود الأمر المتأخَّر دخيلاً في فعليّة الحكم ‏ سواء كان 
دخله على وجه العليّة أو الموضوعيّة ‏ ففرضٌ وجود الحكم قبل تحقّق ذلك يستلزم 
الخلف والمناقضة. 

فظهر أنّ مقتضى القاعدة بعد امتناع الشرط المتأخّر هو الالتزام بالنقل في باب 
البيع الفضولي دون الكشف(". انتهى نمحصّل كلامه. 

أقول : أَمّا ما ذكره من عدم الإشكال في خروج المقدّمات العقليّة فهو مسآّم. 

وأمًا خروج العناوين الانتزاعيّة فهو أيضاً كذلك بالأصالة؛ لأنّ الغزاع 
بالأصالة عا هو في موارد معدودة وقعت في الشريعة وإن وقع التزاع في الأمور 
الانتزاعيّة - أيضاً ‏ تبعاً. 

وأما ما ذكره من خروج شرائط الملأمور به فهو غير صحيح؛ كَ الغزاع ليس 
في جواز الأمر والتكليف مع تأخَّر شرطه. بل النزاع إِا هو في أَنّه لو دل دليل على 
صحّة صوم المستحاضة لو فعلت الأغسال في الليلة اللاحقة. فهل يلزم منه محذور 
عقلي أو لا ؟ ولا فرق فيه بين المأمور به والوضع والتكليف. 

وأمًا قوله : إنّ السبق مما ينقزع من نفس وجود السابق كالأبوّة. ففيه ما 
لايخق؛ لعدم إمكان تحمّق التضايف إلا من أمرين متضايفين. وعنوان السبق والأبوة 
من هذا الفبيل: 
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المبحث الأوّل 


فى الواجب المطلق والمشروط 


قد يقسّم الواجب إلى المطلق والمشروط: اعلم أن وصفي الإطلاق والاشتراط 
للواجب إضافيّان. فكلّ قيد إذا لوحظ الواجب مقيّداً ومشروطاً به فهو المشروط. 
وإلا فهو المطلق. فيمكن اتّصاف واجب بكلا الوصفين باعتبارين, وهذا مما لا كلام 
فيه. إِمُا الكلام في أنّ القيود المأخوذة في الواجب المشروط هل هي للادّة فقط. أو 
للهيئة فقط. أو أَنَّا مختلفة, فبعضها قيد للادّة. وبعضها الآخر للهيئة؟ فلابد أوَلاً من 
ملاحظة مقام الثبوت, ثم مقام الإثبات. فنقول: 

ما مقام الثبوت فإنّ القيود مختلفة؛ لأنّه قد يتعلّق غرض المولى بشيء كشرب 
الماء لرفع العطش - مثلاً ‏ فتتعلّق إرادته بأمر عبده بإتيان الماء. ثم يبعئه نحوه. فاطيئة 
والمادّة فيه كلاهما مطلقان. والمأمور به المحصّل لغرضه هو إتيان الماء مطلقاً 

وقد يتعلّق غرضه بإحضار الماء في ظرف مخصوص. لا جرد الشرب لرفع 
العطفن بل نيا للناس الماهرين عتنذه لا مطلها. 

وقد يتعلّق غرضه بفغل: كانقاذ ابنه الغريق مطلقاً لكنّه مقيد عقلاً بالقدرة 
عليه. وليست المادّة. وهي الإنقاذ مقيّدة بالقدرة؛ لعدم دخلها في مصلحته. وكذا علم 
العبد بهاء وقد يمنع مانع عن البعث. كظالم يخاف منه. وقد يستحيل أخذ القيد للادّة. 
هذا في مقام الثبوت. 

وأمّا مقام الإثبات : فقد يقال بامتناع تقييد الميئة. وأنّه يجب إرجاع القيود إلى 
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المادة!")؛ لوجوه: 

الأول : أنّ مفاد الطيئة من المعاني الحرفيّة. وهي غير قابلة للتقييد؛ لعدم 
استقلالها في اللحاظ!". ٠‏ 

الثاني : أن الموضوع له في الميئات خاصٌ وجزبي ولا يمكن تقييد الجزني!". 

الثالث : أنّ التقيبد مستلزم للنسخ لو كان للهيئة. فإنه لو أمر بشيء خاصٌ 
جزي. ثم قيّده بقيد. فهو مستلزم للإعراض عن أطلق'“ أَوَّلاً ومرجعه إلى 
الوجه الثاني. 

وكل هذه الوجوه مدخولة : 

أمَا الوجه الأوّل : فلن تضيد المعنئ الحرفي ممكن جد بل لا يحتاج إلى ما 
ذكرناه سابقاً من أنّ تقييدها إِنُا هو بلحاظ معناها ثانياً بالمعنى الاسمي. 

توضيح ذلك : أنّ الألفاظ حاكية عن المعاني النفس الأمريّة في الإخبار. سواء 
كانت أسماءً أو حروفاً فإنّ قولنا؛ «ضعرب زيد عمراً يوم الجمعة أمام الأمير» يحكي 
ذلك عن المعنى الواقع في نفس الأمر مع جميع القيود والنسب. فالتقييد بهذه القيود إِنّا 
هو في نفس الأمرء وليس من قِبَل المتكلّم اللافظ. فإنّهِ يتصوّر هذه المعاني كذلك. م 
يخبر عنها بهذه الألفاظ الدالّة عليها مع قيودها. ولو احتاج كلّ قيد إلى لحاظ المقيّد 
يلزم لحاظ معن واحد مرّات في القيود المتعدّدة. والوجدان شاهد على خلاف ذلك. 
هذا في الإخباريّات. 

وأمًا الإنشائيات فهي -أيضاً _كذلك أو قريب منها؛ لأنّ لني يتصوّر المعنى 
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مع قيوده جميعاً ثم ينشئه بالألفاظ الدالّة عليهاء وتعدّد القيود لا يحتاج إلى تعدّد 
اللحاظ. ولا فرق في ذلك بين المعاني الأسميّة والمعاني الحرفيّة. 

وأمًا الوجه الثاني : فقد تفصّئ عنه بعض : بأنّ الموضوع له في الهيئات عام فلا 
إشكال. وعلْ فرض كونه خاصاً فيها فتقبيد المعنئ الجزئي من قبيل «ضيّق فم 
التكيّة»77؛ بأن يوجده مقيّداً. لا أن يطلق أُوّلاً ثم يقيّد؛ ليرد عليه الإشكال!". 

أقول : قد عرفت سابقاً أن الموضوع له في الهيئات خاصٌ. وحيئئذٍ نقول: 
لاريب ولا إشكال في إمكان تقيبد المعئئ الجزئي. ولذا لا يجوز حمل كلام المتكلّم على 

وأمَا الوجه الثالث : فهو أيضاً كذلك وإذا لم يجر حمل كلام المتكلّم على 
شيء حقٌّْ يفرغ منه. ويأقٍ بجميع قيوده فلا يلزم منه نسخ لما أطلقه أَوّلاً. 

وقال المحقّق العراقي َي في المقام ما حاصله: أنّ المناط في تشخيص أنّ القيد 
للهيئة أو المادّة وملاك القيّر بينهم لَبَا هو أنّ القيد إن كان دخيلاً في اتتصاف الموضوع 
بالمصلحة؛ بأن لم يكن فيه بدونه مصلحة. كالحجٌ بالنسبة إلى الاستطاعة. وكذا 
وجوب الصلاة بالنسبة إلى الدلوك!"؛ لعدم اتصافها بالمصلحة بدون الدلوك, فهو قيد 
للهيئة. وإن كان دخيلاً في فعليّة المصلحة واستيفائها لا في أصلها. ولا يكن استيفاؤها 
بدون القيد. كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها للصلاة. فِإِئها دخيلة فى فعليّة 
المصلحة واستيفائها. لا في أصلها. فهي قيود للمادة. 

ثم قال: هذان القسمان موجودان في الأوامر العرفية أيضاً ثم فرّع على ذلك 
بطلان ما نسب إلى الشيخ تي من إرجاع جميع القيود إلى المادة لأا لبا على القسمين. 
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وليدن أمرها نايدينا!؟" انين مهيل كلايه: 

وفيه ما لايخفئ في كلا الشقين من الشرطية : 

أمَا الأول : فإنّه لاريب في أنه قد يتعلّق الغرض بإيجاد شيء مُطلقاً. كما لو 
فرض أنَّ زيداً في غير هذه البلدة. وقال: أكرمه. أو أمر بالصلاة في المسجد مُطلقاً 
وقد يتعلّق بإكرامه لا مُطلقاً. بل لو قدم البلد. وقد يكون قدومه مبغوضاً له. لكن 
تعلّق غرضه بإكرامه على فرض القدوم. أو الصلاة في المسجد لو كان لا مُطلقا ففي 
الصورة الأولى الإكرام مراد مُطلقا يجب تحصيله ولو بتحصيل مقدّمات قدومه. وكذا 
في مثال الصلاة. فع عدم وجود المسجد يجب بناؤه. ليصلي فيه وبحصّل غرضه. 
فالإرادة فيهما مطلقة لا تقييد فيها. بخلاف الصورة الثانية, فإنّ الإرادة فيها مُقِيّد 
مطلقة. ويتتصوّر هذان القسمان فها ذكره أَوَّلاً فإِنّ الإرادة قد 0 
الاستطاعة. فالارادة فيه مطلقة يجب تحصيل الاستطاعة على فرض عدمهاء وقد 
تنعلّق بالحجّ على تقدير وجود الاستطاعة, فالإرادة فيه مقيّدة. فالمناط في التقييد 
والإطلاق هو تقييد الإرادة وإطلاقها. فيمكن دخالة القيد في انصاف الموضوع 
بالمصلحة, مع أنّ الواجب مطلق لا مشروطء فا ذكره من أنه م كان القيد دخيلاً 
في اتصاف الموضوع بالمصلحة, فالوجوب فيه مشروط ‏ غير سديد. بل لابدّ من 
ملاحظة الإرادة في الإطلاق والاشتراط. 

اها الثاني فق الفرطة ورد علي . 

أولاً : أن لازم ما ذكر ه تحقّق المصلحة في ذات الصلاة بدون السقر والساتر 
مثلاً؛ لأنّ المفروض أنّها دخيلة في فعليّة المصلحة واستيفائها. لا في أصل تحمّقها وهو 
كا ترى. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك. لكن يرد عليه: أَنّه إذا كانت الإرادة مطلقة ستعلّقة 








بم تنقيح الأصول /ج١‏ 


بشي ء له قيد دخيل فى فعليّة المصلحة واستيفائهاء فالواجب مطلق لا مشروط. ولا 
تصل النوبة إلى البحث فى أَنّه قيد للهيئة أو المادّة. فلو تعلّقت إرادته بشرب المسهل 
-مثلاً- مع المرض بنحو الإطلاق يجب أن يوجد المرض ويمرض نفسه مقدّمة 
لتحصيل المسهل الواجب, بخلاف ما لو تعلّقت إرادته به مقيّدة بالمرض؛ يعني على 
تقدير وجوده فا ذكره _-من أنه على فرض دخالة المصلحة في فعليّة المصلحة فهو قيد 
للمادّة -أيضاً غير سديد. 

م إن الإيجاب والوجوب واحد حقيقة, والفرق بينها بالاعتبار. فهو من حيث 
انتسابه إلى الفاعل إصجاب: ومن حيت إِنْه فى ووب نظير الإيجاد والوجود: فإذًا 
أراد المولى إيجاد شيء بعث عبده نحوه. فهنا مقدّمات: كالخطور. والتصديق بالفائدة, 
والقتوق» © الإراكة: 

وتغد المقدّمات هنا أمراق + ادها الارادة المشمرة او الظهرة وثانته] البعت: 
ولا إشكال في أنّ الحكم ‏ سواء الوضعي منه أو التكليق فإنّ التحقيق: أن الأحكام 
الوضعيّة يحعولة مستقلاً. لا آَنّها منقزعة عن الأحكام التكليفيّة -عبارة عن البعث. أو 
المنقزع عن البعث عن إرادة. أو الإرادة المظهرة كما عن الحقق العراق تي(" وذلك 
لشهادة الوجدان وحكم العرف والعقلاء بذلك؛ أفقرئ في نفسك وجود الحكم بمجرّد 
الإرادة أو مع إظهارها. كا لو صرّح المولىئ بوجود الإرادة له مثلاً من دون صدور 
التعك شيف اها وكلة. إن امك أن يقال وجوت سيل حر كن الموارنة لكتيدلة 
عسل بصو زككوة الإرةانبل وعم العيويا للمرل عرهبا كإنقاذ ابه الغريق» 
وهو غافل عنه. فإِنّه ليس هنا إرادة من المولى ولا بعث. ومع ذلك يجب على العبد 
تحصيل غر ضه. كما مر مراراً. 

إذا عرفت هذا فنقول : هل الوجوب في الواجب المشروط فعليّ قبل تحقق 


١-أنظر‏ مقالات الأصول ٠١7:١‏ سطر 0. 








مقدّمة الواجب ف 


الشرط والقيد. وحينئدٍ فالشرط للواجب والامتثال. لا للوجوب. أو أنه شرط 
للوجوب وقبل تَحقّق الشرط لا وجوب؟ قولان . 

وجعل الحقّق العراق هذا مبتنياً على أنّ الحكم هل هو عبارة عن الإرادة 
المظهرة أو البعث؟ فعلى الأوّل فالوجوب فعلي. بخلافه على الشاني. واختار الأوّل, 
وفرّع عليه فعليّة الوجوب قبل حصول القيد'". 

وفنه أولاً: أن الحكم دكا عرفت خبارة عن البعت أو المنتزع عنه, 
لا الإرادة المظهرة. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك لكن تفريع فعليّة الحكم عليه غير صحيح؛ لأنّ الإرادة 
ليست مطلقة بل مقيّدة. فلو قال: الزييب لو غلى ينجس فهل تجد من نفسك تحقّق 
النجاسة قبل الغليان؟ كلا. فإنّ الحكم بنجاسته تقديريّ. وهو يُنافى فعليّة الحكم 
قبل الغليان. 

فتلخّص : أنه لا وجوب قبل حصول القيد ف الواجب المشروط. وهو 
المقبورا'ايق الأعو قت ايضنا 

كن ار عليه بهو 

الأول : ما تقدّم من أنّ الموضوع له في الهيئات خاصٌ غير قابل للتفييد'”". وقد 
عرفت دفعه. 

الثاني : ما عن المحقق العراقَيٌ من أنه على المشهور لا فائدة للبعث حينئظٍ؛ 
إذ لا إرادة ولا حكم قبل حصول القيد فيلزم أغويّة الأمر والبعث. بخلاف ما لو قلنا 
انّ الحكم عبارة عن الارادة المُظهرَة فإنَ الحكم .ينل متحقق بعد البعت ولو قبل 


١‏ بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) .74١ 778 :١‏ مقالات الأصول ٠١7 :١‏ سطر؟. 
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تح القيد. فلا يلزم اللّويّةا". 

وفيه : أنّ الإرادة موجودة على المشهور أيضاًء فإنّ الآمر يريد البعث فيأمر 
مقيّداً. ولا يلزم منه اللّويّة؛ لأنّ المولى لو كان في مقام جعل القوانين الكلَيّة لعييده 
فقال: «من استطاع وجب عليه الحجّ» فهو مفيد. ولا يلزم لغويته؛ فإِنّه يشمل 
المستطيع في الحال فيجب عليه الحجْ منجّزاً. ومن سيصير مستطيعاً فيجب عليه بعد 
تحقّقها من دون احتياج إلى خطاب آخر. بل لايمكن جعل القوانين إلا بهذا النحو, 
خصوصاً إذا لم يمكنه البعث بعد حصول الشرط. فلا يلزمه اللغويّة. 

الثالث : ما هو المشسهور أيضاً ‏ من أنا نرئ في بعض ا موارد أَنّهِ قد حكم 
الشارع بوجوب مقدّمة الواجب المشروط. كوجوب الغسل للمستحاضة قبل الفجر 
في شهر رمضان. ففع عدم وجوب ذي المقدّمة كيف يمكن القول بوجوب مقدّمته؟! 
أذ وكويها اغا هو العلارمة وتنووبية وجوت ديا تلاق كا لى كلنا قعل 
الوجوب قبل حصول القيد. كما لا يخق. 

ونه + | أوتعوت المقكنة لنش التمل الملازيلة المذكورة ان اللإرمد ين الارا» 
والبعث إلى ذي المقدّمة وبين ما يراه مقدّمة. بل الملاك لوجوب المقدّمة هو توقّف 
وتعوؤتا المقذمه عل ووه المقذمة قن فرع هه 1 عله العين الها ضيه غلية 
عمل بعد حصول شرطه. ويتوقف وجوده على وجود المقدّمة؛ بحجيث لو م يأتِ مها 
قبل حصول القيد لما أمكنه فعل ذي المقدّمة بعد تحقّق القيد. حكم العقل بوجوب 
إقائة :لذن المذكورة 

وآمًا الملازمة التي ذكرها فهىي صحيحة من طرف الملزوم؛ أي ككل نوسي 
ذوالمقدّمة وجبت المقدّمة, وأمّا في جاتب اللازم فلا؛ لاحقال أن يكون اللازم أعمٌ فلا 
يصح أن يقال: كلما وجبت المقدّمة وجب ذو المقدّمة؛ لجواز وجوب المقدّمة بدون 


١‏ - أنظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 787:1١‏ /اغ7. 





مده الراعت ف 


ذي المقدّمة كا في المفروض. فإنّ المقدّمة واجبة بحكم العقل ولاك التوققف وإن لم 
يجب ذو المقدّمة فعلاً قبل وجود الشرط؛ لأنّه مع عدم الإتيان بالمقدّمة فيه لا يتمكّن 
من الإتيان بذي المقدّمة. فيؤدّي تركها إلى تركه اختياراً لأنّ الامتناع بالاختيار 
لاينافي الاختيار. 

وبالجملة: هذا الإشكال ناشٍ عن توقم أنّ وجوب المقدّمة وإرادتها 
يترشحان من وجوت :ذى المقدّمة وإرادئة: ويتولد من إراداته إرادة ووب المقلينة1, 
فيقال: كيف يكن الترشّح المذكور مع عدم وجوب ذي المقدّمة فعلاً قبل حصول 
الشرط؟ 

وهذا اتّخذ كل مهرباً عن الاشكال : 

ذذهب يكيم إلى أن وجوت الأغسال للمستعاطة قبل الفجر ليس من بات 

وذهب الحقّق العرافيةي إلى أن وجوب ذي المقدّمة قبل حصول الشرط فعلى؛ 
لأنّه عبارة عن الإرادة المظهرة. وهي موجودة متحقّقة!". 

وذهب الميرزا النائينيةيٌ إلى أنّ إيجاب الاغتسال هنا من باب تتميم الجسعل 
الأَل. وهو جعل وجوب الصوء”". 

ون ملاك .وجوت المقذمة غير ملاك. وَجوب ذعهاء فإنّه لا معنئ 
لترشّح إرادة عن إرادة. ولا تود وجوب عن وجوب. ولا أنّ إيجاب ذي المقدّمة 
إيجاب للمقدّمة. فإنْ الوجدان والذوق السليم ينكران جميع ذلك ك بل الإرادة المتعلّقة 
بالمقدّمة غير الارادة المتعلّقة بذي المقدّمة. بل ملاك وجوب المقدّمة هو ما ذكرناه. 


١‏ -كفاية الأصول : 1١7‏ فوائد الأصول :١‏ 180 و41,, بدائع الأفكار: 786 و899. 
" -بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) :١‏ 577 5317. 
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وأمّا ما أفاده المحقّق العراقتقي من أنّ الوجوب عبارة عن الإرادة المظهرة, 
فينشاً منها في ذي المقدّمة إرادة المقدّمة, فلم تتعقّله؛ أنه لا ريب فى أَنّ إرادة المقدّمة 
على فرض تسليم ما ذكره تابعة لإرادة ذي المقدّمة في الإطلاق والتقييد. والإرادة 
المتعلّقة بذيها مقيّدة لا مطلقة. فالارادة الناشئة منها المتعلقة بالمقرّمة لاب وأن تكون 
كذلك. وإلا يلزم أو سعيّة دائرة المعلول من دائرة علّته. وهو مستحيل. 


المبحث الثانى 


فى الواجب المعلّق والمنجّز 


قال صاحب الفصول ما ملخّصه: انّ الواجب ينقسم باعتبارٍ إلى منجّر ومعلّق؛ 
لأنّ الواجب إن كان معلّقاً على أمر غير مقدور للمكلّف فهو الثاني. مثل صلاة الظهر 
بالنسبة |[ الاوك وال فهى المتكر #حصيل المعرفة: 

والفرق بين الواجب المعلّق والمشروط : هو أنّ القيد شرط للوجوب في الثاني 
فلا وجوب قبل حصوله. وشرط للواجب في الأوّل. فالوجوب فيه فعلي. والواجب 
امكال كين ْ 

وأورد علئ الواجب المعلّق بوجوه : 

أحدها : أنه يستلزم تخلّف المراد عن الإرادة في الإرادة الفاعليّة والتشريعيّة!". 
وذكر بعض المحقّقين في توضيحه ما حاصله : أنّ الإرادة عبارة عن الشوق المؤكّد. 
فإنّ الشخص إذا اشتاق إلى شيء يشتدٌ اشتياقه شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ حدّاً يصير 
1 التسول الفروية ولا 
؟ - نسبةٌ الميرزا أبو الحسن المشكيني في حاشيته على الكفاية إلى المحقّق النّهاوندي :١‏ 
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مقدّمة الواجب رذن 


منشاً وعلّةٌ لتحريك العضلات في الإرادة الفاعليّة. أو إلى البعث في التشريعيّة. فإذا 
بلغ الشوق إلى هذا الحدّ ومع ذلك لم تتحّك العضلات. لزم تخلّف المعلول والمراد - 
وهو تحريك العضلات أو البعث -عن علته التامّة أو الإرادة التي هي الشوق المؤكّد, 
وهو مستحيل. فالواجب المعلّق الذي هو مستلزم لذلك مستحيل. 

فإن قلت : يمكن أن تكون الإرادة مشروطة بدخول الوقت في تأثيرها. 

قلت : إن أريد أنّ دخول الوقت شرط لتكميل الشوق إلى أن يبلغ الحدّ 
المذكور. وقبل حصول القيد لم يبلغ إلى ذلك الحدّ الذي هو الإرادة. فلا شوق موكد 
قبل حصول القيد. فهو صحيح. لكنّه خارج عن الفرض. 

وإن أريد أنّ دخول الوقت شرط لتأثيره مع بلوغه إلى ذلك الحدّ. ومع ذلك لا 
تأثير له قبل دخول الوقت. فهو حال؛ لاستلزامه تخلّف المعلول عن علّته التامّة. 

فإن قلت حكن أن وك الاراةة تعل مقكفات مقدورة للتتكلت: وعتلية 
فلايمكن البعث نحو فعل في وقته مع عدم حصول مقدّماته الوجوديّة؛ ضرورة عدم 
إمكان الانبعاث نحو ذي المقرّمة إلا بعد وجود مقدّماته. والفرض أنه لا ينبعث نحو 
مقدّماته إلا عن البعث إلى ذها. 

قلت : حيث إنّ تحصيل المقرّمات ممكن. فالبعث والانبعاث إلى ذها متّصفان 
بصفة الإمكان. بخلاف البعث إلى شيء قبل حضور وقته. إن الفعل المتقيّد بالزمان 
المتأخْر في الزمان المتقدّم حال من حيث لزوم الخلف والاتقلاب. فهو ممتنع وقوعاً 
بخلاف فعلٍ له مقدّمات غير حاصلة. فإنّ البعث نحوه ممكن الوقوع. 

لقال كين عاك الم كم مم اموز تدريبيّة الوجود. كالصلاة والإمساك في 
مجموع النهار. فإنّ الانبعاث نحو الجزء المتأخّر في زمان الانبعاث في زمان الجزء 
المتقدّم غير معقول ومع ذلك فالكلٌ مبعوث إليه ببعث واحد في أُوّل الوقت؟ 

أنّا نقول : ليس في الفرض إرادة واحدة بل اشتياقات يكثل كل واحد منها 





إن تنقيح الأصول /ج ١‏ 


بالحركة الجوهريّة تدريجاً فتصير إرادات متدرّجة الوجود متعلّقة بكلّ واحند من 
الأجزاء عند بلوغ أوانها'". انتهئ. 

وفيه مواقع للنظر: 

أمَا أوّلاً : فانٌ ما ذكرهتّ من أنّ الارادة عبارة عن الشوق المؤكّد فهو غير 
صحيح. فَإِنّ الاشتياق انفعال والإرادة فعل من أفعال النفس وها مقام الباعثية. فعلى 
ما ذكره يلزم أن يكون الفعل انفعالاً. 

وثانياً: ما ذكره من أنّ الاشتياق إلى ذي المقدّمة سبب للاشتياق إلى المقدّمة 
هنا عن صحيح؛ لعدم تعلق الشوق بالمقدّمات أبداً؛ لأجل عدم وجود ما يشتاق 
بسببه إلبها. بخلاف ذي المقدّمة. 

وما ذكره ناش عن توهّم أن الإرادة في جميع مواردها مسبوقة بالشوق مع أنّ 
الإنسان كثيراً ما يريد فعلاً بدون الاشتياق إليه. بل مع الكراهة أو الالجاء 
والاضطرار. مثل شرب الدواء المرْ لدفع المرض. 

وثالثاً: ما ذكره من أنّ الاشتياق يكثل شيئاً فشيئاً بالحركة الجوهريّة حىٌٍّ 
يبلغ حدّ النصاب أي الإرادة -أيضاً غير مستقيم, فإنٌ الإرادة الح كة للعضلات غير 
الإرادة الناشئة عن الاشتياق. فإنّ الأولى لا تنفكٌ عن المراد؛ أي تحريك العضلات. 
وهو ليس مشتاقاً إليه. وأمّا الثانية فليست متعلّقة بتحريك العضلات. وهي علّة 
لوجود الأولى. فبمجرد الاشتياق إلى ذي المقدّمة وإرادته لا تتحرك العضلات نحو 
الفعل. فها ذكره من تدرّج الاشتياق حتى يبلغ عدا لك المتط لات تناه م 
اللإرادتين: احداهما المحكة للعضلات. وهي مبداً للتحريك. وثانيته) المتعلّقة 
بذي المقدّمة. 

وأمًا ما قرع سمعك : من أن الإرادة علّة تامّة أوجزء أخير لها لتحريك 
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العضلات. وأنّه يستحيل انفكاك المعلول عن علّته التامّة. فلم يقم عليه دليل ولا 
برهان. فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه هو أَنّ القوى النفسانية حيث إِنَّا مراتب 
للنفس. فلا تعصي النفس. بل تطيعهاء لعدم معقوليّة تعصّي الشيء عن نفسه. فلا يمكن 
تخلّف المراد عن الارادة. 

لكن فيه : أَنّه إذا كان الإنسان مفلوجاً لا يمكنه أن يتحرّك نحو الفعل. والنفس 
غافلة عن ذلك. فتريد تحريكه. لكن لا يمكنه التحرّك لعلّته. وهو تخلّف المراد عن 
الإرادة بالوجدان. 

وأيضاً لو فورض أربعة : أحدهم : يشتاق إلى الححّ. لكنه يعلم بعدم قدرته عليه؛ 
لعلمه بعدم وجود ما يتوقف عليه. فهو لا يريده مع اشتياقه إليه. 

وثانيهم : يشتاق إليه ويريده لعلمه بحصول ما يتوقف عليه. 

وثالثهم : لا اشتياق له إليه طبعاً لكن يريده خوفاً من العذاب المتوعّد عليه 
ف تركه. 

ورابعهم : لا اشتياق له إليه أبداً ولا إرادة أيضاً. 

ففرقٌ بين هذه الأربعة. فإنٌّ الثاني يريد الح بعد حصول ما يتوقّف عليه. و 
حت ينه فر على الراد هن الازاك 

وعلىْ فرض الإغماض عن جميع ذلك. وتسليم استحالة تخلف المراد عن 
الإرادة في الإرادة التكوينيّة. لكن قياس الإرادة التشريعيّة علبها في غير محلّه. 

فقوله : إِنّ الداعي إلى البعث هو الانبعاث. وهو موصوف بصفة عدم الإمكان. 

فيه : أَنّ غاية ما ذكر هو لزوم لَويّة البعث فيا نحن فيه. وهو مسلّم. لكن 
الداعي إلى البعث هو الانبعاث في وقته وزمانه. فالبعث المطلق يلزمه وجوب 
الانبعاث المطلق, والبعث إلى الفعل في زمان متأخّر عنه يلزمه وجوب الانبعاث 
أيض اًكذلك. 
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وأمَا القول بأنّ البعث إِنما هو لايجاد الداعي للمكلّف على الاتيان بالمكلّف 
به ففيه : 

أماأولاً : فلن البعث ليس لإيجاد الداعي. بل هو لقهيد موضوع 
الات والعوانب: 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك. لكن إيجاد الداعي تبع للبعث. فإن كان البعث مطلقاً 
وفي زمان الحال فهو لإيجاد الداعي كذلك. وإن كان البعث إلى الفعل في زمان متأخّر 
فهو لإيجاد الداعي كذلك. 

ثانيها: 

قال المحقّق النائيني بي في المقام ما حاصله: إِنّه لا إشكال في الواجب المعلّق 
ووكية ل الارا نه الارو راك 12 كاه الو عد ودين شكال الد من حي 
2 ئ. وهي أنّ الخطابات الشرعيّة: إما صادرة من الشارع بنحو القضايا الحقيقيّة. أو 
بعشو القضايا الخارجتة :مل" الأول :فالتعتحالة الزاعني المعلى واعحة: لأنه لايل أن 
ترجع جميع القيود إلى المادّة والموضوع فإذا فرض تعلّق الأمر بالصلاة معلّقاً على 
الدلوك فلابدٌ أن يُفرض الموضوع موجوداً ثم يبعث إليه. وحينئظٍ فالقيد إِمَا حاصل 
ومتحقّق. والمفروض أنّ الأمر متوجّه إلى الموضوع بجميع قيوده. فيلزم تحصيل 
الحاصل. وهوالقيد. وهو حال. وإمّا غير حاصل وغير متحقّق. بل سيحصل بعد ذلك 
فيلزم الأمر بغير المقدور؛ لأنّ تحصيل القيد ‏ وهو الدلوك ‏ غير مقدور للعبد. وهو 
أيضاً- تحال وكذلك لو كانت الخطاباث الشرعئه بنحو القضايا المتارجية:(" اننيي. 

وفيه ما لا يخفى : 

أا ألا : قلاتك قد غرفت أن القيوه بحسب الت ملف “فتعضيا فيد للاةة: 
وبعضها راجع إلى الطيئة. وليست باختيارنا حقٌّ نرجعها جميعها إلى المادّة. وكلّ من 
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الواجب المطلق والمشروط معلّقاً أو منجزاً. لا ينقلب عنًا هو عليه سن الإطلاق 
والاشتراط بحصول الشرط وتحقّقه وعدمه. ولا يصير المشروط مطلقاً بحصول 
الشرط. ولا المعلّق منجّزاً بحصول القيد المعلّق عليه. 

وأمًا ثانياً فقولهتؤيٌ: يلزم تحصيل الحاصل. فيه: أنه لو قُرض تعلق الأمر 
بالصلاة مع الطهارة. معناه أن الصلاة مع الطهارة مطلوبة. فإذا فرض أنه مُتطهّر لايجب 
عليه التطهّر حقٌ يُقال إن تحصيل للحاصل. 

وثالثاً قوله : يلزم الأمر بغير المقدور. فيه : أنه ناشٍ عن توهّم أن الأمر بالمقيّد 
أمر بالقيد أيضاً. وليس كذلك؛ لأنّ الأمر متعلّق بالمقيّد بعد حصول القيد لا بالقيد. 

فتلخص : أنّ الواجب الْعلّق مكن الوقوع. لكن بعد ما عرفت إثبات الواجب 
الشروط وجؤاز:الفرظ الماش وعدم وروة الاشكالات عليه وبعرما عرفت أن 
وجوب المقتّمات إِنا هو بملاك التوقّف وحكم العقل, لا من باب اللازمة. لا يترتّب 
على الواجب المعلّق مرة وفائدة؛ فإنَّ الداعي إلى الالتزام بالواجب المعلّق إِنما هو 
لأجل أَْم لما رأوا وجوب بعض المقدّمات في الشريعة قبل وجوب ذيها. كغسل 
الاستحاضة للصوم قبل الفجر في شهر رمضان. وأشكل الأمر عليهم؛ بأنّه كيف يمكن 
وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها؟ التزموا بالواجب المعلّق لدفع الإشكال. 

لكن لا عرفت أن وجوب المقدّمة المذكورة ونحوها بملاك التوقّف أي توقف 
ما سيجب بعد حصول القيد ‏ فلا حاجة إلى الالتزام بالواجب المعلّق. 


خاتمة : 
إذا دار الأمر بين تقييد الطيئة أو المادة. وشّك في ذلك بعد الفراغ عن إثبات 
إمكان إرجاعه إلى كل واحد منهما. فهل هناك دليل شرعي يُعين أحدهما أو لا؟ 
ُسب إلى الشيخ توي أنه يتعيّن إرجاع القيود إلى المادة لوجهين: 


و3 تنقيح الأصول /ج١‏ 


أحدهما : أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي. فإن إطلاق وجوب 
الإكرام شامل لجميع التقادير التي يُكن أن تكون تقديراً له في حال واحد. وإطلاق 
المادّة بدلمي غير شامل لفردين في حال واحد. فلو دار الأمر بين تقييد أحدهما. فتقييد 
الا أ 

أقول : لابن من ملاحظة كلمات القوم في باب المطلق والمقيّد أَوَلاً ثم التعررض 
لصحّة ما نُسب إلى الشيختيٌِ وعدمها : 

أَمَا الأول : فإِمّهم قالوا في الباب المذكور: إِنَّ الإطلاق على نحوين: ثمولي 
كإطلاق العالم في أكرم العالم. وبدلي مثل أكرم عالماً. وذكروا أنه لا فرق بين الإطلاق 
الشمولي والعام الشمولي نحو «كل عالم» في أنَّ مفاد كل واحد منهما هو السعة 
والشمول لكل فردٍ من أفراده. إلا أنَّ دلالة الأوّل إنما هي بمعونة مقدّمات الحكة. 
والثاني بالوضع!". 

أقول : لاريب في أَنَّ لفظ «العالم» أو «البيع» في «أكرم العالم» و «أحل الله 
البيع»”" إِما هو موضوع للطبيعة لا بشرط كالإنسان. وهي متّحدة مع الأفراد في 
الوجود الخارجي. وأنّ كل واحدٍ من الأفراد تمام الطبيعة. وحينئذٍ فالموضوع في 
«أكرم العام» و «أحل الله البيع» ليس إلا الطبيعة لا بشرط. وخصوصيات الأفراد 
خارجة عن مدلول اللفظ. فلا يدل لفظ «البيع» أو «العالم» إلا على الطبيعة لا بشرط 
فقط. وهي تام الموضوع للحكم؛ بحيث كلا تحقّقت بنحقّق فردٍ من الأفراد يثبت له 
الحكم. بخلاف قولنا: «أكرم كلّ عالم». فإنّ يدل بالدلالة اللفظية الوضعيّة على 
الاستغراق؛ ففرق واضح بين الاإطلاق الشمولي والعموم الشمولي. 
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نعم : لو قال: «أكرم العالم» فهو من حيث إِنَّهِ فعل اختياري صادر عن عاقل 
تار ظاهر فى العموم. لكنه ظلهور الففل من ميك إنه فضا لا من نيك ان لفظ. 
بخلاف قولنا: «كل عال» فإِنّه يدل بالدلالة الأفظية على الاستغراق والشمول. 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك. لكن لايمكن أن يكون الإطلاق في الهيئة ثمولياً 
وفي المادة بدلياً؛ لاستحالته. 

توضيح ذلك : أنه لاريب في عدم إمكان تعلّق إرادتين بطبيعة واحدة مع قطع 
النظر عن النصوصيات,. وحينئذٍ فالمادة لا تدل إلا على محرّد الطبيعة. وأما دلالتها 
على الإطلاق البدلي فليست دلالة لفظية. بل لأجل أنَّه فعل اختياري صادر عن 
مُتكلّمٍ عاقلٍ مُختار. ظاهر في الإطلاق البدلي؛ لأنّه لو أراد فرداً خاصّاً من البيع 
في «أحل لثّهُ البيع» مثلاً. لزم عليه البيان؛ لاحتياجه إلى مؤْنةٍ زائدةٍ. فع فرض كون 
المتكلّم في مقام البيان وعدم نصبه قرينة على النلاف اقتضئ ذلك الحملّ على 
العموم البدلي. 

ونا كوو 1 إحدئ مقدّمات الحكمة عدم وجود القدر ايقن في البين. 
غير صحيح. بل مقدّمات الحكئة ليست إِلَا ما ذكر من كون المُكلّم في مقام البيان. 
وعدم نصب القرينة على النلاف وجعل الموضوع نفس الطبيعة. 

وبالجملة : المادة لا تدلّ بالدلالة اللفظية إلا على يحرّد الطبيعة لا بشرط. فلو 
كانت الطيئة موضوعة للإطلاق الشمولي. فعناها ومفادها الأبعاث المُتعددة بنحو 
الشمول. وهي مسبوقة بإرادات مُتعددة متعلقة بالطبيعة الجّدة؛ وهو صحال. لما عرفت 
من عدم إمكان تعلق إرادات مُتعددة بطبيعة واحدةٍ وشيءٍ واحد. 

ثم لو سلمنا أن إطلاق الهيئة مولي وإطلاق المادة بدلي. لكن لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر في التقبيد في صورة دوران الأمر بين تقييد أحدهما. فإنّ لكل 
واحدٍ من الإطلاق الشمولي مثل «العالم» والإطلاق البدلي مثل «عالما» دلالة لفظية. 
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وهي دلالتها على الطبيعة الممردة. ودلالة خارجية. وهي دلالة مقدّمات اللحكنة على 
الإطلاق الشمول ف الأول والبدلي فى الثاى. ولا دليل غلى أن تقييد الشاني أو 
عند الدوران. 

ويظهر من المحقق النائيني نوي اختيار ما ذكره الشيخ نيل من لزوم إرجاع القيود 
إلى المادة لكن لوجهين آخرين: 

أحدهما : أن تقديم الإطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في 
بعض مدلوله. وهي حرمة إكرام الفاسق في قوله «لا تكرم فاسقأ». بخلاف تقديم 
الإطلاق الشمولي. فإِنَّهِ لا يقتضي رفع اليد عن مدلول الإطلاق البدلي أصلاً. مثل 
«أكرم عالما»؛ لأنّ المفروض أنه الواحد على البدل؛ وهو محفوظ لا حالة. غاية الأمر 
أن ذائرقه كاشت وسيعة: قتضيفت بالتفيين. 

وثانيهما : أنّ الإطلاق البدلي يحتاج ‏ زائداً على كون المولى في مقام السيان 
وعدم نصب قرينة على الخلاف . إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حقٌ 
يحكم العقل بالتخيير بينهاء بخلاف الإطلاق الشمولي. فإنّه لا يحتاج إلى ذلك. بل يكفي 
تعلق النهي بالطبيعة الغير المقيّدة. فيسري الحكم إلى الأفراد قهراً. فع وجود الإطلاق 
لايحرز العقل تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض. فالإطلاق الشموليّ حاكم على 
الإطلاق البدليَ من حيث دليليّته وحجّيّته. 

وبالجملة : يتوقف حجّيّة الإطلاق البدلي على عدم المانع في بعض الأطراف 
عن التخيير العقلي. والإطلاق الشمولي صالم للمانعيّة!". ا 

أقول : ما ذكره من المثال للإطلاق الشمول بقوله: «لا تكرم فاسقاً» غير 
صحيح؛ لأنه عام من جهة وقوع النكرة في سياق الني. وهو يفيد العموم, ولايصلح 
مثالا للمطلق. ولو أغمضنا النظر عن ذلك ؛ لكونه مناقشةً في المثال. يرد عليه: أنّ 
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التضبيق المذكور في كلامه ‏ في صورة تقبيد الإطلاق البدليّ ‏ عبارة عن التقييد 
الاصطلاحي الذي ذكروه. وليس المراد من التقييد إلا ذلك التضييق فإِنّه بدون 
التصرّف فيه غير ممكن. بل غير معقول. 

وأمَا ما أفاده : من احتياج الإطلاق البدلي إلى بيان زائد. ففيه: أَنّهِ قد عرفت 
أنه لا فرق بين الإطلاق الشمولي والبدلي في أنّ لكل واحدٍ منها دلالة في نفسه. 
ودلالة من الخارج: أمّا الأول فهي دلالة كلّ واحد منها على الطبيعة, والثانية دلالة 
مقدّمات الحكمة على أنّ الإطلاق ثموليّ أو بدلي. فيحتاج كلّ واحد منهما إلى 
مقدّمات الحكمة, وإلا فجرّد تعلّق حكم الحلَيّة بالبيع - مثلاً لا يُفيد ذلك. 

فتلخّص : أَنّ ما ذكره الشيخ: من أنّ الإطلاق في الهيئة شمولي؛ لأنّ مفادها 
الوجوب في جميع التقادير. وفي المادّة بدلي؛ لعدم الاحتياج إلى أزيد من فرد واحد 
منهاء فلابدٌ من تفبيد المادّة في صورة الدوران7"؛ ولعلّه للأظهريّة. أو لما ذكره النائينى 
في باب التعارض من احتياج الإطلاق البدلي إلى مؤنة زائدة". ْ 

مدفوع: أما وَل فلما عرفت من أنّ تقسيم الإطلاق إلى البدي والشمولي غير 
صحيح؛ لاحتياج جميع المطلقات إلى مقدّمات الحكمة من غير فرق بينهاء ودلالتها 
-أيضاً- من باب ظهور الفعل. لا ظهور اللفظ. فإنّ الشموليّة والبدليّة ليستا مفادين 
للإطلاق. بل مستفادان من القرائن الخارجيّة. 

ثم على فرض تسليم أنّ الإطلاق على قسمين شموليَ وبدلي لكن ما نسب إليه 
من أنّ الإطلاق في الهيئة مولي وفي المادّة بدلي ‏ أيضاً ‏ ممنوع عقلاً؛ لأنّه لو فرض 
أنّ المولى قال: «أكرم زيداً». ثمّ قيده منفصلاً. وفرض الشكٌ في أنه قيد للهيئة حي 
لابجب تحصيله. أو للمادّة فيجب تحصيله. لم يمكن إرجاعه إلى المادّة لأجل أنّ 
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الاطلاق في الميئة شموليّ وفي المادّة بدلمي؛ فإنّ معنئ شهوليته أَنّه على كلّ تقدير يفرض 
ند وجوت وذ لكل اسن الوهويات ازادة و لاقل تعلق وجوباض وإزادات 
متعدّدة بإكرام واحد على البدل, فالقول بأنّ الإطلاق في الهيئة شمولي وفي المادّة بدليّ 
غير معقول. 

وإن أراد من اللإطلاق الشمولي في الهيئة أنّ الوجوب واحد لكن لا قيد له. فهو 
صحيح معقولء لكن المادّة ‏ أيضاًكذلك, ولا مرجّح لتقديم الإطلاق في الطيئة. 

الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ توي لتقديم تقييد المادة: أنّ تقييد 
الهيئة يوجب بطلان حل الإطلاق في المادّة. ويرتفع به مورده وموضوعه. بخلاف 
العكس. وإذا دار الأمر بين تقبيدين كذلك كان التقييد الذي لابوجب بطلان 
الك اول 

ما الصغرئ : فلأجل أنه لايبق مع تقييد الهيئة حل حاجة وبيان لإطلاق 
المادّة؛ لأنها لا حالة لا تنفكٌ عن وجود قيد الطيئة. بخلاف تقييد المادّة. فإِنّ محل 
الحاجة إلى إطلاق الطيئة على حاله. فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود 
القيداوعفة: 

وأمًا الكبرئ: فلن التقييد وإن لم يستلزم الجسازيّة إلا أنه خلاف الأصل. 
ولافرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملاً يشترك مع التفيبد في الأثر 
وبطلان العمل١".‏ انتهئ. 

أقول : ما ذكره من أنّ تقييد الميئة يُوجب إبطال حل الإطلاق في المادّة دون 
العكس. فهو غير متصوّر؛ لعدم ارتباط تقييد الهيئة بالمادّة, فإنّه إذا قيل: «إاذ جاءك 
زيد فأكرمه», وفرض أن الجيء قيد للهيئة أي وجوب الإكرام فلا يستلزم ذلك 
التقييد اللاصطلاحي للادّة. 
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وإن أراد من استلزام تقييد اطيئة لتقييد المادّة هو التضييق الذاتي للادّة لبَلّ لا 
التقييد الاصطلاحي. فعكسه - أيضاً ‏ كذلك. فإنّ تقييد كلّ منهها مستازم لتقفييد 
الآخر بهذا المعنى. وهو ليس بتقييد اصطلاحي. 


المبحث الثالث 


في الواجب النفسي والغيري 


قد يقسّم الواجب إلى النفسي والغيري. وعردف النفسي: بما أمر به لأجل نفسه. 
والغيري: بما أمر به لأجل غيره!". 

وأورد عليه : بأنّه يلزم من ذلك أن تكون جميع الواجبات غيرية؛ لأنّ اللأمر 
يكل طبيعة انا فى لكل غانة وفائدة ناركن عليه عن المتصودة بالذاهة ولولاه كا 
كان داع إلى الأمر بهاء فالصلاة محبوبة للمولى ومأمور بها لأجل المصلحة الكامنة 
قنياء والا لما آمر تيبا فيكون وعوبها الغيرة©: 

وأجاب عنه فى «الكفاية»: بأنّه وإن كان كذلك. لكرّ ذو الأثر لا كان مُعنوناً 
بعتوان خندن -يستقل العقل عدت قاعله بل#ويدم فاركة د ضار تماقا للأمير 
والإيجاب بما هو كذلك. ولا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعاً. بخلاف الواجب 
الغيريّ لقحضٌ وجوبه في أنه مقرّمة لواجب نفسوّ!". 

أقول : لابدّ من ملاحظة الإرادة الفاعليّة والإرادة الآمريّة والوجوب النفسى 
والغيري. فنقول : لاريب في أنّ أحداً لو أراد إيجاد شيء فلاب وأن يكون هو إِمَا 
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حبوباً بالذات له. أو يرجع إلى ما هو ال حبوب بالذات, وكذلك الإرادة الآمريّة لابدٌ أن 
يكون أمره لغاية هي احبوبة بالذات أو يرجع إلى .ما هو الحبوب بالذات. على أي 
تقدير لا دخل للوجوب النفسي والغيري في الإرادة مطلقاً؛ لما عرفت من أنّ 
الوجوب عبارة عن البعث أو المنتزع عنه لا الإرادة. وحينئٍ نقول: كلّ بعث ليس 
فوقه بعث فهو بعث نفسي وإجاب نفسي وإن تعدّدت الأغراض المختلفة منه. وكلّ 
بعث فوقه بعث آخر فهو بعث وإيجاب غيري, فلو فرض أن للبنّاء عملة متعدّدين, 
فبعث أحدهم لتحصيل التراب. والثاني لجعله طيناً. والثالث لإعطاء الطين له. فالبعث 
والإيجاب بالنسبة لكل واحد منهم نفسي؛ لأنّ لكل واحد منهم بعثاً ليس فوقه بعث. 

ولو فُرض أنّ له عاملاً واحداًء فبعثه أَوَلةً نحو تحصيل الأزايروقايا نحو 
جِغْلِهِ طيناً. وثالثاً نحو إعطاء الطين له. فالأمر بتحصيل القراب وجعله طيناً غيري؛ 
لأنّ فوق كلّ منهما أمر وأمًا أمره بإعطاء الطين بيده فهو أمر نفضي؛ لأنّه أمر ليس 
فوقه أمر آخرء فناط الفرق بين الواجب النفضبي والغيري هو ذلك. ولا يرد عليه 
الاشكال المتقدّم. 

ومن هنا يظهر فساد ما أفاده الميرزا النائينيتي من أن الإرادة المترشحة من 
© أخزى هن الرجوك الفرق والاراده ارقم بدا فى الوسويي العدي ا 

وكذا ما يظهر من غيره : من أنّ البعث اللازم لبعث آخر هو الوجوب الغيري. 
والبعث الملزوم هو الوجوب النفسبي'!". 

وما ذكرنا من مقاظ القرق لا التتكال فية: 

وإنّما الإشكال فيا لو شك في واجب أنه نضبي أو غيري. فهل هنا قاعدة 


تق تقتضي تعيين أحدهها أو لا ؟ 
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فذهب في «الكفاية» إلى أَنّه لو كان الموإى في مقام البيان. وأطلق الأمر. 
فقتضئ الإطلاق هو كونه نفسيّاً؛ لأنّ الغيريّة تحتاج إلى بيان ومؤنة زائدة على 
الإطلاق. فع عدم ذكر القيد والحكم بالإطلاق يحكم بأنّه واجب نفسي7". 
انتهئ حصّله. 

أقول : ما ذكره مستلزم لاتحاد القسم والمقسم؛ فإنّ الوجوب على قسمين: 
نفسي وغيريء وبناء على ما ذكره من أنّ الحتاج إلى القيد هو الغيري لا النفسي. 
فالنفسي الذي هو قسم من الوجوب عين الوجوب الذي هو المقسم. وهو مستحيل. 
فلاب أن يكون للنضبي - أيضاً ‏ قيدٌ به يمتاز عن المقسم كالغيري. سواء كان القيد 
وجوديّاً؛ بأن يقال: النفسي ما أمر به لأجل نفسه. والغيري ما أمر به لأجل غيره أم 
كان في النفسي عدميّا وفي الغيري وجوديّاً؛ بأن يقال: الغيري ما أُمر به لأجل غيره. 
والنفسي ما أمر به لا لأجل غير أو لكي با يقال النفسبي ما أمر به لأجل 
فك و القرى نا آم يده لذ لأحل تشم ره الى دين لايد لكل وابعد تهنا من 
قيد به صار قسماً للمقسم. وعليه فا ذكره من الحكم بالنفسيّة لأجل الإطلاق غير تامٌ 
بل إرادة النفسي داعا ناح إل فيد ومو زائدة: 

وأمًا القول : بأنّ الوجوب موضوع للجامع بينهم|. فقد عرفت أنّ الموضوع له 
في الهميئات خاصٌ لا عامٌ. وكيف يمكن وضع اليئة للجامع بين الوجوب الذي يترتب 
على تركه العقاب وب“الوجوب الذي ليس كذلك؟! وحينئذٍ فالبعث واحد والغايات 
مختلفة. وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال بعدم صحّة تقسيمه إلى القسمين هنا. 

وأمَا توهّم انصراف الوجوب إلى النفسي. فلا يخ ما فيه؛ لأنّ منشأ 
الاتصراف المعتبر هو كثرة الاستعمال. وهي غير معلومة, فالأولى في المقام أن يقال 
وكا عرفك اسابقا - إن آمن المزلخ حتعة مت علا الببد متاح إل المواب. فلل أمرة 
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بإحضار الماء. وفرض أنه تطهّر بماء آخر. فشكٌ في أَنّ هذا البعث نفسي حقّ يجب 
عليه إحضاره. أو غيري للتطهير. فلايجب لحصول الغرض منه بتطهّره بماء آخر. 
وتركه معتذراً باحتال أنه غيري. لم يُقبل عذره عند العقلاء. بل يقبّحونه. وصمٌ 
للمولئ الاحتجاج عليه به وعقابه. فلابدٌ أن يتعامل معه معاملة الوجوب النفسي في 
صورة الشك. لكن لا يثبت به الوجوب النفسبي بخصوصيّنه. 

وذكر بعض الأعاظم (وهو الحقّق النائيني:ة ومال إليه الحقّق العراقيتو) في 
المقام ما حاصله: حيث إِنْ وجوب المقدّمة مترشح من وجوب ذي المقدّمة. فوجوب 
المقدّمة مشروط بوجوب ذبهاء ووجود ذيها مشروط ومتقيّد بوجوب المقدّمة, 
فوجوب الوضوء مشروط بوجوب الصلاة. ووجود الصلاة متقيّد بوجود الوضوء. 
فإذا شك في واجب أَنّه نفسي أو غيري فالشكٌ ناش عن جهة شرطيّة الوجوب 
وقمد ااوعوواللكورية راذا فرعن كو ذليلق كلمن القدنة وذئ انعد بطلقاً. 
وأخذ بالإطلاقء يُرفع به كلا التقييدين في كلّ واحد منهما. ويحكم بأنّه نفسي لا 
غيري. بل لو فرض كون أحد الدليلين مطلقاً فقط يتمسّك بإطلاقه لنني كلا 
حكة !1" التيوا عغخصّله. 

فيه أؤلاً+ أئه الس كل ما حك واب آله تضى أو خترى هو من قبي 
الشرط والمشروط. بل إِنا هو في بعض أقسام المفروض. وبعضها الآخر ليس كذلك, 
فإنُه لو أمر المولى بالسير إلى الحجّ. وشكٌ المكلّف في أَنّه واجب نفسبي أو غيري 
مقدّمة للحجٌ. فعلى فرض غيريّته ليس وجود الحجّ متقييّداً بوجوده. وكذلك لو أمر 
المول بنصب العُلم. وشك في أنه واجب تنفسي أو غيري مقدمة للكون عل 
البح فوطوه الكون عل لطن لبن مقكدا بوجو سيق القل لمعو ينان 
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الوضوء والصلاة كذلك. فليس كلّ ما كان وجوبه مشروطاً بشيء يقيّد وجوده 
وجو السوط: 

وثانياً: لو فرض أنّ وجوب المقدّمة ترشّحيء لكن لا يعقل اشتراط وجود 
ذي المقدّمة بوجود المقدّمة. 

بيان ذلك : أنّ معنن الترشّح : هو أن وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذي 
المقدّمة, فالمعلول إِمّا حال عدمه متقيّد بالعلّة. فهو غير معقول؛ لعدم قابليّة المعدوم 
للاشتراط والتقبيد. أو حال وجوده متقيّد بهاء فهو أيضاً كذلك. فإنّ لمعلول كلّ 
علّة وإن كان تفيبد وضيق ذا بالعلّة الخاصّة كالحرارة المعلولة للنار. لكن لا يمكن 
تقييل وجوده بوجود علته. 

وتوهّم : أن مرادهتييٌ هو ذلك الضيق الذاتي. مدفوع: بأنّه خلاف ما صرّح 
هوييق به؛ لأنّه صرّح: بآنّه يُرفع التقيبد بالأخذ بالإطلاق. والتقيبد الذاتي 
لايقبل الرفع. 

وبالجملة : من المعلوم أنّ النار ‏ مثلاً ‏ علّة للحرارة الحاصلة منها. لكن 
لمكن عبد الحخرارة يوبكوف النارى قا المعلول فو لين الروار ةلذ الحرارة افيد 
بوجود النار. فوجوب الوضوء معلول لوجوب الصلاة بناءً على الترشح. وليس 
مشروطاً به. ولا يصير وجوب الوضوء من قبيل الواجب ا مشر وظ؛ لأنّ ممعنى 
المشروط هو تعلّق إرادة مستقلّة به متقيّدة بالشرط. 

وثالثاً: ما ذكره من ترشّح وجوب المقدّمة من وجوب ذي اللمقدّمة يُنافي ما 
ذكره سايفا: 07 الأمر المتعلّق بشي ء معئدا نموا آخر _كالصلاة فْ لمعه انه 
بالقيد. وفرع عليه : بِأنّه لابدٌ من أن يكون القيد مقدوراً للمكلّف. ومعه فلا معنى 

فتلخّص : أنّ المولى وإن كان في مقام البيان فلايصحٌ الأخذ بالإطلاق والحكم 
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ورابعاً: ما ذكره -من أنّ مُثبتات الأصول اللفظيّة حجّة لم يقم عليه دليل ولا 
برهان؛ لأنّ مع الإطلاق لا يعلم إلا أنّ الموضوع لذاك الحكم هو ذلك ليس إلا. وإلا 
لبتنه. وما إثبات لوازمه العقليّة أو العاذيّة فلم يثبت بناء العقلاء عليه؛ إذ المسلّم هو 
صحّة احتجاج المولى على عبده بالإطلاق, وأمّا غيره فلا. 


مقتضى الأصل العملي : 

ثم لو ُرض عدمٌ كونه في مقام البيان. وعدمٌ ما هو المرجع من الأصول اللفظيّة 
في المقام. فهل هنا أصل عملي يعيّن به أحدهما أو لا؟ 

فنقول : ذكر المحقّق النائيني ماي للشكٌ صوراً وأَنّ مقتضئ الأصول مختلف 
باختلافها: 

إحداها : ما لو شك في واجب أنه نفسي أو غيري كالوضوء. وعلم بتعلّق 
الوجوب النضبي بشيء يحتمل تقبيده بالمشكوك ‏ أي الوضوء _-كالصلاة وهو 
-أيضاً- على قسمين : 

أحدهما : ما علم فيه تمائل الوجوبين من جهة الإطلاق والاشتراط بثيء. 
فالشكٌ فيه متممّض في خصوص تقبيد ما علم أَنّهِ نضبي بالواجب الآخر. فأصالة 
البراءة جارية عن التقيبد. ويثبت بذلك نتيجة الإطلاق. كما لو علم اشتراط كلّ من 
وجوبي الطهارة والصلاة بدخول الوقت. أو علم إطلاق كلّ منهما بالنسبة إليه. وشكٌ 
في تقييد الصلاة بالوضوء. 

الثاني : ما علم فيه اشتراط خصوص ما علم أنه نفسي بالآخر فالشّك فيه من 
جهة تقييد ما علم أنه نفسي بالآخر, فالبراءة فيه أيضاً ‏ جارية, كما أنّ الشكٌ فيه 
من جهة الشكُ في الوجوب النفسبي قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر أيضاً- 





5 5253007 


جرىّ للبراءة. 

وهاتان صورتان. 

والصورة الثالثة : ما لايُعلم فيه إلا وجوب ما يدور أمره بين الوجوب النضسبي 
والغيري؛ لاحتال وجود واجب آخر في الواقع فعليّ يتوقف حصوله على ما علم 
وجوبه إجمالاً. فالحقّ فيها هو لزوم الإتيان بما عُلِم وجوبه؛ للعلم باستحقاق العقاب 
على تركه؛ إِمّا لنفسه أو لكونه مقدّمة لواجب فعلي؛ فإنّ ترك ما يحتمل وجوبه النشسي 
المستند إلى ترك ما هو معلوم الوجوب . تا يوجب العقاب. وآمّا تركه من غير 
ناحيته فالمكلّف في سعة منه. ويشمله أدلة البراءة(". 

أقول : أمَا الصورة الأولئ ففما : 

أولاً : المفروض أَنّه لا إطلاق فيها في مقام البيان حت يتمسّك به. فبناء على ما 
ذكره من جريان البراءة بالنسبة إلى تقييد الصلاة بالوضوء مثلاً لزم صحّة الصلاة 
بدون الوضوء. وأمًا الوضوء فإنّه وإن علم وجوبه. لكن المفروض أنه مردّد بين الذي 
يقرتّب على خالفته العقاب ‏ أي النفسي - وبين الذي ليس كذلك - أي الغيري ‏ في 
الواقع ويحرّد العلم بالوجوب المردّد بينهما لايكفي في حكم العقل بموافقته. بل لاد فيه 
من العلم تفصيلاً بَنّه نفسي, ولا معتئ للقدر الجامع بين ما يقرئّب على تركه العقاب 
وبين ما ليس كذلك. وبالجملة يشكٌ الكلّف فيه في أن الوضوء واجب يترتّب على 
تركه العقاب أولا وإن علم بالمردّد يينهماء والعقل لا يحكم فيه بوجوب موافقته . 
ويحكم بقبح العقاب عليه؛ لأنّه بلا بيان وبرهان نظير ما علم بأمر مردّد بين الوجوب 
والاستحباب أو بين المولوي والإرشادي. 

وبعبارة أخرئ : الحكم بالاشتغال إِنا هو فيها لو علم بالوجوب المبغوض 
تركه. لا المردّد بين المبغوض تركه وبين غير المبغوض تركه. | فيا نحن فيه . نعم : لو 
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قيل بأنّ الواجب مطلقاً نفسيّاً أو غيريّاً مبغوض تركه تم ما ذكره. لكنه ليس. كذلك. 
فعلى فرض جريان البراءة بالنسبة إلى تقيّد الصلاة بالوضوء في المثال لا مانع من 
خونانا بالسنة إل الوضنوه ايها 

ؤثانياً : ما ذكره هنا في الصورة الأوإى مُنافٍ لما ذكره في مسألة الأقلّ والأكثر 
رداً على صاحب الكفاية في إشكاله على الشيخ تتق. 

توضيحه : أنّ الشيخ تي ذهب في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطتين - إلى أن 
العلم الإجمالي فيه بوجوب الأقلّ إِمَا نفسيّاً أو غيرياً في ضمن الأكثر ‏ ينحلّ إلى 
العلم التفصيللي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الأكثر. فيجب الأقلّ على 
كل تقدير. وتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر!". 

وأورد عليه فى «الكفاية» : بأنّ الاحلال المذكور مستلزم لعدم الانحلال. وما 
يلزم من وجوده عدمه محال. وذلك لأنّ العلم الإجمالي فيه إِما هو لتردد الأقلّ بين 
الوجوب النفسبي والغيري. وإجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر يوجب زوال العلم 
بوجوب الأقلٌ - أيضاً ‏ لاحتال الوجوب الغيري فيه. وقد حكم بجريان البراءة 
بالنسبة إلى الأكثر المستلزم لزوال العلم بوجوب الأقل. وليس ذلك انحلالة1", 

3 عليه الحقّق النائيني :و2 : أنه إنما يصمٌ ذلك الاشكال في أجزاء المركّب. 
كا إذا شك في القنوت أَنّه واجب فى الصلاة أو لا؛ لعدم اتصاف الأجزاء بالوجوب 
الغيري. لكنّه لا يتم" فها لو علم بوجوب الوضوء ... إلى آخر ما ذكره في الصورة 
الأول فصرّح هناك بعدم جريان البراءة في الشكٌ في تقيّد الصلاة بالوضوء. فهو 
منافٍ لما ذكره هنا من جريان البراءة بالنسبة إلى الأقل". 
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مقمة الوراحت ١ه‏ 

وأمًا الصورة الثانية فا ذكره فيها لا غبار عليه. 

وأمًا الصورة الثالثة ففها : 

ولا : أنه على القول بالترشّح في وجوب المقدّمة. وفرض جريان البراءة في 
الشكٌ في تقييد الصلاة بالوضوء في الصورة الأولى. كيف يتصوّر العلم بوجوب 
الوضوء حينئذٍ مع تردّده بين الوجوب النفسي والغيري؟ فهع جريان البراءة في تقييد 
الصلاة به الحتمل وجوبها يزول العلم بوجوب الوضوء. 

وثانياً: على فرض الإغماض عن ذلك يرد عليه : أنَّ قضية العلم الإجمالي -إمّا 
بوجوب الوضوء نفساً وإِمّا بوجوب الصلاة مشروطة به هو الاشتغال والحكم 
بوجوب الصلاة مع الوضوء؛ لوجوب الإتيان بأطراف العلم الإجمالي. فالتحقيق هو 
ذلك في الصورتين الأولى والثالثة بمقتضئ العلم الإجمالي. 


خاتمة : 

هل يترتب الثواب والعقاب على الواجب الغيري في صور الموافقة والخالفة 
أو لا ؟ 

فنقول : هل الاثابة والمعاقبة في يوم الجزاء بمحاكمة العبد. كما في هذه الدنيا. 
وهو ظاهر الآيات القرانية؟ 

أو أنّ الثواب والعقاب من لوازم الأعبال بتجسّمهما ولا ينفكّان عنها؟ 

ثم إِنّ المثوبة والعقوبة الأخرويتين مجعولتان لكل عمل قدر م#خنصوص 
منها؟ نظير جعل الحدود والديّات في هذه النشأة لبعض الأعال. كما ذهب إليه 
الحقق النهاوندي(". 
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أو أمّما يقرتبان على الأعمال والأفعال من دون جعل قدر مخصوص لكل عمل 
يا الك 

ثَإنّ بعضهم ذهب إلى أنّ النفس تكتسب بالآفعالالحسنةاستعداداً لائقاً وقابلاً 
لإفاضة صورٍ يقة علبيا زبالأ فال النسة مادا لورود صور ظلانية عليها!". 

وحينئذٍ نقول : إنّ القول بأنّ المثوبة إِمُا هي بالتفضّل لا بنحو الاستحقاق!") 
بناء على هذه الوجوه غير سديد اما بناء على أَنَّا من لوازم الأعمال!' فواضح انها 
بنحو الاستحقاق, لكنّه استحقاق تكويني. وكذلك بناء على ما ذكره المحقّق 
النباوندي؛ لاخ معنى الجعل هو الاستحقاق ومعنى التفضل إمكان عدم ترتب المثوبة 
على الأفعال الحسنة, مع أَنّهِ بناء على هذا القول يستحيل تخلّفه تعالى عبّا جعله. وهذا 
مما لا إشكال فيه. 

وإنا الإشكال في أله إذا أمر المول يعيء من :دون أن يجدل :له عوضاًء فهل 
يستحقّ العبد بالإتيان بالمأمور به مثوبة أو لاء بل المثوبة من باب التفضّل؟. 

والظاهر أن حل النزاع في المقام هو هذا الفرض. لكن الحق أَنَها ليست بنحو 
الاستحقاق بحيث يقبح تركها عليه. وذلك لأنّ جميع القوئ الكامنة في الإنسان. وكذا 
عميع ما تاج إلبد فى معاشة ومعاذه .دن مواهت الله تال يدون الستحفاق العيد لها: 
فلو أمره بصرف بعض مواهبه تعالى في مورد خاصٌ. فلا يستحقٌ لذلك عوضاً مثلاً: 
لو أعطاه خمسين ديناراً وأمره بإنفاق واحد منها. فهو لا يُنفق إلا من مال المولى. 
فلايستحق لذلك مثوبةً. وكذا لو أمر بغضٌ البصر عرًا حرّم الله النظر إليه. 

هذا كلّه مع أنّ الآثار المترتّبة على الإطاعات وترك المعاصي ترجع إلى العبد 
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نفسه لا إليه تعالى؛ لاستغنائه عن جميع الخلوقات وإطاعاتهم حقٌّ الأنبياء والأولياء 
ولو امتثل العبد جميع أوامر الله وانزجر عن جميع حارم الله لم يأتٍ إلا أقلّ قليل من 
حقٌ الله الذي يجب عليه. وحينئذٍ فبطلان القول بالاستحقاق أوضح. 

وإذا عرفت أنّ الإثابة في الواجبات النفسيّة ليست بنحو الاستحقاق. تعرف 
أنه لا وقع للبحث في استحقاقها في الواجبات الغيريّة وعدمه. 

والتحقيق أن يقال: إن المراد بالاستحقاق هنا هو الاستحقاق الرفي. نظير 
التتعتاق الأسين الأشرء عل عمل فى آله يك الأعين عرق قدل المسنا جر 
بحيث يُعدٌ منعه ظلماً عليه يقبّحه العقلاء. وحينئذٍ فإن قلنا: إنّ المثوبة والعقوبة لازمتان 
للأعبال بتجسّمهما في النشأة الآخرة باكتساب العبد بالأعمال الحسنة استعداداً قايلاً 
ولائقاً لإفاضة الصور البهيّة. وبالأعمال السيّئة استعداداً قابلاً لورود صور ظلانيّة فلا 
معنى للقول باستحقاق المثوبة في امتثال الواجبات الغيريّة بالمعنئ المذكور. 

وإن قلنا: إن الثواب والعقاب للأعمال محعولان. فاستحقاق العقوبة والمثوبة 
تابع للجعل. فإن جُعل لامتثال الواجب الغيري مثوبة, فبامتثاله يجب على الله تعالى 
إعطاؤها له؛ لاستحالة تخلّفه تعالى عا وعده. فإنّه تعالى أمر العباد بالوفاء بعهودهم 
فكيف لايفي هو تعالى بعهده؟! هذا الكلام كلّه في الاستحقاق وعدمه. 

وهل يترئّبان علئ امتفال الواجبات الغيريّة ومخالفتها لا على وجه الاستحقاق 
أو له؟ 

نقول: لا معنى لترنّيهها على الواجبات الغيريّة؛ لأنّهها متفرّعان على الاطاعة 
وتركها ‏ أي الخالفة ‏ وامتثال الواجبات الغيريّة لا يُعَدّ طاعة وتركها مخالفة. فإنٌ 
وجوب المقدّمة مثلاً ‏ غيريٌ وبحكم العقل. فلو أمر المولى بمقدّمة فلا يخلو العبد من 
أنه إمَا مريد لامتثال أمر ذي المقدّمة أو لا: 

فعلى الأول يحكم العقل بلزوم الإتيان بمقدّمته للتوف. فيحوك عضلاته نحو 
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إيجادها. فلا داعويّة للأمر بالمقدّمة له إلى إيجادها. فهو يريد المقدّمات بحكم عقله 
بإرادة مستقلّة, فلا داعويّة للأمر الغيري له نحو الفعل. 

وعلِى الثاني فهو أوضح؛ أي لا داعويّة للأمر بالمقدمة نحوها. وحيئئذٍ فلا 
يتحقّق بامتثال أمر المقدّمة وعدمه موضوعٌ المثوبة والعقوبة؛ أي الإطاعة والمخالفة. 

فتلخّص : أنه لا يستحقّ الثواب والعقاب عل امتثال الواجبات الغيريّة 
ومخالفتهاء ولا يترتّبان عليها بدون الاستحقاق - أيضاً ‏ من حيث إِنّْا مقدّمات 
وواعنات غيرية, لكن هل يستحتهها العبن لحيدنة أخرئ؟ وليس المراد ته تر ثب 
الثواب والعقاب. بل استحقاقها؛ بمعنى ثبوت حقّ للعبد على المولى بامتثال الواجب 
الغيري عقلاً. فلاب من ملاحظة الأوامر الغيريّة من الموالي الحُرفيّة بالنسبة إلى 
عبيدهم, ثم ملاحظة الأوامر الشرعيّة. 

فنقول : لو أمر المولى عبده بإنقاذ ابنه الغريق وأمره بمقدّماته -أيضاً ‏ فامتثل 
العبد أمر المقدّمات , لكنّه لم يتمكّن من إنقاذه. فهل ترئ من نفسك ثبوت حقٌّ للعبد 
على مولاه بامتثال أمر المقدّمات فقط؛ من حيث تحمّله المشاقّ في تحصيلها. أو من 
حيث إِنّ الشروع بإيجاد المقدّمات شروع في امتثال ذي المقدّمة عرفاً أو لأجل حيئيّة 
م بحيث لو امتنع المولى من أداء حقّه قبحه العقلاء. ويعدٌ ظالماً له بامتناع أداء 
حقّه؟! حاشا وكلًا؛ لعدم إتيانه بما أمره به المولى من إنقاذ ابنه. وما أى به لم يكن 
نامور بديال فالة: 

وهذا حكم الفقهاء بثبوت أجرة المثل. فها لو أمر أحدٌ شخصاً بحمل شيءٍ إلى 
تكان معن يدون أن حل له اعرة فحمله إلى ذلك المكان من دون أن يقصد التبرّع. 
وبعدم بوت شيءٍ له لولم يحمله إلى ذلك المكان. وإن تحمل مشاقاً بتحصيل 
مقدّمات الحمل. 


وكذا لو كان له عبدان أمرها بإنقاذ ابنه الغريق فأنقذه أحدها بمقدّمات 
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كثيرة, والآخر بدونهاء فلا أظنّ أن تزعم أنّ ثواب الأوّل أكثر من الثاني مع اشتراكهما 
في أصل الإنقاذ. وإن تحمّلَ الأول مشاقاً لتحصيل مقدّمات كثيرة. 

فا يظهر من امحقّق العراقيتيٌ من أنّ الإتيان بالمقتمات يُعد شروعاً في امتثال 
ذي المقدّمة عرفاً. فتقسّط المثوبة على المقدّمة أيضاً!". 

فمدفوع : أَما أَوَلاً: فلآنّه كيف تقسّط وتنبسط على المقدّمات مثوبة ذي المقدّمة 
مع عدم الشروع في امتثاله. 

وثانياً: سلّمنا ذلك. لكن حلّ الكلام استحقاق المثوبة على المقدّمة زائدة على 
المثوبة المقرتّبة على ذي المقدّمة, لا انبساط مثوبة ذي المقدّمة عليهاء بل لا يستحقّ 
المثوبة بمجرّد الشروع في ذي المقدّمة ‏ أيضاً إلا مع الإكال. مع أنه يصدق أنه شرع 
فى امتثال ذي المقدّمة. 

وكذا ما في «الكفاية» من أَنّهِ يستحقّ العبد مثوبة زائدة على المثوبة المترئبة 
على ذي المقدّمة بموافقة أمر المقدّمة؛ لأنّه ‏ حينئذٍ ‏ يصير أفضل الأعمال وأشقّها!". 

نعم : لاا ريب في أن العبد الممتثل للأوامر الغيريّة بمدوح عند العقلاء لسن 
عرى 2 وذللف لذنه زو قرفن كلونه اعتهد وا حوكه امن الشارع إلبهم بشيء كالحج. 
فهمٌ اثنان منهم وصارا بصدد الامتشال. دون الثالث. وأخذ الأوّلان في مقدّماته ونفس 
الحجٌ. دون الثالث وفرض عدم وجوب الحجٌ واقعاً إلا على أحد الأوّلين. فلاريب في 
أنه فرق بينهم عند العقلاء. فإنّ الممتثل لأمر الح يستحقّ الشواب؛ لامتثاله أمر 
المولى. بخلاف الآخر ‏ الذي لم يجب عليه الحجّ ‏ لعدم الأمر بالنسبة إليه وإن أ به 
جهلاً. لكن يمدحه العقلاء؛ لانقياده وحسن سريرته. وأَنّه ليس بصدد المُخالفة للمولى. 


ويذمّون الثالث من جهة سوء سريرته وجرأته؛ حيث إِنّه مع اعتقاده بتوجّه الأمر إليه 
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م يكن بصدد الامتثال والإطاعة. وإن فرض عدم وجوب الحيجٌ عليه أيضاً ‏ واقعاً. 
وكان اعتقاده جهلاً مركباً. 

فتلخّص : أَنّه لا يستحقّ العبد في امتثال الأوامر الغيريّة مثوبة أصلاً؛ لا من 
حيث إِنها مقدّمات. ولا من حيئيّة أخرئ. لكن يمكن أن يُزاد في ثواب ذي المقدّمة 
لأجل امتثال أمر المقدّمة بتحمّل المشاقّ لتحصيلها. فيمكن أن يستحقٌّ الآفاقي للحجّ 
من المثوبة ما لا يستحقّه غيره. كالمجاورين لممّة المكرّمة؛ لأجل تحمل الآفاقي من 
المشاقّ من طيّ المسافات الطويلة. دون الثاني. 

إذا عرفت ذلك نقول: قد أورد في الطهارات الثلاث بوجوه : 

الأول : أنّك قد عرفت عدم استحقاق العبد للثواب والعقاب في امتثال 
الواجبات الغيريّة ومخالفتها. مع ترِّبٍ الثواب على الطهارات الثلاث بمقتضيئ الأخبار, 
مع أنّ الطهارات الثلاث مقدّمات للصلاة ونحوهاء وعرفت أنّ امتثالها لا يعن طاعة 
وتركها مخالفة. مع أنّ الثواب والعقاب فرع تحقّق عنواني الموافقة وامخالفة أو 
الطاعة والعصيان7"©. 

وفيه : أنه لا مانع من أن يجعل الشارع لامتئال بعضها مثوبة, والطهارات 
المذكورة كذلك. 

وما أجاب به الحقّق العراقي : من انبساط المثوبة لذي المقدّمة على المقّمة 
أيضاً. وأنّ الآخذ في المقدّمة يعدّ آخذاً في ذي المقدّمة!". فقد عرفت ما فيه سابقاً. 

الثاني : أنه لاريب في أنّ الطهارات المذكورة بما هي عبادة ‏ مقدّمة, 
فلابدٌ فيها من قصد العباديّة وإتيانها بداعي امتثال الأمر. لا بأيّ وجهدٍ اثفق؛ لأنّها 
كذلك ليست مقدّمة, فالعباديّة مأخوذة في مقدّميّتها وفي متعلّق أمرها في الرتبة 


١-مطارح‏ الأنظار : 7ق 
١‏ - أنظر بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) ١‏ : 1/8 1/ا. 





مقد كه الرااعين لاه 


السابقة. وحينئذٍ فحمّق عباديّتها إن كان هو الأمر الغيري لزم الدور؛ لأنّ تعلّق الأمر 
الغيري بها يتوّف على عباديّتها؛ لما عرفت من أنََّا_بما هي عبادة ‏ مقدّمة 
ومتعلّقة للأمر الغيري. والمفروض أنّ عباديّتها متوقفة عليه. وإن كان هو الأمر 
النفسي الندبي فهو فاسد: 

ما أَولة: فلأنّه كثيراً ما يفعلها المكلّف بداعي التوصّل بها إلى الصلاة وبقصد 
أمرها الغيري. مع الغفلة عن أَنَّها مطلوبةٌ نفساً وعبادةٌ متعلّقة للأمر النفسي, 
وعلى فرض عدم الغفلة ‏ أيضاً ‏ لا يمكنه قصد امتثال الأمر النفسبي بهاء إلا بنحو 
الداعي على الداعي. فإنّ الداعي إلى فعل الصلاة الصحيحة يدعوه إلى إتيانها بداعي 
أمر تقيي 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لا يُعقل اجتاع الاستحباب النفسي مع الوجوب الغيري؛ لأنّ 
ترتجعه إل ملق الطلب الأكيد والغير الأكبد معاً بقعل وعد وهو غين متتضور. 
مضافاً إلى قيام الإجماع على أنّ التيمم ليس مطلوباً نفسياً وإن يظهر عباديّته -أيضاً- 
من بعض الأخبار”". بل الوضوء على قولٍ ‏ أيضاً_كذلك ليس بنفسه مستحباًا؟. 

أقو ل : ويمكن التفصّي عن هذا الاشكال باختيار الشّقٌّ الأوّل. وأنّ للطهارات 
الثلاث ملاكين للمقدّمية وتعلّق الأمر الغيري بها: أحدهها في ذات الوضوء مثلاً, 
وثانبهما في فعله بقصد الأمر وبعنوان العبادة. وإن شئت فقل: ذات الوضوء مقدّمة 
لمقدّمة الصلاة. وهو الوضوء الذي هو عبادة, وكا أنه يتعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة 
بملاك التوقّف, كذلك يتعلّق أمر آخر عيريّ بمقدّمة المقدّمة بهذا الملاك. فهنا أمران 
غيريّان: أحدهما متعلّق بذات الوضوء. وثانهم| بإتيانه بعنوان العبادة. فيندفع 
إشكال الدور. 


١‏ -الوسائل ١ / 14١:7‏ باب 7١‏ من أبواب التيمم. 
" -أنظر فوائد الأصول ١‏ : ا؟؟. ونهاية الأفكار :١‏ 879. 








5 تنقيح الأصول /ج 

وبما ذكرنا أجاب الحقّق العراق عنه تقريباً؛ حيث قال ما محصّله: أَنا نختار 
الشقّ الأُوّل. وهو أنّ عباديّة الطهارات الثلاث إِنا هي بالأمر الغيري. وأنّ الأمر 
الغيزي المنوجه إلى المركب أو المقئد ينبسط عل أجزاء متعلقه النارجيّة والعقلئة, 
وحينئذٍ فذوات الأفعال في الطهارات الثلاث مأمور بها بالأمر الضمني من ذلك الأمر 
الغيري. فإذا أت بها بداعي ذلك الأمر الضمني يتحقّق ما هو المقدّمة؛ أعني الأفعال 
الخارجيّة المتقردب بهاء وبذلك يسقط الأمر الضمني المتوجّه إلى المقيّد بعد 5 أنه 
توصّلى؛ لحصول متعلّقه قهراً بامتثال الأمر اليتق المنعلق زات الفدرةة, 

الثالك من الوجزة وهو العمدة + أنه لاريب في أن الطهارات الثلاث - مع 
قطع النظر عن الإشكال في التيمّم ‏ عبادة موقوفة على فعلها بعنوان العبادة وبقصد 
أمرها النفسبي. مع عدم الإشكال في صحّة الصلاة معها مع الغفلة عن أَنّا مطلوبات 
نفسية, وأنّه لو أ بها بقصد الأمر الغيري لاجتزي بها وصكّت,. كما أفتى به 
الفقهاء'". وهو المرتكز ‏ أيضاً ‏ في أذهان المتشرّعة. 

والحاصل : أن حقّق عباديّة العبادة ليس هو قصد الأمر الغيري. ولا يكف في 
العبادة قصد التوصّل بها إلى شيء آخر بدون قصد عنوان العبادة. مع كفاية ذلك قْ 
الطهارات الثلاث7". 

والجواب عنه : إن أريد بذلك أَنّه يأت بالطهارات في الفرض بقصد التوصّل بها 
إلى الصلاة ‏ مثلاً ‏ مع الغفلة عن أنّها مما يصلح للعباديّة. نظير فعل الستر والاستقبال 
ما لا يقصد بفعله العباديّة بوجه من الوجوه. فنحن ننكر صحّتها حينئدٍ. وارتكاز 
أذهان المتشرّعة بذلك - أيضاً ‏ ممنوع. 


.58١ : ١ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي)‎ ١ 
ابساب قينا‎ 
7 : مطارح الأنظار‎ - " 
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وإن أريد أَنّ الإتيان بها بقصد التوصّل بها إلى الصلاة مع الغفلة عن آنا 
مطلوبات نفسيّة ومتعأقات للأمر النفسي, مع التوججه إلى أنَها صالحة للعباديّة. فهو 
كافٍ في تحقّق عباديّتها. وحينئذٍ فلا إشكال أصلاً. وهو قريب نمّا أجاب به في 
«الكفاية»(١)‏ في المقام. 

فا أورده عليه الحقّق العراقي'": ‏ من أنه كثيراً ما يُوْقْ بها بقصد التوصّل إلى 
الصلاة وبداعي الأمر الغيري. مع الغفلة عمن عباديّتها ومطلوبيّتها نفسأاً_محلٌ 
إشكال ومنع. 

بل نقول : إِنّه لا معنئ لتحقق العبادة بالآمر النفسي ولا بالأمر الغيري هنا. فإنّه 
لا داعويّة للأمر النفسي إلى الإتيان بالطهارات في الفرض. فليس عباديّتها بالأمر 
النفسي. والأمرُ الغيري ‏ أيضاً ‏ لا يصلح لذلك. بل حقّق عباديّتها هو صلاحيّة 
كونها عبادة. كما يستفاد ذلك من الأخبار'". ولا يحتاج فى العبادة إلى على الأموبنيا 
وقصده بهاء بل الجواب الحقيق عن الإشكال هو ذلك. والمتقدّمان إقناعيّان. وهو مُعْنِ 
عنها في دفع الإشكالين الأزلين. ش 

ووجهه» انك بحدها عرفت أن الطهارات الثلاث نما تصلح للعباديّة والتقردب 
بها إليه تعالئ - والمفروض أنّ المكلّف بحسب ارتكازه الذهني متوججّه إلى ذلك أيضاً 
حين فعلها ولو مع قصد المقدّميّة للغير؛ لما عرفت من الفرق بحسب الارتكاز في 
أذهان المتشرّعة بينها عند الإتيان بها وبين فعل الستر والاستقبال بقصدهم العباديّة 
فيها ‏ انّضح لك: أنه لا وقع للإشكال الأوّل؛ فإنّ المثوبة مترئّبة على فعل العبادي 
على وجه الاستحقاق بناءً على هذا القول. 


.١1٠0 - ١١9 : -كفاية الأأصول‎ ١ 


" - أنظر بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) :١‏ 780. 
 '"‏ الكافي 0 "الاح ٠١‏ الوسائل 8:١‏ باب مع . 
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وانقدح بذلك : الجواب عن الإشكال الثاني أيضاً فإنّ توهّم الدور إِما هو 
لزعم أنّ مُحقّق عباديّتها هو قصد الأمر الغيري. وقد عرفت أنه ليس كذلك. 

وبالجملة : الجواب الصحيح هو ما ذكرناه. واختاره في «الكفاية»7" تبعاً 
للشيختييٌ في «كتاب الطهارة»: من أنّ الطهارات الثلاث مما تصلح للعباديّة بنفسسها 
من دون دخل قصد الأمر مطلقاً في عباديّتها. فهي مستحبّة نفساً وواجبة بالغير. 
نظير ما إذا نذر الإنيان بصلاة الليل. فإَّا - حينئذٍ - مستحيّة ذاتاً. وواجبة بعنوان 
المنذون فجت فغل هذا المحفحتة يعتوان لوقام بال1 3 

أمَا ما ذكرناه: من أَنّه لا يعقل اجتاع الوجوب والاستحباب في عمل واحد. 

فمدفوع: بأَنّه لا مانع منه إذا كان للفعل عنوانان تعلّق بأحدهما الطلب الأكيد. 
وبالآخر الطلب الغعر الأكيد: 

«ما يظهرمن تقريرات بحث الشيختي: من التردّد في هذا الجواب. وجزم المقرّر 
بخلافه. وأنّ محقّق عباديّة الطهارات هو قصد الأمر الغيري'7". فقد عرفت ما فيه. 

ثة إِنّه أجيب عن الإشكالات بوجوه أخر لا تخلو عن الضعف: 

الأوّل: ما حكاه في «الكفاية»!. وذكره الشيختكٌ على ما في التقريرات: وهو 
أ المقدّمة : إِمّا تكوينيّة معلومة العنوان. كما إذا أمر بالكون على السطح. فنصب 
للم الأموو بوب الأئر الشيزى لقدمة تكوفكة: وإفاامارعنة .وه ايشا إننا 
معلومة العنوان. فيؤتى بها بهذا العنوانء وإمّا بجهولة العنوان, ومُردّدة بين عنوان 
وعنوان آخر. وتلك كالطهارات. فحيث إنّ المكلّف لا يعلم عنوانها فهو أن بها 


١-_كفاية‏ الأصول : .١40 ١9‏ 
؟ -كتاب الطهارة : لالم 88. 
#دمطا الأظان؟ أمظ ا 
: -كفاية اللأصول : .١4١‏ 
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بقصد الأمر الغيري. فيكون آتياً بها بعنواتها الواقعي المجهول؛ حيث إِنّ الأمر المذكور 
لايدعو إلا إلى ذلك. فتتحقّق عباديّتها بذلك القصد. 

وبالجملة : للطهارات المذكورة عنوان واقعي هو الموقوف عليه. وحيث إنّْه 
يجهول يتحقّق هذا العنوان الواقعي بقصد الأمر الغيري. وتصير به عبادة7". 

ويرد عليه أَوْلاً : ما أورده عليه في «الكفاية». وهو أنه غير وافٍ بدفع إشكال 
ترئّب المثوبة علبها!"؛ لما بناءَ على ما ذكر مقدّمات توصّليّة. ويلزمه أَنّه لو فعلها 
رياءً لوقعت صحيحة كافية, ولا يمكن الالتزام به. 

وثانياً: لو سلّمنا ذلك لكن قصد الأمر الغيري لا يصحّح عباديّتها؛ لأنّ 
المفروض فعلها للتوصّل بها إلى الصلاة. لا التقّب بها إلى الله تعالى المعتبر في العبادة. 

الثاني من الوجوه : ما حكاه في «الكفاية» ‏ لكن لم أعرف قائله ‏ وهو أن 
لزوم وقوع الطهارات الثلاث عبادة إِما هو لأجل أنّ الغرض من الأمر النفبي 
بغاياتها - أي بالطهارات كا لا يحصل بدون قصد التقردب بوافقته. كذلك لا يحصل إلا 
إذا أتي بها كذلك؛ لا باقتضاء الأمر الغيري. 

وبالجملة : وجه لزوم الإتيان بها بعنوان العبادة: إِنا هو لأجل أنّ الغرض منها 
لايحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات - بين المقدّمات ‏ بقصد الاطاعة'". والفرق 
بينه وبين الوجه الأوّل واضع؛ فإنَ ذوات الطهارات عبادة بناءَ على هذا الوجه. 
يخلاف الأوّل. 

وأورد عليه في «الكفاية» : بأنّه ‏ أيضاً غير وافٍ بدفع إشكال ترثّب المثوبة 


. ١ رطساال١ -أنظر مطارح الأنظار:‎ ١ 
. ١6١ : ؟ -كفاية الأصول‎ 
.١1١ : نفس المصدر‎ -'": 
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علبها أيضاً!". 

لكن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره وذكرناه, فإِنّهِ لو قُرض أن الطهارات ما 
تصلح ذاتاً للعباديّة والتقرّب بها إليه تعالى. لا لحض التوصّل بها إلى غاياتها فقط. 
والمكلّف - أيضأ ‏ ملتفت إلى ذلك حين الفعل. مع قصد التوصّل أيضاً. فلا يرد 
عليه واحد من الإشكالات. ولو فرض عدم صلاحيّتها للتقوّب والعباديّة. فلا معى 
لفعلها كذلك. 

الثالث من الوجوه: ما حكاه في «الكفاية»!"' أيضاً ‏ المنسوب إلى الشيخ ني 
بالقزام بعض فيها بأمرين لتصحيح اعتبار قصد الإطاعة فبها: تعلّق أحدههما بذات 
الطهارة. والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأمر الأوّل!". 

وفيه : أنّ هذا الجواب إِنما يفيد دفع إشكال الدور فقط. وأمًا الإشكال الأول 
والثالث فهما باقيان بحاطهما. 


لق امد ا 
"نفس المصدر : 0 
7" مطارح الأنظار : ١لاسطر‏ 9 . 
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المبحث الرابع 


فى التقدب بالواجبات الغيريّة 


هل يمكن أن تقع سائر الواجبات الغيريّة ‏ مثل الستر والاستقبال ونحوهما - 
مقرّبة للعبد إلى الله تعالى بإتيانها بقصد الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة. لا بداعي 
الأمر الغيري؟ وحكم العقل بذلك - أي لزوم فعلها من باب توقّف الواجب عليها - 
وإن لم تصر بذلك عبادة؛ لما عرفت من أَنّه يكن أن يكون فعلٌ مقرتباً إليه تعالى من 
دون أن يكون عبادة. كالزكاة والخمس ونحوهما. فإئّهما مقرّبان إذا قصد بها ذلك. مع 
نما ليستا من العبادات؛ نعم . فعلهه| إطاعة, لا عبادة التي تسمّئ بالفارسية ب 
«يرستش». فتقول: لاريب في أَنّه لا داعويّة وح كيّة للأمر المتعلّق بالصلاة ‏ مثلا- 
الأ اعد مقدماتا: لاتقلا الاجعة أن المروطن تلن بالضلا: ققط. ولا 
لايدعو إلا إلى متعلّقه لاغير. بل'الداعي إلى المقدّمات هو الأمر الغيري. أو الحكم 
العقلي من باب التوقف. وهو غير فعلها بداعي الأمر الشرعي. والمفروض أنّ مثل 
الستر والاستقبال ليس مما يصلح للعباديّة ذاتا؛ كبا في الطهارات. ولم يتعلّق بها أمدُ 
من الشارع غير الأمر الغيري؛ ليتقردب به إليه تعالى. 

فها يظهر من «الكفاية» والمحقّق العراق ‏ قدّس سرّهما من أَنّهِ يكن صيرورة 
المقدّمات التوصّليّة كلّها مقرّبةَ للعبد إلى الله تعالئ ويترتّب عليها الثواب إذا فعلها 
بداغى الأمر المتعلق يذيه0. 


١‏ -كفاية الأصول : ؟5١.‏ مقالات الأصول : ,١١0 - ١١5‏ بدائع الأفكار (للمحمّق العراقي): 
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فيه ما لا يخ فلايمكن القرب والمثوبة بالمقدّمات التوصّلية بوجه. 

نعم . المقدّمة التي تصلح ذاتاً للعباديّة والمقربيّة كالطهارات إذا أقى بها 
مستشعراً بذلك حين فعلها. فهي مقردبة وعبادة يترتّب عليها المثوبة. فنا بما نا مما 
تصلّح للعباديّة تعلّق بها الأمر الغيري. فع قصده _أيضاً ‏ تقع عبادة. وقد تقدّم أنه لا 
تنافي بين استحبابها ذاتاً ووجوبها بالغير. خلافاً للمحقق العراق؛ حيث ذكر أنّ 
الطهارات الثلاث تنحلّ إلى مقدّمتين : إحداهما ذواتهاء وثانيتهها كونها عبادة. فيتعلّق 
بكلّ واحد منهما أمر غيريّ وجوبىء فيلزم أ تكون ذواتها مستحيّة وواجبة كليها 
بعنوان واحد. فيضمحلٌ الاستحباب. 

وَأعًا بناء:غلق مانذ كرناه من انبا عا انا عادة تعدّمة الصلاة وصلق ينا ام 
غير لةانتاقاء بين النعسابها ذاناً ووخوجا بالثيرة لاختلاف مصلق الوسيوت 
والاستحباب باختلاف العنوان. فهي ‏ بما أن ذواتها تصلح للعباديّة ‏ مستحبّة وبا 
نا عبادة وتنوقّف علبها الصلاة واجبةٌ. نظير النذر إذا تعلّق بصلاة الليل كما تقدّم. 

وأمّا ما يظهر من بعض : من أنّ الأمر النذري يكتسب العباديّة من صلاة الليل 
في المثال. وصلاة الليل تكتسب الوجوب من الأمر النذري١".‏ فلم نتعقّله. ول يُعلم 
المراد منه. 

وإذا عرفت أَنّ الطهارات الثلاث نما تصلح ذواتها للعباديّة والمقرَبيّة. فلو 
توضّأ قبل دخول الوقت بداعي الاستحباب. جاز الصلاة به والاكتفاء به؛ لعدم تودّف 
الصلاة إلا على طهارة قربيّة. وهي متحقّقة. وكذا لو دخل الوقت. لكن توضّأ بداع 
الغرغين وا الترطل :ها إن الملاةة مكل قرلا اقر امن اتويت للتوكل اال 
الصلاة بدون قصد القربة, فهي باطلة مُطلقاً. سواء كان قبل دخول الوقت أم بعده. 
ولو توضّاً قبل دخول الوقت بداعي الاستحباب, لكن يعلم بأنّه سيدخل الوقت. 


.؟5؟9:١ -_فوائد الأصول‎ ١ 
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فقّصّد التوصّل بها إلى الصلاة بعد دخول الوقت. كؤئ وصمّ أيضاًء وكذا لا إشكال في 
الصحّة لو توضّأ بداعي الاستحباب الذاق مع الغفلة عن وجوبا الغيري رأساً فإنّه 
وإ قنلا عن نذلف كته عيرعافل عن رجكات :انا وو الاكقاء بد الصلاة عضا 


المبعك الشامسن 


في شروط وجوب المقدّمة وتبعيته لوجوب ذيها 


على فرض ثبوت الملازمة بين إرادة ذي المُقدّمة وبين إرادة المقدّمة. فهل هي 
تابعة لإرادة ذي المقدّمة إطلاقاً واشتراطاً؟ 

وهل يشترط فيوجوب المقدّمة إرادة ذيالمقدّمة. كما عن صاحب المعالروي 0"7؟ 

أو أَنّه يشترط في وجوب المقدّمة قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة. كما نسب 
إلى الشيخ يي (")؟ 

أو أنه يسترط ق:وجوينا تركب ذا عتليا'فقع عندة كيت عد 
وجوبها!"؟ أقوال : 

أمَا القول الأوّل فنقول : قد أوردوا على صاحب امعالم : تارةٌ بأَنّه لا معنى 
لاشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذي المقدّمة. مع أنّ وجوب ذي المقدّمة مطلق أصلي 
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وأخرئ : بأنّ مرجع اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها إلى اشتراط وجوبها 
بإرادة فنا وذلك لبداهة أنه مع إرادة ذي المقدّمة يريد المقدمة بايا واكنتزاط 
وجوب الشيء بإرادة ذلك الشيء غير معقول. 

أقول : ظاهر كلام صاحب المعالتاي غير ما نُسب إليه'". فإنّ ظاهر كلامه هو 
أن وجوب المقدّمة إِنا هو في حال إرادة ذي المقدّمة7". لا اشتراطه بإرادته. فالمقدّمة 
وذوها سيّان في الإطلاق. فلا يرد عليه إشكال لزوم تفكيك المقدّمة عن ذها في 
الإطلاق والاشتراط. 

وكذا الإشكال الثاني؛ لعدم تعبيره بالاشتراط. 

نعم. يرد عليه : أَنّ إرادة المقدّمة إنما هي بعد إرادة ذي المقدّمة. وفي رتبة 
متأخّرة عنها لا في حاهاء وحينئذٍ فلا معنى للبعث إلى المقدّمة مع علم الآمر بإرادة 
المكلّف طا؛ لعدم الباعئيّة لأمره حينئظٍ!". 

لكن هذا الاشكال مشترك الورود على القائلين بالملازمة. ولا يختصّ با ذكره 
صاحب المعالم. 

نعم, يرد على خصوص مقالة صاحب المعال عقي : أَنّه بناءَ على ما ذكره يلزم 
نحوتفكيك لوجوبالمقدّمة عن وجوب ذيهاء مع أَنّ وجوبها ترشّحيبناءعلى الملازمة. 

وأمَا القول الثاني وهو ما نسب إلى الشيّخ : من اشتراط وجوت المقدية بقعيد 
التوصّل بها إلى إرادة ذبها!». فهو غير مُراد لهت قطعاً. كما لايخ على من أعطئ 
حقّ النظر في عبارة التقريرات. فإِنّه بعد نقل مقالة صاحب «المعالم». وبعد ذكر توجيه 
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بعضهم له. قال: إِنّ مراده أنه يشترط في وجوب المقدّمة قصد التوصّل بها إلى إرادة 
ذيالمقدّمة. 

وبعد الإيراد على هذا التوجيه قال : إِنّا بعدما أعطينا حقّ النظر في المشجج 
النافضة عل وجوت المقدمة: واستقصينا التأئل فبهاء ما وجدنا فبها زائعة من ذلك؛ 
كيف؟! وإطلاق وجوب المقدّمة واشتراطه تابع لوجوب ذبها فيهما. ولا يقل اشتراط 
وجوب الواجب بإرادته؛ لأدائه إلى إباحة الواجب. قال على ما في التقريرات -: 
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب قصد التوصّل بها إِلىْ الغير أو لا؟ وجهان: 
أقواهما الأُوّل. 

وتحقيق المقام : هو أَنّه لا إشكال في أنّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالاً. كما 
عرفت فى الطداية السابقة١".‏ بل المقصود منه يحرد التوصّل إلى الغير. وقضيّة ذلك هو 
قيام ذات الواجب مقامه. وإن لم يكن المقصود منه التوصّل به إلى الواجب كا إذا أمر 
عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف على تحصيل المُن. ولكن العبد حصّل القن لا 
لأجل شراء اللحم. بل لأجل ما ظهر له من الأمور الموقوفة على الثفن, ثم بدا له 
امتثال أمر المولى بشراء اللّحم. فيكق في مقام المقدّميّة ان المذكور بلا إشكال. ولا 
حاجة إلى إعادة التحصيل. كيا ون ل 

نا الإشكال في أنّ المقدّمة إذا كانت من الأعمال العباديّة التي يجب وقوعها 
بقصد القربة. كا مر الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة. فهل يصمٌ في وقوعها على جهة 
الوجوب أن يكون الآتيٍ بها قاصداً لاتيان ذيها أو لا؟ 

ثم فرّح على كلّ من الوجهين فروعاً ثم قال: وقد نسب الثاني إلى المشهور. ولم 
نتحقّقه. وما يمكن الاستناد إليه في تقريب مرادهم: هو أنّ الوضوء ليس إلا مثل 
الصلاة في لحوق الطلب الإيجابي بهما. غاية الأمر أنّ الداعي إلى إيجاب الواجب 
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الغيري هو التوصّل به إلى الغير. والداعي إلى إيجاب الصلاة هو وجوب نفس الصلاة. 
ولا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر. 

إلا أنّ الإنصاف أنّ ذلك فاسد؛ إذ بعد ما عرفت من تخصيص الغزاع بما إذا أريد 
الامتثال بالمقدّمة. فنقول: لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فها إذا أريد الامتثال 
بالواجب وإن لم يجب الامتثال. ولاريب في عدم تعلّق القصد بعنوان الواجب فبا إذالم 
يكن الآتٍ بالواجب الغيري قاصداً للإتيان بذلك الغير. فلا يتحقّق الامتثال بالواجب 
الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك. وهو المطلوب. 

أمَا الأوّل: فقد عرفت فها تقدّم : أنّ الامتثال لا نعني به إلا أن يكون الداعي 
إل إيجاد الفعل هو الأمر. ويمتنع دعوة الأمر إلى عنوان آخر غير ما تعلّق الأمر به؛ 
لعدم الارتباط بينهماء فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه. 

وأمَا الثاني : فلأنَ الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل. وليس الملحوظ 
عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدّميّة والموقوف عليه. وهذه الجهة لا 
تلحق ذات المقدّمة إلا بملاحظة ذيها؛ ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار 
الغير. فالاتيان بشيء على جهة المقدّميّة يمتنع انفكاكه عن قصد الغير. وإلا لم يكن 
الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير. 

وتعارة اعرىه اكذات القذية فونه ومواناك كنيو نا لتقمل ونا 
عنوان وجوبها الغيري. فلابلٌ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان؛ لما 
قرّر فها تقدّم. وقصدٌ عنوان المقدّمة على وجهٍ يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة 
في هذا العنوان. لا يعقل بدون قصد الغير؛ إذ لا يعقل القصد إلى شيءٍ يقرتب عليه 
قائلة لجل :تلك الفائدة عدون أن تكو تلك القائدع تقسووة: لكونه سانا 

ثم فرع عليه مسألة.. إلى أن قال : 

وكيف كان. فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب والمطلوبيّة 
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بقصد الغير المقرئّب علبها؛ لما عرفت. ويكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفيّة 
المعمولة عند الموالي الغرفيّة والعبيده:فإنٌ الموالي لو أمروا عبيدهم بشراء اللحم 
الموقوف على الْن. فحصّل العبد الثْن لا لأجل اللحم. لم يكن ممتثلاً للأمر الغيري 
قطعاً وإن كان بعدما بدا له الامتثال يحزئاً؛ لأنّ الغرض فيه التوصّل. ولا كانت 
المقدّمة العباديّة ليست حالتها مثل تلك المقدّمة في الاكتفاء بذات المقدّمة عنها. وجب 
إعادتها كا في غيرها من العبادات. فلا يكاد تظهر المرة في المقدّمات الغير العباديّة. 
كغسل الثوب وغيره؛ ضدرورة حصول ذات الواجب وإن لم يحصل الامتثال على وجه 
حصوله في الواجبات الغيريّة. 

نعم , تظهر القرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم 
اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب. لا يحرم الدخول في ملك الغير 
إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق, بل يقع واجباً. سواء ترتّب عليه الغير أم لا. 

وإن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب. فيحرم الدخول مالم يكن 
قاصداً لانقاذ الغريق. انتبي©, 

ولايخؤ أنّ مُرادهمي أنّ صدق الامتثال متوئّف على قصد التوصّل والأمر 
الغيري. وبدونه لا يتحقّق الامتثال مع تَحقّق الواجب. فإنّ هنا مقامين: الأوّل مقام 
صدق الامتثال في الإتيان بالأوامر الغيريّة. والثاني تحقّق الواجب. والأوّل لا يتحقّق 
إلا مع قصد التوصّل وداعويّة الأمر الغيري, بخلاف الثاني. فإنّ قصد التوصّل فيه غير 
معتبر. ا لا يخق على من أعطئ تقريراته حقّ النظر. وإن كان عبارة القريرات 
مضطربة جدًاً!". لكن المقطوع هو أن مُراد الشيخ َي غير ما هو المنسوب إليه من 
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اعتبار قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب"7". وأنّ النسبة في غير محلها. 

نعم : يرد على ما ذكره في ذيل عبارته ‏ بقوله : نعم : يظهر القرة ... إلخ - أَنّه 
بعدما عرفت وثبت أنّ قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة غير معتبر فى اتّصاف المقدّمة 
بالوجوب. لا فرق في مزاحمة الحرمة للوجوب في المثال بين قصد التوصّل إلى الغير 
الواجب وعدمه. 

فتلخّص : أَنّه لا يعتبر عند الشيختيي في انصاف المقدّمة بالوجوب قصد 
التوصّل بها إلى الغير. 

ومنه يظهر: أَنّ ما ذكره الحّق العراقي من الاحالات!" في كلام الشيخ تي 
كلها مردودة وغير مرادة له. وكذلك كثير من الاحتالات التي ذكرها الميرزا 
النائيني وإ (". 1 

ووجّه بعض الحقّقين من ال حشّين ما هو المنسوب إلى الشيختقٌ : بأنّ مرجع 
الحيئيات التعليليّة في الأحكام العقليّة إلى الحينيّات التقييديّة. والمراد أن حيئيّة 
مقدّميّة المقدّمة علّة لإرادة المولى إيّاها. فرجعها إلى أنّ المقدّمة بما أَنّْا مقرّمة واجبة. 
وحينئذٍ فإن أ المكلّف بها با أَنَّا مقدّمة للغير. فلا يعقل عدم قصد المقدّميّة 
والتوصّل بها إلى الغير'". 

وفيه : أن ما ذكره ‏ من أنّ مرجع الحيثيات التعليليّة .. إل - مسلّم. لكن لا 
تُسلّم اعتبار القصد إلى هذه الحيثيّة. فإنّ المفروض أَنّ المقدّمة توصّلية. يكفي إيجادها 
بأيّ نحو كان؛ ولو بدون الإرادة, أو في حال النوم. أو بدون الاختيار. ولا يلزم 
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الإتيان بها مع الإرادة والاختيار مع القصد إلبها؛ لما عرفت من أن القصد معتبر في 
تحقّق الامتئال وصدقه. لا في اصاف المقدّمة بالوجوب. 

وعلى أيّ تقدير هذا القول ‏ سواء كان مراداً للشيختيي أو غيره ‏ مردود بما 
أورد عليه في «الكفاية»: من عدم إمكان اعتبار شيء في الوجوب إلا إذا كان له 
دَخْل فيه من الملاك. وملاكٌ وجوب المقدّمة حصولٌ ما لولاه لما أمكن الإتيان بذي 
المقرّمة لا غير. وقصد التوصّل ليس دخيلاً فيه. فلا يعتير!". 


فى أنحاء قصد التوصّل وأحكامها : 

بق الكلام في بيان ما يُتصوّر من أنحاء أخذ قصد التوصّل في وجوب المقدّمة, 
ونا ممكنة في مقام الثبوت والتصوّر أو لا: 

فنقول : له احتمالات : 

أحدها : أن يكون قصد التوصّل شرطاً في وجوب المقدّمة واتصافها به. 

الثاني : أنّ قصد التوصّل ظرف للوجوب؛ أي أنّ المقدّمة واجبة في ظرف 
حصول القصد المذكور. نظير ما ذكره صاحب المعالم: من أن وجوب المقدّمة في حال 
قصد إيجاد ذي المقدّمة!". 

الثالث : أَنّه معتبر في الواحمية المأمور يف وان الأمر الغيري معان بالستق 
-مثلاً مع قصد الإإيصال معاً. 

أمَا الأوّل : فقد أورد عليه ما أورد على صاحب المعالم : من أنّ مرجعه إلى 
اشقراط وجوب الشيء - أي المقدّمة ‏ بإرادة إيجاده؛ ضرورة أنّ قصد التوصّل إلى 
ذي المقدّمة ملازم لقصد إيجاد المقدّمة. فرجع اشتراط قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة 
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في وجوب المقدّمة إلى اشتراطه في وجوب المقدّمة. ولا معنى له١".‏ 

وأمّا الثاني : فكذلك. بل أسوء حالاً منه. فإنّ لقصد إيجاد ذي المقدّمة في الأوّل 
نحو تقدّم على قصد إيجاد المقدّمة. بخلافه على الثاني. 

وأا الثالث : فهو أيضاً ‏ مستحيل بناءً على ما ذكره في «الكفاية» : من أنّ 
الإرادة ليست بالاختيار. وإلا لتسلسلت؛ لاشتراط قدرة المكلّف على الاتيان متعلّق 
الأمر. والارادة ليست كذلك. فلا يمكن التكليف به(". 

لكن لو قلنا بأنّ الإرادة ‏ أيضاً ‏ بالاختيار -كما هو الحىّ فلا إشكال 

وأمّا أنّ الإرادة اختياريّة مطلقاً فلأنّهِ لو لم يُرد أحد الإقامة في بلد -مثلاً - 
وقال له آخر: «لو أَقتَ في هذا البلد أعطيئّك كذا». فإرادة الإقامة فيه لأجل حبّه 
رفوه إل ناؤعده ألا زنالدات ]1 الاقامة كي تايا وبالعرض:» فقد اراد 
بالاختيار الإقامة في ذلك البلد. 

وحينئذٍ فالصورة الثالثة غير مستحيلة. لكن يرد عليها الإشكال المتقدّم من 
«الكفاية»: من أَنّه لا يعتبر في الواجب إلا ما له دخْلٌ فيه وملاكٌ للوجوب. ولا يعقل 
اشتراطه بما لا دخل له فيه!”. 


١-أنظر‏ فوائد الأصول :١‏ 7817 . 
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مقدّمة الواجب 0 
المقدّمة المرصلة : 

وما القرل الثالث وهو ما اختاره صاحب (الفصول) : من القول بوجوب 
المقدّمة الموصلة فقط!'). فله تصويران : 

أحدهما: أنيقال: إِنَالإيصال والترئّب شرط للوجوب. وعلّة لانصاف المقدّمة 
به. فإذا أوجد المقدّمة. ثم أوجد بعدها ذا المقدّمة. فبالوصول إليه تصبر المقدّمة واجبة. 

كع هذ العوررة تشعيلة: رانك سااعتاعن اقول اهنا 

الثانية : أنّ الواجب هو المقدّمة الموصلة بحسب متن الواقع ونفس الأمر. لكن 
لا يعلم حين إيجاد ذاتها أَنّا الواجبة إلا بعد إيجاد ذي المقدّمة. فيستكشف بإيجاد 
ذي المقدّمة انّصافُها بالوجوب حين إيجادها سابقاً وهذه الصورة هي مراد 
عاسن الفسيول: 

وأورد عليه بأَنّه مُستحيل ؛ لوجوه : 

الأوّل : أنه مستلزم للدور, وقَّدر يتقريبات : 

الأول أنه لو فرض أن الوحت هو المتدمة المتوصلة كدو المقدينة مقدنة 
لتحقّق الواجب من المقدّمة؛ ضرورة أنه لا يتحفّق الإيصال إِلّا بوجود ذي المقدّمة 
وتحققه كوف وود كل والعد هن القمة وذيياغ ا وسووالاع 5 

الثاني : ما قرّره في «الدرر» : من أَنّه لا ريب في أَنّه لا مناط للطلب الغيري إلا 
التوقّف واحتياج ذي المقدّمة إلى غيره بداهة. وحينئذٍ فنقول : الإإيصال عنوان ينقزع 
من وجود ذي المقدّمة. فيتوقف عليه. فلو توقّف ذو المقدّمة على الفعل المقيّد 


5 التفول العروتة :يق 
 "‏ نفس المصدر. 
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بالإيصال, لزم الدور؛ لأنَ اللإيصال يتوقف على ذي المقدّمة المتوقف على الاإيصال!". 

الثالث : ما قرّره بعض مقرّري درس الميرزا النائيني : من أنّ وجوب المقدّمة 
متوقّف على وجوب ذي المقدّمة ؛ لأنّه غيري عو فلو كان الواجب هو المقدّمة 
الموضلة. اقه و ستلزم توقف:وعنوب:ذي المقثمة عل المقدمة؛ لأثدات أيضات حيديز 
مقدّمة للمقدّمة لو اعتبر الإيصال, فيةرشّح من وجوب المقدّمة وجوب ذي المقدّمة, 
فيتوقف وجوب كل منهما على وجوب الآخر”". 

لكن هذه التقريرات كلّها مدخولة : 

أمَا الأوّل : فلأنّ الموقوف غير الموقوف عليه؛ فإنّ وجود ذات ذي المقدّمة 
موقوف على وجود المقدّمة الموصلة. واتصاف المقدّمة بالإيصال موقوف على وجود 
ذي المقدّمة. فليس وجود المقدّمة متومّقاً على وجود ذي المقدّمة. والدور التكويني 
المسحيل هو أن يتوقّف وجود كل واحد منهما على وجود الآخر. وما نحن فيه ليبس 
كذلك كما عرفت. 

أما الثاني: فهو أيضاً ‏ غير وارد على صاحب الفصول. فإنّه لا نسلّم المقدّمة 
التي ذكرها للدور. وهي دعوئ بداهة أنّ المناط في الطلب الغيري هو التوقّف لا غير. 
فإنّه قائل بوجوب المقدّمة الموصلة فقط. لا مُطلق المقدّمة. والدور المذكور مبنيّ على 
وجوب مطلق المقدّمة. 

وأمَا التقريب الثالث : فهو واضح الفساد؛ لأنّ الوجوب الغيري للمقدّمة 
يتوقف على الوجوب النفسي لذي المقدّمة. ولا يتوقّف الوجوب النفسي لذي المقدّمة 
على وجوب المقدّمة, بل المتوقف على وجوب المقدّمة هو الوجوب الغيري لذبها. 
فالموقوف غير الموقوف عليه. 
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الثاني من الوجوه الواردة علئ القول بوجوب المقدّمة الموصلة : أنّه مستلزم 
للتسلسل؛ وذلك لأنّه لو فرض أنّ الواجب هي المقدّمة الموصلة. فهي تنحلٌ إلىئْ ذات 
المقدّمة وقيد الإيصال؛ لأنّ الواجب عنده هو المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة. فذات 
المقّمة -أيضاً ‏ مقدّمة لوجود ملاك المقدّمية فيها أيضاً فلابدٌ من قيد إيصال آخر في 
وجوبها؛ لما ذكر أن مطلق المقدّمة ليست واجبة عنده. فتنحلّ - أيضاً إل ذات 
المقدّمة وقيد الإيصال, فلابدٌ من إيصال آخر. وهكذا يذهب إلى ما لا نهاية له. وكذا 
في جانب الإيصال فإنّه ‏ أيضاً ‏ مقدّمة. فلابدٌ من قيد إيصال آخر فيه. وهكذا..(". 

وفيه : أنّ هذا التسلسل نظير التسلسل في الاعتباريّات. مثل أن يقال: 
الزوجيّة لازمة للأربعة. وهذا اللزوم -أيضاً ‏ لازم. وهكذا .. 

وجوابه : أنّ هذه اللزومات ليست مُتعدّدة. بل لزوم واحد. فكذا فها نحن فيه. 
فَإن لآم امتعلئ بذات القن وخيد الايضال هنا عسل مدهي قفر لد إن ذانت 
المقدّمة - أيضاً ‏ مقدّمة, فلابدٌ من قيد الإيصال أيضاً ‏ فيه : أَنَّ هذا الإإيصال بعينه هو 
الإيصال الأول لا غير. فلا إشكال. 

الثالث من وجوه الإيرادات علئ القول بالمقدّمة الموصلة: أنه بناءً عليه يلزم 
اتضاف:ذق المقدّمة: -االذى فواعطلوت تنشاً -نوجويات مععزةة غيرية يعدة 
المقدمات فها لو تعدّدت؛ لأنّ ذا المقدّمة ‏ عليه مقدّمة لمقدّمات متعدّدة موصلة. 
فيقرشّح من كل واحدة منها وجوب غيري إلى ذي المقدّمة. فيلزم ما ذكر!". 

وفيه : أن الواجب من المقدّمة على مذهب صاحب «الفصول» هي المقدّمة 
الموصلة, فهي المنّصفة بالوجوب الغيري الترشّحي. لا مطلق المقدّمة. وذات الواجب 
النضسي ليست مقدّمة موصلة لذات المقدّمة. بل هو مقدّمة لانصاف المقدّمات 
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بالابضنال قلسن ذلك ارا عات ج32 لو ملة كا تمك بالرعوبات العيركة 
المتعرّدة بعدد المقدّمات. فاتضح من جميع هاا ةكزناة ان القول بالقدمة الموصلة 

الرابع من الوجوه ما استشكل في «الكفاية» على القول بوجوب المقدّمة 
الموصلة : بأَنّه مستلزم لإنكار وجوب مقدّمات كثيرة, بل أكثرهاء وانحصار الوجوب 
بمقدمات هي علَّة تامّة لقرتّب ذيها عليهاء كالأفعال التوليديّة. وأمّا غيرها فهي وإن 
كاذك ميشه !1" اغلة كائة الاتتعالة وعروة لمك نوو العلة لك يمطن اجداء 
علاائق مقثمات الفدل الاتسيارى كالارادة لس الععارنا ومقدورا للمكلت قاذ 
يمكن أن يتعلّق به الوجوب7". 

وفيه : أَنّهِ ليس المراد بالمقدّمة الموصلة العلّة التامّة ليرد عليه هذا الاشكال. بل 
المراد منها هي التى يقع بعدها ويترتب عليها الواجب. سواء كان بلا واسطة أم مع 
واسطة أو وسائط. لا مطلق المقدّمة وإن لم يقع ويوجد الواجب بعدها. ىا لا يخ 
على من أعطئ حقّ النظر في كلام صاحب «الفصول»تيي فإنّه مثّل بما إذا قال الموان 
لسده: «اشتر اللعي»!"؛ قالذهاب إلى السوق وضوه من المقثمات إذا ترك عدلها 
الواجب ووجد بعدها فهي متّصفة بالوجوب. مع أمّها ليست علّة تامّة للاحتياج إلى 
الإرادة رضنا 

متضافا] نه آنا لا تسل 55 الإرادة غير العسياركة: كا دم بيانف ولو ميلا آنا 
غَينَ اختيارئة برذ غل' صضاحب «الكفاية» أنه ل قلنا بوجونت مطلق المقدّمَة فالارادة 
-أيضاً من المقدّمات. فيلزم اتّصافها بالوجوب. مع أنّا غير اختيارية على مذهبه. 
فا يدفع به هذا الإشكال هو الجواب عن الإشكال الذي ذكره. 
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واستشكل أرضاء باتدجاء عل وحري النتداك الموضلة تقطولى أو نزاعدة 
منبا يدون اتنظارا الإيضال إلى ذى المقئفة أو فرص حصول المقدمة قبل تعلق 
الوجوب بهاء يلزم أن لا يسقط الأمر مع سقوطه بلا ريب وإشكال. وسقوط الأمر 
ا هو ما بالإطاعة. أو اتتفاء الموضوع.كا إذا غرق الميّت, فيسقط التكليف 
بتجهيزه ودفنه, أو بالخالفة والعصيان. وليس فى المقام إلا الأوّل. فالسقوط هنا إِنا 
هو لأجلها!", 

والجواب : أَنّه لا مانع من القول بعدم سقوط الأمر في الفرض؛ بناءً على القول 
بوجوب المقدّمة الموصلة فقط. 

فتلخّص : أَنّه لايرد على هذا القول إشكال عقلي ولا غيره. 


الأقوال الراجعة إلى وجوب المقدّمة حال الإيصال : 

لكن لو فرض ورود الإشكالات المذكورة, وعدم إمكان آخذ قيد الإيصال في 
المقدّمة الواجبة. ولم يمكن القول بوجوب مطلق المقدّمة أيضاًء فهل يمكن تصوير 
الواجب من المقدّمة بما يكون برزخاً بين القولين؛ بأن لم يكن الواجب من المقدّمة 
مقّداً بالإيصال مع عدم وجوب مطلق المقدّمة؛ بحيث يشترك مع قول صاحب 
الفصول فى النتيجة أو لا؟ 

فنقول : قال الأستاذ الحائرييي : إنّ الواجب من المقدّمة ليس ذا وذاك. بل 
الطلب تعلق بالمقدّمات في حال لحاظ الإيصال. لا مقيّداً بالإيصال حقّ يرد عليه 
الإشكالات السابقة”". 

والمراد : أنه بعد تصور المقدّمات ولحاظها جميعها مرتّبة رج كرده -يريدها 
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بذواتها؛ لأنّ تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفكٌ عن المطلوب الأصلي, ولك لاط 
مقدّمة متفكة عا عذاها من المقثمات قلا يريدها جزافاًء:فانّ ذاتها وان كايت:مورداً 
للإرادة. لكن لا كانت في ظرف ملاحظة بافى المقدّمات معها لم تكن كلّ واحدة مرادة 
بنحو الإطلاق. وهذا مساوق للإيصال. 

وقال المحقق العراقي مي : يكن تصوير المسألة بصور : 

إحداها : أنّ الواجب هو المقدّمة بشرط وجود سائر المقدّمات, ولازم ذلك هو 
الإيصال إلى ذي المقدّمة. 

وثانيتها : أنّ الواجب هو المقدّمة المقيّدة بالإيصال. ولازم ذلك وجود سائر 
المقثمات. 

وثالثتها : أن الواجب هو الحصّة من المقدّمة التوأمة للإيصال0"). وحينئنٍ فهو 
ينتج تتيجة مقالة صاحب الفصول. مع عدم ورود الإشكالات المذكورة عليه. وليس 
قرول يوضوي نطق المقدنة ايض 

وقال بعض الأعاظم : إنّ الوجوب الغيري ل يتعلّق بكلّ واحدة من المقدّمات. 
بل بالعلّة النامئة. وهي مجموع المقدّمات. فيتعلّق بكلّ واحدة منها أمر ضمنى 
لاغيري مستقل!". ْ 

ومرجع هذه الوجوه ثئيء واحد تقريباً. وهو أنٌ الواجب ليس مطلق المقدّمة. 
ولا المقدّمة المقيّدة بالإيصال. بل الواجب هي المقدّمة حال الإيصال وبلحاظ 
اللبيصال. لكن الوجوه المذكورة مخدوشة. 

توضيح ذلك : أنّ الظرف إمّا دخيل في موضوع حكم. كا إذا قيل: «الماء في 
الآنية الكذائيّة مطلوب». فليس مطلق الماء فيه مطلوباً. أو لا دخل له فيه. كما إذا 
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قيل: «إِنّ الذين في المدرسة عدول». فإنّ الظرف لا دخل له في موضوع هذا الحكم. 
بل هو عنوان مشير ومعوّف له. 
معز هرق ل فون اسان راطا توق ل اليد راع حال 

الايصال» لا يخلو عن أحد الفرضين اللّذين ذكرناهما: فإن كان بالنحو الأَرّل فهو عين 
ماذكره صاحب الفصول'". وما الفرق بينهما في التعبير. وإن كان بالنحو الثاني فهو 
ليس إلا القول بوجوب مطلق المقدّمة؛ لعدم التقييد فيها حينئذٍ. 

ويرد على خصوص مقالة الحمّق العراق نيك" مضافاً إلى ما ذكر - أن 
المراد بال حصّة المذكورة في عبارته هي الطبيعة المقيّدة بالإيصال. فهو عين مقالة 
صاحب الفصو لي . 

فإذا لم يرد على مقالة صاحب الفصول إشكال عقلي, فالأمر دائر بين قوله وبين 
القرل بوجو مطلق المقدّمة :عرقت من أن الأقوالٌ الأخن كلها ت وكذا نا افادة 
المحقّق العراقي ‏ ليست بشيء. 

واستدلٌ فى «الفصول» : تارةً بآنَّ الحاكم بوجوب المقدّمة هو العقل الحاكم 
بالملازمة. فهو لا بحكم بوجوب غير الموصلة. 

والظاهر أن مراده أنّ القدر المتيقّن هو ذاك؛ لمتاز عن الدليل الثالث الآقي. 

وأخرئ: بأنّالوجدان شاهد على أن يصحّ أن يصررّح المولى: بأ لا أريد جميع 
التتنات أن العكيات القبن الوسلة مم اكد ركم يغلي اسار ع بالهى عن المقئنات 
الموصلة أو جميع المقدّمات. وهذا دليل على أنّ الواجب هو المقدّمات الموصلة. 

وثالثة : بأنّه ل كان وجوب المقدّمة لأجل التوصّل بها إِلىْ الإتيان بذي 
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المقدّمة. فلابدٌ أن يكون الواجب هي هذه الحيئيّة؛ أي المقدّمة من حيث الإيصال!". 

هذه خلاصة استدلالاته. والعمدة منها هو الأخبر. فإنّ الأوّلين منها جود 
دعوئ يمكن عدم قبوطا كما في «الكفاية»!". 

وأمًا الثالث : فأجاب عنه في «الكفاية» : 

أوَلاً: بمنع الصغرئ؛ أي أنّ وجوب المقدّمة إِنا هو للتوصّلء بل وجوبها إِنا هو 
لعدم تكن المكلّف وقدرته على امتثال أمر ذي المقدّمة بدونها؛ لأنّ التوصّل إلى ذي 
المقدّمة ليس من آثار وجوب المقدّمة وغايتهاء بل من الفوائد التي تترئّب عليها 
أحياناً بالاختيار. وعٍقدّمات أحوئ هي مبادي اختياره. ولا 6 مثل هذا 
غاية لمطلوبتها. وداعياً إلى إيجادها. وإلا يرد عليه إشكال الدور. ولزم أن يكون ذو 
المقدّمة واجباً نفسيّاً وغيريا 

وأخرى : أَنّه مع فرض تسلم الصغرئ. لكن الكبرئ تمنوعة. ونمنع اعتبار 
التوطل قهانوآن كلم أذ الرصوف أجل لوطل اق 

لكن فيه أوَلاً: أنّه إن أراد أنّ غاية وجوب المقدّمة هو هذا الأمر العدمي أي 
عدم إمكان إيجاد ذي المقدّمة بدونه ‏ فهو كما ترئ. ولا أَظنّ أن يلتزم به. فلابدٌ أن 
يريد أنّ الغاية له هو توقّف ذي المقدّمة عليه لا التوصّل إلى ذي المقدّمة. 

وثانياً: أنه على فرض تسليمه الصغرئ أي أنّ وجوب المقدّمة للتوصّل إلى 
ذيها لا يُعقل وجوب المقدّمة بدون هذه الحيثيّة؛ ضضرورة أَنّه إذا تعلق ا حبٌ والشوق 
ولا وبالذات بحيئيّة كامنة في الشيء. كحيثيّة التوصّل إِلىْ ذي المقدّمة في المقدّمة. فلا 
حالة يتعلّق إرادته ‏ أيضاً - بتلك الحيثئة. ولا يُعقل تعلّقها بحيئئة أخرئ. كما هو 
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واضح. ولا فرق في ذلك بين الواجب النفسي والغيري. 

نعم : لو جهل المكلّف بغاية الشيء المأمور به. كتيل الدرجات العالية في مثل 
رون الفلدة كن أن نقنليا لذ لاحل وله 

وقال بعض المحقّقين : يمكن توجيه مقالة صاحب الفصول بوجهين : 

أحدهما : أن يريد بما ذكره واختاره : أن الإرادة متعلّقة بكلّ واحد من السبب 
الفعبي والشرط الفعل أو المعدّ الفعلي. ولكازيت إن كل واحد منها مع قيد الفعليّة 
يلازم الإيصال إلى ذي المقدّمة. 

الثاني : أن الإرادة متعلّقة بالعلّة التامّة لذي المقدّمة. وهي عبارة عن مجموع 
المقتضي والشروط والمعدّء ولا ريب في أنّا مستلزمة للوصول إلى المعلول. 

ثم استشكل : بأنّ الإرادة من أجزاء العلّة التامّة. ولا يمكن تعلّق الإرادة بها؛ 
آنا ليست بالاحتياو. 

وأجاب : بأنّا لا تُسلّم عدم إمكان تعلّق الإرادة والشوق بهاء بل الممتنع هو 
البعلف اليا(" انمي 

أقول : يرد على ما ذكره أَوَّلاً : ما أوردناه على ما في «الكفاية»: من أَنّه لو 
فرض أنّ حيئيّة التوصّليّة علّة لوجوب المقدّمة فالواجب هو هذه الحيئيّة لا غيرها. 
فإنّ مرجع الحيئيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة إلى الحيئيّات التقييديّة. 

هذا إذا أراد أن حيئيّة المُوصِليّة علة لتعلّق الارادة بالمقكمة. 

وإن أراد أن حيئيّة السببيّة التامّة والشرطيّة الفعليّة والمعدٌ الفعلي علّة لتعلّق 
الإرادة بالمقرّمة. فهو خلاف الوجدان. 

ويرد على ما ذكره ثانياً ‏ مضافاً إلى هذا الإشكال الوارد على الأول أنّ 
جموع المقتضي والشرط وامعدٌ ليس شيئاً واحداً؛ ليتعلّق به الإرادة سوئ الإرادة 
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المتعلقة بكلّ واحد من المقعضي والشرط وال فهل ترئ من نفسك تعلّق إرادتك 
بمجموع المقدّمات من حيث المجموع. سوئ الإرادة المتعلّقة بالأجزاء؛ أي أجزاء العلّة 
كل واتعن هنبا؟! 

ولا يتوهّم إرادة ذلك المحقّق أنّ مراد صاحب الفصول ذلك؛ كيف وهو أورد 
على مذهبه الإيرادات المتقدّمة؟! فكيف يمكن أن يريد ذلك مع إشكاله عليه؟! 


ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة : 

ثم إِنّه ذكر بعضهم : أنه تظهر مرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة في بطلان 
العبادة فها إذا توقف الواجب الأهمَ كالإزالة على ترك الصلاة؛ بناءً على توقّف فعل 
الضدّ على ترك فعل الضدّ الآخر. فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة -كما اختاره في 
«الكفاية»!) ‏ فترك الصلاة في المثال واجب. فيحرم ضدّه المطلق. وهو فعل الصلاة. 
فتفسد لو فعلها. فإنّ فعلها وإن لم يكن نقيضاً لترك الصلاة الواجب مفهوماً فإنّ 
نقيض كل شيء رفعه وعدمه. وهو ترك تركهاء لكن الصلاة متّحدة معه في الخارج. 
فتصير منهيّاً عنها وفاسدة. بخلاف ما لو قلنا بُوجوب المقدّمة الموصلة. فإنّ الواجب 
هو ترك الصلاة الخاصٌّ؛ أي المقيّد بالإيصال إلى فعل الإزالة. فالواجب هو الترك 
الخاصٌ. ونقيضه امحرّم هو رفع هذا المقيّد. وحيث إنّ له فردين : أحدهما فعل الصلاة. 
وثانههما الترك الحِرّد؛ لأنّ عدم القرك الخناصٌ أعمّ من فعل الصلاة والترك المجرّد عن 
فعل الصلاة والإزالة. فلا تصير الصلاة منهيّاً عنها ولا فاسدة, فإنّ تركها ليس مقدّمة 
واجبة مطلقاً بل إذااكان موصلاً إلى فعل الإزالة ومع فعلها انت الإإيصال فلا تحرم!". 

وأورد عليه الشيخ الأعظمتتيٌ على ما في التقريرات بأنّ الصلاة على كلا 
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التقديرين ليست نقيضاً للقرك الواجب مقدّمة بعينه. سواء قلنا بوجوب مطلق 
المقدّمة. أم خصوص المقدّمة الموصلة, بل هي من مصاديق النقيض وأفراده. غاية 
الأمر أنه بناءَ على وجوب مطلق المقدّمة. هي مصداق القرك الواجب مقدّمة, 
ومنحصرة في واحد. وهو الفعل. وبناءً على وجوب المقدّمة الموصلة للنقيض 
مصداقان: أحدهما الصلاة. وثانبهما ترك الترك يحرّداً عن فعل ذي المقدّمة. وهذا ليس 
تممًا يوجب الفرق؛ لتكون الصلاة تحرّمة بناءً على وجوب مطلق المقدّمة. وغير محررّمة 
بناءً على وجوب المقدّمة الموصلة, فإن لم يكنب ذلك في حرمتها وفسادها فهو كذلك 
في الصورتين. وعلى كلا القولين لما عرفت من عدم الفرق بينهما كي يوجب الفساد في 
احداهما دون الأخرئ7". 

وأجاب فى «الكفاية» عن ذلك بأنّ الصلاة على القول بالمقدّمة الموصلة من 
مقارنات النقيض الْحرم؛ حيث إنْها قد توجد. وقد لا توجد مع تحقّق النقنيض. وهو 
ترك الترك الناصٌ في كلتا الصورتين. بخلاف ما لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة. فإنّ 
الصلاة وإن كانت مغايرة للنقيض مفهوماً لكنّها متّحدة مصداقاً ‏ وفي الخارج ‏ معه. 

وأمًا على القول بالمقدّمة الموصلة فالصلاة من مقارنات النقيض الحم ولا 
يتعدّئ حكم الشيء إلى ما يلازمه. فضلاً عا يقارنه. 

نعم . لا يمكن أن يكون الملازم حكوماً بحكم آخر مغاير لحكم اللازه!". 

أقول : لو قلنا إنّ نقيض كلّ شيء رفعه فنقيض ترك الصلاة المقيّد بالإيصال 
رفع ذلك المقيّد؛ وبعبارة أخرئ ترك الترك الخاصٌّ. وهو أمر عدمي. والصلاة فعل 
وجودي. وحيثيّة الوجود تناقض حيثيّة العدم, فلا يعقل أن تكون الصلاة عين ترك 
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الترك الخاصٌ لا مفهوماً ولا مصداقاً؛ كي يقال نا متّحدة معه خارجاً وذاتاً. وكذلك 
لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة. فإِنٌ ترك الترك المطلق ‏ حينئذٍ ‏ نقيض للواجب 
مقدّمة. والصلاة أمر وجودي. وقد عرفت أنّ حيئيّة الوجود تطرد حيثيّة العدم. ولا 
يعقل الاتحاد الذاتي ببنهما. 

فا ذكره من الفرق بين القولين في المُرة غير سديد. وقضيّة ما ذكرنا عدم بطلان 
الصلاة علا كلا القولين. كا أفاده الشيخ َي 7" 

وإن قلنا : إِنّه يكني في الحرمة والفساد لو كان بينهما نحو اتحاد عَرَضيٌ. وفي 
اصطلاح بعض : مصدوقيّة شيء للمحرّم وإن ل يتّحدا ذاتاً. فقتضاه فساد الصلاة على 
كلا القولين, فلا وجه للتفصيل بينهما. 

هذا كله لو قلنا : إن نقيض كلّ شيء رفعه!". 

وإن قلنا: إنّ نقيض كلّ شبيء رفعه. أو المرفوع به!" ‏ لعدم قيام الدليل على 
الأول فالصلاة ‏ حينئذٍ ‏ نقيض للترك الواجب على كلا القولين؛ لأنّها ما يرفع به 
الواجب. وهو ترك الصلاة. فلا فرق بين القولين حينئذٍ أيضاً ‏ وذلك لأنّ الصلاة كما 
نا نقيض للواجب بهذا المعنئ على القول بوجوب مطلق المقدّمة. كذلك هي نقيض 
لدع القول وكوي المقدمة الموحيلة له :نا مسقا اند 

وتومّم : أَنّا من مقارنات النقيض على مذهب صاحب الفصول؛ باعتبار أَنّه 
قد يتحقّق النقيض بدونها. فليس بصحيح؛ لأجل أنّ عدم كونها نفيضاً له نا هو 
باعتبار سلب اللوضوع, ففي صورة عدم الاإتيان بها فهي ليست موجودة حت تكون 
نتقيضاً وإلا فهي مع وجودها نقيض لازم للقرك الخناصٌ الواجب. 
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وبالجملة : ما ذكروه كُرةٌ للقول بالمقدّمة الموصلة غير صحيح. 

وقال بعض المحقّقين فى المقام: إنّ المراد بالمقدّمة الموصلة هي العلّة التامّة, 
فهي عل الذات الله والارادة ار القدّمة التي لا ينفك وجودها عن وجود ذي 
المقدّمة. وهي - أيضاً تنحلّ إلى ذاتٍ وقيدٍ عدم الانفكاك. وعلى أي تقدير فإرادة 
المولى متعلّقة بمجموع المقدّمة المركبة من الجزءين. ونقيض ذلك المجموع هو مجموع 
نقيض كلّ واحد من الجزءين, وهو المنهىّ عنه الحرّم. فالواجب ‏ فها نحن فيه مقدّمةٌ 
هو يجموع ترك الصلاة مع الإرادة أو عدم الانفكاك. فنقيض ترك الصلاة هو الصلاة, 
ونقيض الإرادة أو عدم الانفكاك عدمُهما. فجموع الصلاة مع عدم الإرادة أو 
الانفكاك هو المنبيّ عنه الحرّم. فالصلاة منهيّ عنهاء فتصير فاسدة؛ لأنّه مع الإتيان 
بالصلاة يتحقّق الجزء الآخر للنقيض. وهو عدم الإرادة أو عدم عدم الانفكاك لا 
حالة:يناء عل القول يوجوب المقدّنة المضلة: 

وبالجملة : أن صاحب الكفاية زعم: أن نقيض المركّبٍ واحد. وهو رفعه. وأنّ 
القلاة من 'مقارناته قلا بصي عوئة: لكته البنتن كذلك:فأن قيض امرك هنو 
المركّب من نقيض كل واحد من أجزائه. انتبئ ملخّص كلامه!". 

وقال المحقّق العراقي:ي مثل قوله. وزاد ما ملخّصه : أنّ اللازم من تعدّد 
النقيض للواجب المتعدّد. هو مبغوضيّة وَل نقيض يتحقّق في الخاري؛ لأنّهِ بوجود 
ينحقّق عصيان الأمر. فيسقط. فلا يبق موضوع لمبغوضيّة غيره؛ لعدم الأمر على 
الفرض. فأوّل نقيض يتحقّق في الخارج هو فعل الصلاة. فتصير مبغوضة؛ لصيرورتها 
نقيضاً لترك الصلاة الموصل. وإذا كان الآني بالصلاة غير مُريد للإزالة على تقدير عدم 
اللإتيان بالصلاة. فعدم إرادة الإزالة هو المبغوض, ولا تصل النوبة إلى مبغوضيّة 


.73١١ :١ -نهاية الدراية‎ ١ 





483 تنقيح الأصول /ج" 


الصلاة؛ لسقوط الأمر الغيري بعصيانه بترك الإرادة7". 

أقول : الكلام هنا إِمّا في مقام الثبوت والواقع. وإمّا في متعلّق الإرادة: 

أمَا الأول : فجموع المركّب من أمرين أو أكثر ليس من الموجودات التكوينيّة 
سوئ وجود الأجزاء. فإنّ مجموع زيد وعمرو ليس أمراً متحقّقاً غير وجودهما. بل 
المجموع أمر اعتباري. وحينئذٍ فنقيض ذلك أيضاً كذلك. فنقيض زيد عدمه. 
ونقيض عمرو كذلك. وليس مجموعها أمراً ثالثاً غير كلّ واحد. لا مجموع النقيضين. 
هذا كله في مقام الثبوت. 

وأمًا إذا لاحظنا متعلّق الارادة ‏ بناءً على القول بالمقدّمة الموصلة ‏ فإرادة 
المولى تعلّقت بمجموع ترك الصلاة مع إرادة الإزالة ‏ مثلاً - باعتبارهما شيئاً واحداً 
واستراح الحقّق العراقي آي منه؛ حيث ذهب إلى أنّ وحدة الموضوع وتعدّده إِنَا هو 
بوحدة الحكم وتعدّده. ولكن قد تقدّم: أنّ هذا فاسد. فإنّ المريد يجموع مركي ف 
أجزاء يلاحظه ويعتبره شيئاً واحداً أَوَلاً. ثم يبعث نحوه. فيكون متعلّق البعث واحداً 
اعتباراً قبل تعلّق الحكم به. وعلئ أيّ تقدير فالمراد والمبعوث إليه شيء واحد 
اعتباري. ونقيضه ‏ أيضاً ‏ أمر اعتباري متعلّق للإرادة الأكيدة. وهو مجموع نقيض 
الجزءين. وهو عدم ذلك الأمر الاعتباري. وحينئظٍ فإن قلنا: ‏ إِنّهِ يكفي في فساد 
الصلاة انطباق العنوان الحرّم بنحوٍ ما وإن لم يكن المنطبق متّحداً مع المنطبق عليه ذاتاً 
وحقيقةٌ ‏ تصير الصلاة محّمة بناءَ عل القول بالمقدّمة الموصلة أيضاً. 

وإن قلنا بأنّه لايك في الفساد ذلك. بل لابدّ فيه من اتحادها مع عنوان الحوّم 

حقيقة. فلا تصير باطلة. 
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المبحث السادس 


في الواجب الأصلي والتبعي 


قد يقسّم الواجب إلى الأصلّ والتبعي. واختلفوا في أنّ هذا التقسيم هل هو 
بلحاظ الواقع وفي مقام الثبوت. أو في مقام الإثبات والدلالة؛ أي ظاهر الأدلة؟ 

فذهب صاحب الفصول إلى الثاني؛ حيث قال: يسنقسم الواجب إلى أصليّ 
و تبعي» والأصلي ما هم وجوبه من خطاب مُستقلٌ؛ أي غير لازم نطاب آخر وإن 
كان وجوبه تابعاً لوجوب آخر. والتبعيّ بخلافه. وهو ما فُهم وجوبه لا بخطاب 
مستقلٌ. بل لازم خطاب آخر؛ أي ما فهم وجوبه تبعاً لخطاب آخر وإن كان وجوبه 
مستقلاً. والمراد بالخطاب هنا ما دلّ على الحكم الشرعي. فيعمٌ اللفظي وغير.(". 

يعني يشمل الدلالة الالتزاميّة أيضاً. فدلالة الإشارة داخلة في القسم الثاني 
مثل دلالة الآيتين. وهما قوله تعالى: 9وَحَئْلُهُ وَفِصَالُهُ ئَلانُونَ شَهْراً»!"' وقوله 
تعالى: 9 وَالْوَالِداتُ يُوْضِعْنَ أو لادَهُنّ حَوْلِيْن كَامِلَيْن» !"ا عل أن أقلّ الحمل سنّة 
أشهر. 

وهذا التفسيم الذي ذكره تقسيم معقول لكنّه لا ينتج نتيجة. 

وقال في «الكفاية»: إِنّ هذا التفسيم عا هو بلحاظ الأصليّة والتبعيّة في مقام 
الثبوت والواقع؛ حيث إِنّ القيء إِمّا متعلّق للإرادة والطلب مستقلاً؛ للالتفات إليه بما 
١‏ -الفصول الغرويّة : 87 سطر ١‏ . 
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مواعليه عا يؤبيك طلية:قتطليه بفييا أو غبيريا: وإِمًا متعلّق لها تبعاً للإرادة 
اشرق الملازمة للأول: هن :دون التفات' الثإأما يؤحف آرادته لا يلحاظ الأضالة 
والتبعيّة في مقام الدلالة والإإثبات!". 

وفيه : أنّ هذا التقسيم غير سديد. فإنّ المناسب ‏ حينئظٍ ‏ أن يقول : إِمّا أن 
يكون الشيء مُلتقناًإليه بالنسبة للمولى المريد مفصّلاً. فهو الأصليً. أو لا كذلك. فهو 

ولذا عدل عنه بعض الأعاظم من الحشّين وذهب إلى أنّ هذا التفسيم إِنا هو في 
مقام الإثبات والدلالة. وقال: إِنّه نا كانت إرادة ذي المقدّمة علَّة لإرادة المقدّمة 
وفاعليّة الفاعل يترشّح وينشأ منها إرادة المقدّمة؛ باعتبار أنّ إرادة ذي المقدّمة علّة 
لإرادة المقذمة فوجوب المقدّمة غيريّ. ووجوب ذيها نفسئ. وذاعيان أن عدر 
المقدّمة ترشحيّ وناش من إرادة ذي المقدّمة, فوجوب المقدّمة تبعى. ووجوب ذبها 
كد 

وفيه : أَنّه قد مرّ مراراً: أنه لا معن لترشّح إرادة من إرادة أخرئ. بل كلّ 
واد انعا سكتينة قاررة الأخر ف وليجك اعد إسااعله الأشر كل الفاعل 
للإرادة هو النفس في إرادة المقدّمة وذي المقدّمة كليهماء وأنّ إرادة ذي المقدّمة ناشئة 
عن الاشتياق إليه. وتتبعه إرادة المقدّمة. ولو كانت إرادة ذي المقدّمة علّة لإرادة 
المقدّمة للزم وجوب شيءٍ يعتقد المريد أنه مقدّمة, مع أنه ليس بمقدّمة واقعاً وفي علم 
المكلّف؛ لوجود العلّة. وهي إرادة ذي المقدّمة. 

فالحقّ هو ما ذكره صاحب الفصولةآيٌ في مقام التقسير. وأنّ هذا التقسيم نا 
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هو في مقام الإثبات والدلالة!", 


خاتمة: فى الأصل عند الشكَ فى الأصالة والتبعيّة 

لو شك في واجب أنّه أصلي أو تبعيّ. فهل هنا أصل يعتمد عليه أو لا؟ 

قال في «الكفاية» : إن قلنا : إن الواجب التبعي: هو مالم يتعلّق به إرادة 
مستقلة. فلو شك في واجب أنه صل أو تبعيّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلة به 
يثبت أنه تبعي. ويترئّب عليه آثاره؛ إذا فرض ترب آثار شرعيّة عليه. كسائر 
الموضوعات المتقوّمة امور عدميّة . 

وإن قلنا : إنّ التبعيّ أمر وجوديّ خاصٌ غير متقوّم بأمر عدميّ وإن استلزمه, 
لايثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت!". انتهئ. 

وقال الشيخ المحقّق محمّد حسين الاصفهاني في الحاشية : إن قلنا : إنّ المناط 
في الواجب التبعئّ عدم تفصيليّة القصد وإرادته تفصيلاً. فالتبعيّة موافقة للأصل؛ 
للشكٌ في أنّ الإرادة في المشكوك ملتمّت إليها تفصيلاً أو لا. والأصل عدمه. 


وإن قلنا : إنّ المناط فيه نَشوُ الإرادة وترشّحها من إرادة أخرئ. فالأصليّة 
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موافقة للأصل؛ إذ الترشح من إرادة أخرئ ونشوها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم. 
وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً بل هو عدم نشوّها عن إرادة 
أخرئ, بخلاف الاستقلال من حيث توجّه الالتفات إليها. فإِنّه أمر وججوديّ كما 
عرفت. انتهئئ * سا كلامديي 7 


١_الفصول‏ الغروية : 7 سطر 0 
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أقول : ما ذكره في «الكفاية» : من أنّ الواجب التبعئّ هو ما لم يتعلّق به إرادة 
مستقلّة. وما ذكره في الحاشية: من أنّ المناط في التبعيّة عدم تفصيليّة القصد والارادة 
بشيء؛ أي عدمُها بنحو السالبة البسيطة الحصّلة؛ أي الإرادة التي لم تكن مستقلّة أو 
مفصّلة فإنّهِ يكن صدق السلب الحصّل بانتفاء الموضوع ‏ أيضاً ‏ فلا يصمّ 
الاستصحاب المذكور؛ لاحتال انتفاء الموضوع في صدق السلب. 

وإن أراد بنحو المعدولة المحمول؛ أي الإرادة الغير المستقلة أو الغير المفصّلة في 
القصد. فنا وإن احتاجت إلى وجود الموضوع؛ لأنّها موجبة. لكن لم تتحقّق الإرادة 
منّصفة بعدم هذا القيد والوصف العدمي في الأزمنة السابقة كي تستصحب. كما لايخق. 


المبحث السابع 


فى ثمرة بحث مقدمة الواجب 


ثم إِمْم ذكروا للبحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذبها 
غرة : وهي أنه إذا ثبتت الملازمة بين الوجوبين. وثبت وجوب المقدّمة. يقع ذلك كُبرئ 
للكدر واه الود اكت فيقال كاد هد قد نه لواحي ونه لد اع واه 
ينتج أنّ هذه واجبة. وليس المناط في المسألة الأصوليّة إلا وقوع نتيجتها في طريق 
استنباط حك و عله 

وأورد على ذلك : بأنّ القائل بعدم الملازمة ‏ أيضاً ‏ قائل بلا يُدَيّة الإتيان 
بالمقدّمة ووجوبها عقلاً فلا يصلح ما ذكر كرة للبحث”". 
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وقال المحقّق العراقي تي في التفضّي عن هذا الايراد يما حاصله: إِنّهِ يكن أن 
تضم هذه النتيجة إلى كٌُبريات أخرئ. فيثمر. فإنّه إذا قلنا بثبوت الملازمة أمكن 
الاتيان بالمقرّمة بقصد أمرها ار رمي ل صف ود 
امتثال أمر ذي المقدّمة, فت ضير الرسداد قرت بخلاف ما إذا قلنا بعدم ثبوت 
الملازمة. فإنّه لا يتحقّق التقدب ‏ حينئئذٍ إلا بالاتيان بالمقدّمة بقصد امتثال أمر ذيها. 
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وبالجملة : لو قلنا بالملازمة إذا 5 المكلف بالمقدّمة بقصد أمرها الغيري 
تتحقّق عباديّتها. ويتقّب بها إلى الله تعالى. بخلاف ما إذا لم نقل بها. 

وظهر - أيضأ- فا إذا أى المكلف بالمقثمات بدون ذيها. فإنّه يستحق الأجرة 
هنا على القول بالملازمة. بخلاف ما لو قلنا بعدمها. فإنّه لا يستحقّ بالمقدّمات شيئاً 
انتبى نحصّل كلامه على ما في التقريرات!". 

ويرد على ما ذكره أوَّلا: 

وله أَنّه قد مرّ مراراً: أنّ الأمر لا يدعو إلا إلى متعلّقه. وحينئذٍ فالأمر المتعلّق 
بذي المقدّمة لا يعقل دعوته للعبد نحو الإتيان بالمقدّمات. وعرفت أن الإتيان 
بالمقّمات إِنما هو للتوصّل بها إلى امتثال أمر ذي المقدّمة, فلا يتحقّق به القربة حينئذٍ. 
ولا يتحقق به عباديّتها. 

وثانياً : قد عرفت أَنّه لا داعويّة ولا حركيّة للأمر الغيري. ولا يُعدٌ امتثاله 
إطاعة. ولا تركه مخالفة. بل الداعي إلى إيجاد المقدّمات هو حكم العقل بلزوم 
تحصيلها؛ لأجل توقّف ذي المقدّمة عليها. 

ويزد علن ما 3 كز ثانا : 
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أله : أن هذا الفركن الك 1 اخمارء من وصوري اللنة سن المقديات 
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الملازمة للإيصال؛ لأنّ المقدّمة الواجبة ‏ حينئذٍ ‏ ملازمة لوجود ذي المقدّمة: ولا 
بنفكٌ عنهاء كي يقال باستحقاق الأجرة بإتيان المقدّمات بدون ذي المقدّمة. 

وثاتياً : قد عرفت أنّ امتثال الأوامر الغيريّة لا يعد إطاعة. ولا تركه مفالفة؛ 
كي يستحقّ الأجرة بامتثاهاء فلا يندفع الإشكال بما ذكره. 

فتلخص : اثلا يترتب ع[ المشالة غرة: 


السحث الثامن 


في الأصل عند الشّك في الملازمة 


م لوشكٌ في ثبوت الملازمة وعدمه. فهل يوجد في المقام أصل موضوعي أو 
حكني يرجع إليه أو لا؟ 

فأقول : يظهر من الحقّق العراق يي زكذا ضحي الكنايدية + انيالة احدن 
موضوعي في المقام يرجع إليه؛ لأنّ الملازمة وعدمها أزليّة؛ لأنا من لوازم الماهيّة؛ أي 
مَاهيّة وبحوب المقلّكة ووستوب ذبها: وأن لازم الماهيّة عبارة عبّا هو لازم لها مع قطع 
النظر عن الوجود الذهني والخارجي. كالز وجيّة لماهيّة الأربعة"". 

أقول: لكثه ليسن كذلك» فَان تبوت الروتحقة الأريعة لا معوة له إلا أن الأريعة 
بحيث إذا لوحظت مع الزوجيّة. يجزم العقل بأَّا لازمة ها؛ أي لماهيّتها بدون دخالة 
الوجود الذهني 4 الحخارجي في ثبوتها طا. لكن هذا اللحاظ هو وجود ذهنيّ للأربعة 
بحسب الواقع ونفس الأمر وإن لا يستشعر اللاحظ بذلك حين اللحاظ ولا يلتفت 
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إليه. 

والحاصل : أن الوجودين وإن لم يكونا دخيلين في ثبوت اللازم للماهيّة. لكنّهما 
لا ينفكان عن نحو وجود ها. 

وعلى أيّ تقدير فالاستصحاب الموضوعي - أي استصحاب عدم الملازمة - 
غير جار؛ لأنّ عدم الملازمة لوجوب المقدّمة, إمّا بنحو السلب امحصلء أو بنحو سلب 
الحمل. كأن يقال: وجوب المقدّمة لم يكن لازماً لوجوب ذي المقدّمة, أو وجوب 
المقرّمة الذي لم يكن لازماً : 

فعلى الأوّل فحيث إِنّ السالبة يمكن صدقها بانتفاء الموضوع لم يجرٍ 
الأبتضفاب: 

وعلى الثاني لم يتحقّق عدم وجوب المقدّمة في زمانٍ مع اتصافه بعدم لزومه 
لوجوب ذي المقدّمة كي يستصحب . 

مُضافاً إلى أنه يعتبر في الاستصحابات الموضوعيّة تنب اعطق غخلية 
وليس في المقام ذلك الأثر الشرعي العملي. فإنّ القائل بعدم الملازمة ‏ أيضاً قائل 
بوجوب المقدّمة عقلاً ولو مع القطع بعدم الملازمة. فضلاً عن استصحابه. 

وأما الاستصحاب الحكني - أي استصحاب عدم الوجوب - فهو وإن كان 
سبوا بالعدم ولو قبل وجوب ذي المقدّمة. لكن لا أثر عملي يترتب على هذا 
الاستصحاب؛ لما عرفت من أنّ القائل بعدم الملازمة أيضاً ‏ قائل بوجوب المقدّمة 

فتلخّص : أنه لا أصل موضوعي أو حكني عند الشكٌَ في وجوب المقدّمة. 

وأمَا توقم : أن الاستصحاب الحكني يستلزم الشفكيك بين الوجوبين"", 
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فدفوع: بأنَ المفروض أنّ الملازمة مشكوكة, فكيف يتوهّم استلزامه لذلك؟! 

وأجاب عنه في «الكفاية» : بأنّ الاستصحاب إما يستلزم التفكيك بين 
الوجوبين الفعليّين ‏ لو كان هو المدّعئ لا الوجوبين الواقعيّين!". 

وَقْيَء انك قد عرفت أن المتروطن أن الملامة 'مسكوكة: ولبست كاه ومعه 
لا وقع هذا الجواب. 

مع أنه لو فرض جريان الاستصحاب فا ملازمة شأنيّة على فرض ثبوتها 
واقعاً كها حُقّق ذلك في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. 

والحاصل : أنه لو تم أركان الاستصحاب فلا مانع من جريانه باحتال عدم 
إمكانه واقعاً وإلا يلزم عدم جريانه في كثير من موارده لمكان هذا الاحّال فيها. 


السحث التاسع 


فى أدلّة وجوب المقدّمة 


إذا عرفت ذلك نقول: يمكن تصوير النزاع في هذه المسألة بصور: 

إحداها : أن يُعنون البحث هكذا : هل البعث إلى ذي المقدّمة عين البعث إلى 
المقدئة أ ل؟ 

الثانية : هل يتولّد ويترشح من وجوب ذي المقدّمة وجوب متعلّق بالمقدّمة؟ 

وبعبارة أخرئ : هل البعث إلى ذي المقدّمة علّة لبعث آخر متعلّق بالمقدّمة 
أولة؟ 
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الثالثة : أن يقال: هل المقدّمة واجبة؛ بعنى أنّ ا مولى لو التفت إلبها بعث إليها؟ 

الزافة ان يقال: إرادة ذي المقدّمة هل هي علّة لإرادة المقدّمة؛ بحيث تترشّح 
منها هذه بنحو لازم الماهيّة أو لا ؟ 

الخامسة : أنّ المريد لذي المقدّمة هل هو مريد للمقدّمة أو لا؟ 

هذه هي الوجوه المتصوّرة في المقام لعنوان البحث . 

فنقول : الأقوال في المسألة مختلفة, والعمدة هو القول بوجوبها مطلقاً"'" في قبال 
القول بعدم وجوبها كذلك”". 

وما التفصيل بين السبب وغيره”". أو الشرط وغيره!*. فليس عهمْ. فلا بأس 
بالإشارة إلىئْ بعض الاستدلالات التي ذكروها لوجوب المقدّمة : 

فاستدلٌ في «الكفاية» : بأنّ الوجدان أقوئ شاهد على أنّ الإتنسان لو أراد 
شيئاً له مقدّمات أراد تلك المقدّمات -أيضاً بحيث لو التفت إليها ربما يجعلها في قالب 
الطلب. ويقول مولويّاً : «ادخل السوق واشقرٍ اللحم».. إلى أن قال : 

ويُؤيّد الوجدانَ ‏ بل ويكون من أوضح البرهان ‏ وجودٌ الأوامر الغيريّة في 
الشرعيّات والعرفيّات؛ لوضوح أنه لا يكاد يتعلّق بمقدّمةٍ أمرٌ غيري إلا أن يكون 
فيها مناطه وملاكه. وإذا كان فيها كان فى مثلها!'. 

وقال المحقّق العراقى ما حاصله : إن الإرادة التشريعيّة على وزان الإرادة 
التكوينيّة. ففي الإرادة التكوينيّة والفاعليّة من يريد شيئاً يريد ما يتوّف حصول ذلك 
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الشيء عليه أيضاً فالإرادة التشريعيّة ‏ أيضاً ‏ كذلك. ولا يمكن إرادة ذي المقدّمة 
بدون إرادة المقدّمات في الإرادة المباشريّة التكوينيّة, فالإرادة التشريعيّة كذلك, فثبت 
أنّ إرادة ذي المقدّمة مستلزمة لإرادة المقدّمة!". 

أقول : أمّا الاحالة على الوجدان فهو يحرد دعوئ لا شاهد عليها. فيمكن أن 
يدّعي آخر حكم الوجدان على خلاقه. 

وأمًا الاستشهاد بوقوع ذلك في الشرعيّات والعرفيّات مولويّا فهو بمنوع. 

آنا ما يقراءئ في بعض الموارد من وقوع البعث إلى المقدّمات في الشريعة 
المقدّسة أو في العرفيّات. فهو أمر إرشادي, أو لأجل مصلحة أخرئ. أو كناية أو 
تأكيد للبعث إلى ذي المقدّمة, وإلا فن البديهيّات أنه كثيراً ما يبعث المولى عدبه إلى 
ذي المقدّمة مع الغفلة عن مقدّماته. فضلاً عن البعث إليها. فإن دعوئ أنّ البعث إلى 
ذي المقدّمة هي عين البعث إلى المقدّمة. غير معقولة؛ فإنّ الأمر بذي المقدّمة لا يدل 
عل ذلك لا بمادّته ولا مهيئته. 

وكذلك لا شاهد لدعوئ الوجوب التقديري؛ بمعنى أنّه لو التفت إليها لبسعث 
حوهاء وكذا لآ معو اتوك إرادة امن إزادة أخرى و تر شهها مني 

وأمًا دعوئ أنّ الإرادة التشريعيّة على وزان الإرادة التكوينيّة ‏ إلى آخر ما 
ذكره الحقّق العراق تاي - فهي - أيضاً ‏ جرد دعوئ لا شاهد علبها ولا برهان. بل 
البرهان على خلافها؛ لأنك بعدما عرفت أنه لا معنئ لتولّد إرادة عن أخرئ تعرف أن 
القياس باطل؛ لأنّ العقل يحكم بأنّ من يريد شيئاً يريد مقدّماته بإرادة مستقلّة؛ لأنّ 
لكل واحد من الاإرادتين مبادي على حدة من التصوّر والتصديق بالفائدة بلا فرق 
بينهما أصلاً وأمًا امول فيريد البعث إلى ذي المقدّمة لوجود مباديه في نفسه. ولا يريد 
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البعث إلى المقدّمات لعدم وجود مبادبها في نفسه. بل هي موجودة في نفس العبد,. 
وم لأفائنه النث عو المقلمة: 

واستدلّ أبو الحسين البصري لوجوب المقدّمة : بأنَّها لو لم تجب لجاز تركها. 
وحينئدٍ فإن بق الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق, وإلا خرج الواجب 
عن كونه ولعياثة: 

وأرود عليه : 

وَلاً : بالنقض بالمتلازمين في الوجود اللذين في أحدهما ملاك الوجوب دون 
الآخر. فالأوّل واجب. فنقول : 

لاخلو إِمّا أن يجب الآخر _ أيضاً ‏ أو لا. فعلى الأوّل يلزم وجوب الشيء بلا 
ملاك. وإلا لزم خروج الواجب عن كونه واجباً لأنّ المفروض أمّْما متلازمان في 
الوجود لا يمكن اتمكاكهنا: فاهو الجواتا عن هذا هو الجوات' ع ذكره: 

وثانياً: بالحلّ -كا في «الكفاية»!"' بعد إصلاح ظاهر الاستدلال: بإرادة عدم 
المنع الشرعي من جواز الترك. وإلا فالشرطيّة الأول واضحة الفساد. وبإرادة الترك 
من الظرف - وهو قوله : «وحينئظِ» - وإلا فالشرطيّة الثانية واضحة الفساد؛ بأنّ 
الترك بمجوّد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق الشرطيّة الثانية حينئذء ولا يلزم منه 
أحد الحذورين. فإِنّهِ وإن م يبقَ وجوب معه. إلا أنه بالعصيان المستتبع للعقاب؛ لقكنه 
من الإطاعة بالاإتيان به مع مقدّماته. وقد اختار تركه بقرك مقدّماته بسوء اختياره. 
مع حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمات ليتمكّن من ذي المقدّمة؛ إرشاداً إلى ما في 


.96 :١ -أنظر المعتمد‎ ١ 
. ١6ا/‎ : -كفاية اللأصول‎ ١ 





تركهنا ‏ الموجب لترك ذي المقدّمة من العصيان والعقاب7". 

فتلمّص : أنه لا دليل عل الملازمة مطلقاً يعتدٌ به. 

وأمًا التفصيل بين السبب وغيره'" فلا كلام فيه يعتمد عليه. 

وأمَا التفصيل بين الشرط العقلي والعاديّ وبين الشرعيّ بثبوت الملازمة في 
الثاني دون الأوّل. فلأجل أنّ العقل والعادة يقضيان بوجوب الأوّلين. فلا احتياج فيهم| 
إلى الوجوب الشرعي. بخلاف الشرط الشرعي. فإنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان 
شرطاً؛ حيث إن ليس مما لاب منه عقلاً أو عادة!”. 

وفيه أوَلاً : أنه إن اريك أن شرطيّة الثالث تتوقف على تعلّق الأمر به في مقام 
الثبوت ونفس الأمر. ففساده واضح فإِنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّتين, 
ولا دخل للأمر فبهاء بل تعلّق الأمر بالشرط موقوف على شرطيّته واقعاً. فلو توقّفت 
شرطيّنه على تعلّق الأمر به لزم الدور. 

وإن أريد أنّ الاحتياج في الشرط الشرعيّ إلى الأمر. إِنا هو لأجل كشفه عن 
شرطيّته الواقعيّة. فإن أريد أنّ الكاشف عنها أمر مستقلٌ فهو مسلّم. لكنّه خارج عن 
مسألة المقدّمة؛ لأنّ الفزاع نما هو في وجويها الغيري, لا الوجوب المستقلٌ. 

وإن أريد أنّ الكاشف أمر غيريّ وبعث مسبّب عن البعث إلى ذي المقدّمة, أو 
إرادة مترشّحة عن إرادة ذي المقدّمة. فلا يمكن كاشفيّة الأمر الغيريّ عن شرطيّة 
شيء واقعاً؛ وذلك لأنّ الملازمة على تقدير ثبوتها فا إذا علم بمقدّميّة شيء بالوجدان. 
تمان فيقال: إن واجب؛ لأنّه مقدّمة للكون على السطح. وأمًا إذا لم يعلم 
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بمقدّميّة شىء فلا كما إذا لم يعلم بشرطيّة الوضوء للصلاة. فلا يكشف عن شر طيّته 
الأمر الغيري المترشّح عن الأمر بالصلاة. وهو واضح. وإذا فرض تعلّق الأمر بالصلاة 
المتقيّدة بالوضوء. يصير الوضوء شرطاً عقليَا يحكم العقل بلزوم الإتيان به. 


المبحث العاشر 


الملازمة بين حرمة الشىء وحرمة مقدّماته 


ثم لو فرض ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة وبين وجوب المقدّمة. فهل 
تثبت بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته. فتحرم مقدّمة الحرام مطلقاً أو التفصيل كا 
اختاره في «الكفاية» ‏ بين المقرّمة التي يترتّب عليها الحرام بدون توسيط إرادة بينههاء 
كالأفعال التوليديّة مثل الإحراق ونحوه. وبين المقدّمة التي يبق معها الاختيار للمكلّف 
في ارتكاب الحرام وعدمه بتوسّط الإرادة بينهما فقط. والاإرادة وإن استلزمت صدور 
الفعل. لكن لا يتعلّق بها حكم؟ 

ففي الصورة الأولئ : يترضّح من طلب ترك الحرام طلب ترك مقدّمته. دون 
الصورة الثانية, فلا يترشّح من الزجر عن شيء الزجرٌ عن مقدّماته!". 

وفيه : أنّ ما ذكره من حرمة المقدّمة في الصورة الأوإى مسلّم. لكن لا أظنّ أن 
يوجد للشّقٌ الثاني مثال. فإنّ تحريك العضلات والالتقام ومضغ الطعام والبلغ في أكل 
الحرام من المقدّمات التي يُتوسّط الإرادة فيها بين الإرادة والأكل والشرب. فيمكن أن 
لا يرتكب الحرام ولو بعد إرادته. فلا يوجد فعل يوجده الشخص بإرادته فقط, إلا أن 
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يكون عارفاً فإنّ العارف يخلق مِهمّته. 

وقال في «الدرر» : إِنْ العناوين الحردمة على ضضربين: 

أحدهما : أن يكون العنوان بما هو مبغوضاً من دون تقبيد بالاختيار وعدمه من 
حيث المبغوضيّة. وإن كان له دخل في استحقاق العقاب إذ لا عقاب إلا على الفعل 
الصادر باختيار الفاعل. 

الثاني : أن يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضاً؛ بحيث لو صدر لا 
عن اختيار لم يكن مبغوضاً ومنافياً لغرض المولى, كالأفعال التوليدية.. إلى أن قال: 

ففى القسم الأوّل : إن كانت العلّة مركبة من أمور ينّصف المجموع منها با حرمة, 
تكون إحدئ المقدّمات لا بشخصها - رف إلا إذا أوجد باق المقدّمات. وانحصر 
اختيار المكلّف في واحد معيّن, يجب تركه معيّناً من باب تعيّن أحد أفراد الواجب 
التخييريّ بالعقرض. فإنّ ترك أحد الأجزاء واجب على سبيل التخيير. فإذا وجد 
الباقي. وانحصر اختيار المكلّف في واحدة منها معيّنة. يجب تركها. 

وأمّا الثاني  :‏ أعني ما إذا كان الفعل المقيّد بالإرادة حرّماً. فلا تتّصف الأجزاء 
الخارجيّة بالحرمة؛ لأنّ العلّة التامّة للحرام هي المجموع المركّب منها ومن الإرادة. ولا 
بيصم إسناد القرك إلا إلى عدم الإرادة؛ لأنّه أسبق مرتبةً من سائر المقدّمات _فقد عُلم 
نا ذكرنا أنّ القول بعدم اتّصاف المقدّمات الخارجيّة للحرام بالحرمة مطلقاً؛ لسبق 
رتبة الصارف وعدم استناد الترك إلا إليه. مما لا وجه له. بل ينبغي التفصيل١".‏ انتهئ. 

أقول : ويرد على ما ذكره في القسم الأوّل : أَنّه بعد الإتيان بالأخيرة من 
المقدّمات. أيضاً يتمكّن المكلّف من ترك الحرام بإرادة عدمه وتركه كالشرب مثلاً, 
والإرادة - أيضاً لا تتّصف بالوجوب والحرمة -بناءً على أَنَّا غير اختياريّة على ما 
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ذهب إليه بعضهم ‏ فلا تتّصف واحدة من المقدّمات بالحرمة. 

ويرد علئ ما ذكره في القسم الثاني : أنّ الإإرادة في الفرض جزء المبغوض؛ 
أنَعٌ فرض أنّ الفعل وحده فيه ليس مبغوضاً. بل هو مع الإرادة. فحرمتها ليست 
لأجل أنَّها مقدّمة. بل لأنّا نفس الحوّم. 

ولو سلّم ذلك بتوجيه أَنّ التقيّد داخل والقيد خارج - يرد عليه ما أوردناه 
على ما في «الكفاية»: من أنّه يتوسّط بين الإرادة والفعل مقدّمات أخرء كالأخذ باليد 
وتحريك عضلات الحلق في الشرب. ولابدٌ في كل منها من إرادة مستقلة, فيتمكّن 
المكلّف من ترك الفعل مع وجود أصل إرادته أيضاً. 

والتحقيق فى المقام : يستدعي تقديم مقدّمة. وهي : أنّ الحرمة هل هي عبارة 
عن البتقوضية.: أن أنيا عبارة عزن طلب الترك؛ أو ئها عبارة عن المنقزع عن الزجر 
عن الشيء؟ والحق هو الأخير في قبال الوجوب المنتزع عن الأمر بشيء والإغراء 
نحوه. فكا أن الأمر عبارة عن إغراء المكلّف نحو الفعل. كذلك النبي عبارة عن زجره 
عن الفعل. كإغراء الكلب نحو الصيد. أو زجره عنه بالألفاظ المخصوصة. وليست 
الحرمة عبارة عن البغض بالنسبة إلى الفعل فإنَ البغض كالحبٌ متقدّم على الزجر 
والبعث بمر تبتين؛ تعلّقهه| بالشيء أَوَلا ثم إرادته أو كراهته. ثم يقع الزجر أو البعث. 
وحينئذٍ فالحرمة ليست عين البغض. كا أنّ الحبٌ ليس عين الوجوب؛ لعدم إمكانه. 
فا يظهر من المحقّق العراقي تي من أنّ الحرمة عبارة عن البغض١".‏ غير صحيح. 

إذا عرفت ذلك نقول : بناءً على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي لمقدّمة وبين 
وجوب المقدّمة. هل هي متحقّقة بين حرمة الشيء وبين مقدّماته مطلقاً أو لا مطلقاً 
أو التفضول بين عت ة مانا ء تر ابةسضنا الممكة: أن الع الممكنة ؟ وتهوة: 


. 1١7:١ -بدائع الأفكار (تقريرات العراقي)‎ ١ 








والحق: هو عدم حرمتها مطلقاً؛ وإن قلنا بالملازمة بين مقدّمة الواجب وبين 
ذمها؛ وذلك لأنّ وجوب المقدّمة على تقديره إِنا هو لأجل توقّف ذي المقدّمة علبها. 
فلو توقّف على كلّ واحدة منها وجبت كذلك؛ بحيث لو لم يأتٍ بواحدة منها لم يتمكّن 
من فعل ذي المقدّمة. فيمكن اتّصاف جميعها بالوجوب. بخلاف مقدّمات الحرام. فإنّه 
لا يتوقّف ترك الحرام على ترك مقدّماته كلا أو بعضاً؛ بحيث لو فرض أنّ المكلّف أ 
بجميع مقدّماته. فهو مع ذلك مختار في فعل الحرام وتركه بالاإرادة وتحريك عضلات 
الحلق ‏ مثلاً - في شرب الْحرّم وازدراده وعدمها. كما لا يخى. فلا دخل لإيجاد 
المقدّمات في اختيار الفعل وعدمه. بخلاف مقدّمة الواجب. فإئَّها من حيث توف ذو 
المقدّمة على كلّ واحدة منها. أمكن انّصاف كل واحدة منها بالوجوب. وهو واضح. 


الفصل الثالث عشر 
في اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن ضده 


الأمر بالشيء هل يقتضي النبي عن ضدّه أو لا؟ وقبل النوض في البحث لابدٌ 
من تقد.يم أمرين : 

الأمر الأوّل : أَنّهم جعلوا هذه المسألة من المسائل الأصوليّة العقليّة منها 
لا اللفظيّة"؛ لأنّ المناط في المسألة الأصولية هو أن تقع نتيجتها كبرئ القياس في 
استنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ. وهي كذلك. فإِنّه لو فرض أنّ الضدٌّ من العبادات. 
فبناءً على إثبات الاقتضاء تصير العبادة منهيّاً عنها ومحرّمة فتفسد. دون ما إذالم نقل 
بالاقتضاء. 

لكن قد عرفت : أن لا فرق بين كثير من المسائل الأصوليّة وبين البحث عن 
«الصعيد» ‏ مثلاً ‏ في أن موضوع لأيّ شي و. في دخله ووقوعه في طريق الاستنباط. 
نما ذكروا هذه المسألة وكثيراً من المباحث اللغوية ‏ كالبحث عن دلالة الأمر على 
الوجوب. وبحث المرّة والتكرار. ونحوهما في الأصول وتعرّضوا لما فيه؛ لكثرة 
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دورانها في جميع أبواب الفقه. والاحتياج إليها فيه. وإلا فهي من المباحث اللغوية, 
يبحث فيهاعرًا هو مدلول اللفظ لغةَ وعرفاً لا غير. وإلا فليست هي من المسائل 
الأصوليّة. 

الأمرالثاني : أَئَّم ذكروا: أن المراد بالاقتضاء في عنوان المسألة ليس هو معناه 
لُّويي؛ لذن لا تأثير وتأئّر في المقام. بل المراد به ما هو الأعم من العينيّة والجرئية 
واللزوم اللفظي؛ من جهة التلازم بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الآخر. أو من 
جهة المقدّميّةَا'"؛ ليشمل جميع الوجوه والأقوال المذكورة في المسألة. 

وفيه ما لا يخؤا : 

ما أؤلاً: فلأنٌ ذلك يناف عدّهم هذه المسألة من المسائل الأصوليّة العقليّة. فإنّ 
دلالة المطابقة كما هو مُقتضئ دعوئ العينيّة. وكذلك التضمّن والالقزام بناءَ على 
مذهبهم من الدلالات اللفظيّة. فكيف يكن التوفيق بين عدّ هذه المسألة من المسائل 
العقليّة وبين تفسير الاقتضاء بهذا المعنئ الأعمّ من الدلالات الثلاث؟! 

وأمنا ثانياً: فإطلاق لفظ الاقتضاء بالمعنئ المذكور في عنوان المسألة غلط. 
وليس حازا؛ لأنّه يعتبر في الجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له من المناسبة 
والعلاقة بينه وبين المعنى الموضوع له. وهي فيه منتفية, مضافاً إلى أنه لا جامع بين 
المعاني المذكورة يُستعمل لفظ الاقتضاء فيه. فالأولى إسقاط لفظ الاقتضاء في العنوان؛ 
لعدم الاحتياج إليه. بل هو محل بالمقصود. ويقال في عنوان البحث: الأمر بالشيء هل 
يستلزم النهي عن ضدّه أو لا ؟ كما سيظهر. 

والاستلزام - أيضاً ‏ إِمَا من جهة المقدّميّة. كا هو العمدة في المقام. فإنّ الحقّ 
أنّ هذه المسألة من شُعب مسألة مقدّمة الواجب. وإمًا لأجل التلازم بين إرادة طلب 
الشيء وبين إرادة طلب تركه. أو بين البعث إلى الشيء وبين الزجر عن ضدّه. 
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اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه ٠١‏ 


إذا عرفت ذلك نقول : هل الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضدّه مطلقاً. أو لا 
يستلزم النبي عن ضدّه مطلقاً أو التفصيل بين الضدّ العام وبين الضدّ الخاصٌ؛ 
بالاستلزام في الأوّل دون الثاني؟ 


فهنا مقامان من البحث : 

المقام الأول : فى الضدّ الخاصٌ : 

ولابلٌ لمدّعي" الاستلزام فيه من إثبات مقدّمات: 

الأولئ : أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر. 

القائية :أن مقدّمة الواجب: واحنة: لبكون ترك اجن الضَدّين واجبا. 

الثالثة : أنّ الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضدّه العامٌ؛ ليصير فعل الضدّ 
-الذىئ هو كد وتعيضن للتأمووية نيا عنه:والمراد افد هنا التشن. 

ما المقدّمة الأولى فتوضيح الكلام فبها: هو أنّ الشقوق والاحتالات 
المتصورة فيا اربعة: 

أحدها : أن يقال : إنَّ كلّ واحد من عدم أحد الضدّين ووجوهه مقدّمة لوجود 
الآخر وعدمه؛ بمعنئ أنّ ترك الصلاة مقدّمة للإزالة ‏ مثلاً - والازالة - أيضاً ‏ مقدّمة 
لترك الصلاة. 

وكانتهاء أن:يقاك: لين والعد متب] عقلقة للآخر. 

وثالثها : أن يقال : عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر دون العكس. 

ورابعها: عكس ذلك. 

ويظهر من الْمحقّق صاحب «الكفاية» : أَنّه مضافاً إلى أَنّه ليس عدم الضد 


مقدّمة للآخر. أَنَّها مُتقارنان في الوجود وفي مرتبة واحدة مثلاً - فأنٌ بين عدم أحد 
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الشديه ووحؤة الآخر كيال الملاءمة..من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقديم 
أحدها على الآخر30". 

أقول : من الواضح أنّ ذلك بمجرّده لا يثبت أَنّهها في مرتبة واحدة. فإنّ بين 
العلّة والمعلول كمال الملاءمة, مع أمّها متقدّمة على المعلول بحسب الرتبة. فلابدَ من 
توججبه كلامدمويٌ بأنّ عنوان التقدّم والتقارن والتأخّر. كَل واحد مع الآخرمن 
الأغنداذ التي لا رابع لها؛ كي يثبت المقارنة بنفي التقدّم والتأخّر بينهما. فنقول : 

قد يُقال في إثبات أن أحد الضدّين في مرتبة الضدّ الآخر: إنّ المصداق على 
قسمين: ذاتقّ حقيق. وعرضيّ يحازي. والأوّل مثل مصداقيّة البياض للأبيض. وزيد 
للإنسان. والثاني مثل مصداقيّة الجسم الأبيض للأبيض. ومصداقيّة زيد للضاحك. 
وحينئذٍ فالسواد الخاصٌ ‏ مثلاً ‏ مصداق حقيق للسواد وذاقيّ لهه وهو -أيضاً- 
مصداق عرض لمفهوم عدم البياض. فإذا كان 0 مصداقاً لمفهومين ‏ وإن كان 
أحدهما مصداقاً حقيقيَا والآخر عرضيّاً ‏ فهذان المفهومان في رتبة واحدة؛ لا تقدّم 
وتآخَّر لأحدهما على الآخر. هذا غاية ما يمُكن أن يقال في المقام. 

ولكنّه فاسد؛ وذلك لأنّ وجود أحد الضدّين ليس مصداقاً عرضيّاً لعدم 
الآخر. ولو فرض إطلاق عدم البياض على السواد فهو مساحة في الاستعمال؛ وذلك 
لأنّه يعتبر في مصداقيّة شيء لمفهوم - وإن كانت عرضيّة - وجودٌ خصوصيّة وحيئيّة 
في المصداق كامنة في المفهوم المنطبق عليه وإلا لزم مصداقيّة كلّ شيء لكل مفهوم. 
ولا يعقل أن يكون السواد الخاصٌ واجداً لحينيّة كامنة في مفهوم عدم البياض. فإنّ 
الوجود نفيض العدم. فكيف يمكن أن يكون العدم واجداً لخصوصيّة موجودة فيه؟! 
فلا يصمّ أن يقال : السواد هو عدم البياض بنحو الموجبة امعدولة, نعم يصمّ سلب 
البياض عن السواد بنحو السالبة المحصّلة. فإنّه سلب للحمل والمصداقيّة. 
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اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه ١‏ 

وما تيقال >[ لفدم الملكة والعدة المطناف حظًاً من الوجو ةا" غلول واتعقن: 
فإنّ الوجود إِنا هو للملكة. فإئَّما عبارة عن الاستعداد. فلها نحو من الوجود. وأمًا 
العدم فلا حظ له في الوجود أصلاً. وكذا العدم المضاف. 

ومن هنا يظهر فساد ما يقال : إنّ عدم العلة علّة للعدم'", فإِنّه يستلزم إثبات 
نحو وجود وتقرّر للعدم. وإلا فلا تأثير وتأئّر للعدم. 

والحاصل : أنّ أحد الضدّين ليس مصداقاً لعدم الضدّ الآخر ولو عرضيّاً ولا 
يكفي الإطلاق المسانحي. فإنّ يصدق أنّ عدم المعلول هو عدم علّته بهذا الإطلاق 
المساحي. مع عدم تقارنهما واختلاف مرتبتهم). 

وقال في «الكفاية» : فكا أنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم 
ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر. كذلك في المتضادين!". انتبئ. 

ولكن لم يعلم أَنْمٌِ في هذه العبارة في مقام إثبات أنّ النقيضين في رتبة وأحدة 
أو الضذين. لكن قال بحض المحقنين من تلامثاته ما يظهر منة: أنَ النقيضين ق.رعبة 
واحدة؛ حيث إِنّه مهّد لذلك مقدّمات : 

إحداها : كما أنه لابّ في المتناقضين من اتحاد زمانهم| لو كانا من الزماتئيّات. 
كذلك لابدٌ من اتحاد الرتبة فبهما؛ وذلك لأنّه لو فرض وجود «زيد» في قطعة من 
الزمان. فنقيضه هو عدمه في هذه القطعة لا قبلها ولا بعدها؛ لاجتاعههما؛ أي وجوده 
في هذه القطعة وعدمه قيلها أو بعدهاء وإلا لزم ارتفاع النقيضين, فإنّ عدمه متحقّق في 
الزمان القبلي» وإلا فالمفروض أنّ ظرف وجوده ليس هو الزمان القبلّ. فلو م يكن 
عدمه ‏ أيضاً ‏ في ذلك الزمان لزم ما ذكرنا من ارتفاع النقيضين. وكذلك إذا كان 
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لشيء مرتبة معيّنة كالمعلول. فإِنّهِ في رتبة متأخّرة عن العلّة. فنقيضه هو عدمه في تلك 
المرتبة, لاا عدمه في مرتبة علّته؛ لاجتاعهما. وذلك لأنّ المفروض أنه ليس فى مرتبة 
متقدّمة. وهي مرتبة العلّة. فعدمه متحقّق في تلك المرتبة المتقدّمة. وإلا لزم ارتفاع 

فثبت من جميع ذلك : أنّ الشيء مع نقيضه في مرتبة واحدة. 

الثانية : الضدّان ‏ أيضاً ‏ في مرتبة واحدة. كا أنّ زمانهها واحد؛ وذلك لأنّ 
السواد العارض على موضوع في زمان. لا يعاند البياض العارض على ذلك الموضوع 
في زمان آخر قبله أو بعده؛ لاجتاعهما. فالسواد إِنما يعاند البياض إذا فرض تواردهما 
على موضوع واحد ف زمان واحد. فكذلك إن كان للشىء مرتبة معيئّنة من المراتب 
فضدّه هو ما يعانده في تلك المرتبة. 

الثالثة : هي نتيجة الأُوّلتين. وهي أنه قد ثبت أَنّ الضدّين كالسواد والبياض في 
مرتبة واحدة, وثبت أن النقيضين ‏ أيضاً ‏ في مرتبة واحدة كالسواد واللاسواد. 
فالأسود والأبيض والسواد والبياض في مرتبة واحدة بحكم قياس المساواة. فثبت أنّ 
أحد الضدّين كالسواد في مرتبة نقيض الآخر. وهو عدم البياض. وبالعكس؛ لأنّ 
السواد مساو في الرتبة مع البياض. والبياض مساو فبها مع عدم البياض. فالسواد 
مساو فيها مع عدم البياض؛ لأنّ مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء7". انتبئ 

أقول: في هذه المقدّمات مغالطة وقع فيها : 

ما الأول فبيانها أَنْيقّ توهّم : أن نقيض الموجود الزماني -كزيد الموجود في 
زمان معيّن ‏ هو عدمه في ذلك الزمان؛ بتقييد العدم بالزمان بنحو السالبة البسيطة 
المحصّلة. والعدم غير قابل لأنْ يقيّد بقيد. فإنّه فرع تحققه. والعدم لا تحقّق له. بل 
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نقيض الموجود المقيّد بالزمان هو عدم ذلك المقيّد؛ أي عدم زيد الموجود في ذلك 
الزمان. فقيد الزمان إِما هو لوجود زيد المضاف إليه للعدم. وكذا تقيض الموجود في 
مرتبة هو عدم ذلك الموجود في تلك المرتبة. فقيد الزمان للوجود فيهما لا للعدم. فإنّه 
غير قابلٍ للتقبيد بالزمان أو بالرتبة. فإِنٌ التقيبد فرع تحقّق المقيّد. ولا تحقّق للعدم كما 
عرفت. 

وأمّا المغالطة في المقدّمة الثانية : هو أَنْهمويٌ قاس المرتبة بالزمان, فإنّ الحال هو 
اجتاع الضدّين في الخارج. فلابدٌ في تحقّق التضادٌ بين الشيئين من فرضها في زمنان 
واحد. فالسواد العارض على موضوع في الخارج لا يُعاند البياض العارض عليه في 
غير ذلك الزمان. بخلاف المرتبة التي هي في الذهن. فإنّه لا مانع من اجماع أمرين في 
الذهن معاً مع اختلافهما في الرتبة . 

وأمّا المقدّمة الثالثة : فلم يقم عليها برهان, فإنّ قاعدة قياس المساواة ليس 
قاعدة كلئة؛ ألا ترئ أنه يصحّ أن يقال: الواحد نصف الاثنين, والاثنان نصف 
الأربعة. ولا يصمّ أن يقال: الواحد نصف الأربعة. وإفها تصمٌ في المقادير. كالخطٌ 
ونحوه كما لو قيل: «أ» مساو ل «ب». و «ب» مساو ل «ج»؛ لأنّ مساوي المساوي 
مساو. ولا يقال: «أ» مباين «ب». و «ب» مباين («ج». ف «أ» مباين ! «ج»؛ لأنّ 
مباين المباين لشيء ليس مُبايناً لذلك الشيء؛ ألا ترئ أن المعلولّينِ لعلّة واحدة في 
مرتبة واحدةء والمعلول لأحدهما متأخّر عنه. وليس متأخْراً عن الآخر؛ لعدم وجود 
ملاك التأخّر بالعلَيّة والمعلوليّة. أو التقدّم التقوّمي كتقدّم أجزاء المركب عليه. أو 
التتقدّم الخارجي لانتفاء جميعها. فالبرهان قائمٌ على خلاف تلك القاعدة فيا نحن فيه. 

فهذه المقدّمات كلها باطلة. مع كفاية بطلان إحداها في بطلان دعوئ كون أحد 
الضدّين في مرتبة عدم الآخر. بل البرهان على خلافه؛ فإنّه لو قيل: إنّ عدم البياض 
في مرتبة السواد. فقد أثبت هذا القائل للأمر العدمي شيئاً وجوديّاً. وهو أنه في مرتبة 
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واحدة مع غيره. وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. والأمر العدمي لا تحقّق له, 
فلا يمكن إثبات وصف ثبو له. 

وأمًا إشكال الدور فقال في والكفابة» ااخاصلة: اندلو توقن وصوة احنن 
الضدّين على عدم الآخر ‏ توقفٌ الشيء على عدم مانعه -. اقتضئ ذلك توق عدم 
الضدّ على وجود الشيء توقُف عدم الشيء عل مانعه. وهو دور محال. 

إن قلت : توقّف العدم على وجود الضدّ شأ لا فعل؛ فإنّه إِمَا يتوقّف لو كان 
المقتضي مع جميع الشرائط موجوداً سوئ عدم مانعه. فإنّه - حينئذٍ - يتوقّف عدم 
الضدّ على وجود الضدّ الآخر. وإلا فيمكن استناد العدم إلىئْ عدم المقتضي وعدم تعلّق 
الإرادة الأزليّة به أبداً. وحينئذٍ فلا يلزم حال. 

لا يقال : هذا إِنا يصحّ فما إذا لوحظا مُنتهيين إلى إرادة شخص واحد. وأمًا إذا 
م يكن كذلك؛ بأن أراد شخص حركة شيء. وأراد الآخر سكونه. فالمقتضي لكل 
واحدٍ منهها موجود. فالعدم ‏ لا حالة ‏ مستند فعلاً إلى وجود الآخر المانع. 

أَنّا تقول : العدم هاهنا ‏ أيضاً ‏ مستند إلى عدم قدرة المغلوب في إرادته. وهي 
جزء المفتضي. وتمنًا لابنّ منه في وجود المراد. فالعدم فيه مستند إلئ عدم المقتضي 
والقدرة. لا إن وجود الضدّ لمسبوقيّنه يعدم القدرة. 

قلت: هذا وإن يرفع غائلة الدور. لكن لا يرفع غائلة توف الثيء على ما 
يصلح أن يتوقّف عليه. والمنعُ من صلوح العدم لأنْ يتوقّف الوجود عليه بدعوئ أنّ 
استناد العدم إلى وجود الضدّ مع وجود المقتضي للضدّ صحيمحٌ؛ أي لو كان المقنضي 
للوجود موجوداً فالعدم مستند إلىئ وجود الضدّ, فإنّ هذه القضيّة صادقة. لكن صدق 
الشرطيّة لا يقتضي صدق طرفيها - مساوق لمنع مانعيّة الضدّ. وهو يوجب رفع 
التوقف رأساً. 

ثم قال : إن قلت : الفانع بين الضدّين كالنار على المنار والشمس في رائعة 
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النبار. وكذا كون عدم المانع ما يتوققف عليه وجود الشيء مما لا يقبل الإنكارء فليس 
ما ذكر إلا شبهة في مقابلة البديهة. 

قلت : القائع بمعنئ استحالة اجتاعهما مما لا ريب فيه. إلا أَنّه لا يقتضي مقدّمية 
عدم أحدهما للآخر. والمانع الذي يكون موقوفاً على عدمه الوجود هو ما ينافي 
ويزحم المقتضي في تأثيره. لا ما يعاند الثيء ويزاحمه في وجوده. نعم العلّة التامّة 
لأحد الضدّين رئما تكون مانعةً عن الآخر ومزاحمة لمقتضيه في تأثيره. مثلاً: شدّة 
الشفقة على الولد الغريق وكثرة الحبّة له تمنعان من أن تؤثر محبّة الأخ الغريق والشفقة 
عليه في إرادة إنقاذه مع المزاحمة. فينقذ الولد دونه(" انتبئ ملخّصاً. 

أقول : لابدٌ من ملاحظة أَنّه هل يصدق القول بأنّ العدم موقوف؛ أي هذه 
القضيّة الموجبة. أو يقال: العدم موقوف عليه. أو أن العدم وان اوسا ذرء اوت تير 
ذلك.من القضايا الموجبة التي جعل فبها العدم موضوعاً لها؟ 

لا إشكال في عدم صحّة هذه القضاياء فإِنّه لابدٌ فى القضايا الموجبة من وجود 
الموضوع؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وليس للعدم ثبوت وتحقّق كي 
يحكم عليه بنحو الإيجاب التحصيلي أو العدولي. فني الموارد التي ظاهرها إثبات شيء 
قوق لدم أن عددع يمو اموب + التدولة الفسمول كاك ران ريع إل اجات 
الحصّل بانتفاء الموضوع. كما في قولنا : «شريك الباري ممتنع» فإنّه معناه أنه ليس 
بموجود البنّة والسالبة تصدق بانتفاء الموضوع أيضاًء وإلا فالقضيّة كاذبة. وهذا في 
غاية الوضوح. 

وممّا ذكرنا يظهر: أَنّ ما ذكره في «الكفاية» ‏ من أنّ العدم الموقوف عليه هو 
العدم المزاحم للمقتضي في تأثيره. لا ما يعاند الشبيء ويزاحمه!" ‏ غير صحيح. فإنّ 
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العدم كما عرفت - غير قابلٍ لأنْ يتوقّف عليه الثيء لاحي تر انندم 
نشيء أو تأثيره في شيء وما يقراءئ من قوهم  :‏ إِنّ عدم العلّة علّة العدم"" أو أن 
عدم المانع شرط ‏ فهو مسامحة في مقام تعلي المتعلّم المبتدئ وتقريب المعنى إلى ذهته. 
وإلا فالعدم ليس بشرط. بل الوجود مانع. كما أنّ شدّة فرط الحبّة للولد الغريق مانعة 
عن تأثير الحبّة بالنسبة إلى الأخ الغريق في إنقاذه. 

0 فرق فها ذكرناه بين العدم المطلق وعدم الملكة والعدم المضاف. فإِنّه ليس 
للعدم حظ من الوجود أصلاً. نعم للملكة نحو من الوجود؛ لما عرفت من أَنّا عبارة 
عن الاستعداد والقابليّة. 

وممّاذكرنا يظهر ما في كلام بعض الْحقّقين من المْحشَّينءيي حيث إِنّه ذكر بعد 
بيان أقسام السبق والتقدّم : وأنّ السبق قد يكون بالتجوهر. كتقدّم أجزاء العلّة 
المركبة والماهيّة على أنفسهم|. وقد يكون بالرتبة, كتقدّم العلّة على معلوها وغير ذلك: 
من أن العدم لا يمكن توقفه على الوجود؛ لاستحالة تأثير الموجود في العدم. فإنّه ليس 
بشيء. لكن يمكن أن يتوقّف الموجود عليه. فإنَّ العدم قد يكون مُصحُحاً لفاعليّة 
الفاعل أو القابليّة القابل. فإنّ عدم الرطوبة مُصحّحة لقابليّة امحل للتأثير في إحراق 
النار. فيمكن توقّف بياض امحل علئ عدم السواد. فإنّه مُصحّح لقابليّة المحلّ 
للأببشاض 7" انتبر محضلة: 

بيان الإشكال : ما عرفت من أنّ العدم عبارة عن اللاشيء. فلا يمكن أن 
يتوقف عليه الوجود. وهو معترف بأنّه ليس بشيء ولا تأثير وتأثّر له. فكيف 
يقول بأنّه يمكن أن يتوقف الوجود عليه؟! ولا فرق في ذلك بين توقّفه على الوجود 
وتوقف الموجود عليه. والمصحّح لقابليّة امحل للإحراق بالنار ليس هو عدم الرطوبة, 
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بل الرطوية مائعة عن تأثسس 'النان. 

فظهر : أنّ المقرّمة الأول غير تامّة. 

وأمّا المقدّمة الثانية من المقدّمات : وهي أنّ مقدّمة الواجب واجبة. فقد 
عرفت ما فيها مفصّلاً في مسألة وجوب المقدّمة. 

وأمَا المقدّمة الثالثة : وهي أن الأمر بالشيء مستلزم للنبي عن ضدّه العام 
وهذا هو المقام الثاني . والمراد بالضدٌ العام هو نقيضه؛ ليترتّب عليه وقوع الصلاة في 
مثال 000 عنها؛ لأتّها نقيض وضدٌ عام لترك الضلاة الواحب مقدّمة. فنقول: 

ن أراد أنّ الأمر بالشيء عين التبي عن ضدّه العامٌ؛ أي أنّ البعث إلى ترك 
الصلاة عين الزجر عن فعلها. ففيه: أنّ الأمر لا يدلّ عل الزجر لا مهيئته ولا يادّته. 
فإنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث. والمادّة موضوعة للطبيعة. وشيء منها لا يدل على 
النبي عن الضدّ. وليس للمجموع منهاأيضاً ‏ وضعٌ على جدة. وأيضاً لا يعقل أن 
يكون 0 عين النبي. 
ن أراد أن الأمر بالشيء يدل بالتضمّن على النهي عن ضدّه. فهو هات 

غير 8 لأنّه لا يعقل القول بأنّ الهيئة موضوعة للأمر بشيء والنبي عن ضدّه؛ 
أي جموعهما. 

وأمًا ما ذكروه لبيان ذلك من 92 الأمر موضوح لطلب الفعل مع المنع عن 
القرك ‏ ففساده أوضح من أن يخى. 

وأمّا دلالته عليه بالالتزام فقال بعض الأعاظميي في تقريبه : إِنّه ينسبق إلى 
أذهاننا من الأمر بشيء النبي عن ضده العامٌ. فيدلٌ بالالغزام على ذلك0". 

وفيه : أن يحرّد تصوّر ذلك وانسباقه إلى الذهن لا يدلٌ على أنٌ الآمر أراد ذلك 
أيضاً. وجرّد التصوّر غير كافٍ في ذلك. بل لابدٌ من التصديق بأنّ المولى أراد بأمره 
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النبي عن ضَدّه أيضاً. 

فتلخّص : أن الأمر بالشيء لا يدل بواحدة من الدلالات الثلاث على النبي عن 
ضدّه العامً. 

وأمًاالقول بالملازمة بين إرادة الأمر بشيء وإرادة النبي عن ضدّه. فهو -أيضاً- 
فاسدٌ؛ لابتنائه على ما ذكروه: من أنّ الإرادة غير اختياريّة لا تحتاج إلى مبادئها. فإنّ 
دعوئ الملازمة على هذا المبنئ ممكنة. وأمًا بناءً على ما هو التحقيق من أَنََّا مسبوقة 
بالمبادئ أي التصوّر والتصديق بالفائدة وغيرهما ولو ارتكازاً ‏ فلا يستقير دعواها. 
فإنّه لا فائدة في النبي عن الضدّ بعد الأمر بضدّه. فإنّه كافٍ في تحقّق الطلب الأكيد. 
أَنّه لا يرضئ بتركه. 

فتلخّص : أنّ المقدّمات الثلاث المذكورة بأسرها فاسدة. فلا يصمّ القول بأنّ 
الأمر بالشيء مُستلزم للنبي عن ضدّه الخاصٌ من جهة المقدّمية. 

وأمًا استلزامه للنهي عن ضدّه الخاصٌ من جهة الملازمة بينهما فى الخارج. 
فتوضيحه يحتاج إلى رسم مقدّمات: 

إحداها: أنّ الضدّ مع نقيض ضدّه الآخر متلازمان. كالسواد مع عدم البياض. 
فإنّ السواد إِمّا أن يصدق عليه البياض أو اللابياض. وإلّا فإن م يصدق كلّ واحد 
منهما عليه يلزم ارتفاع النقيضين. فلابدٌ أن يصدق عليه أحدهما. ولا يصدق عليه 
البياض؛ للزوم اجتاع الضدّين. فلابدٌ أن يصدق عليه اللابياض. وهو المطلوب من 
ثبوت الملازمة بين أحد الضدّين ونقيض الضدّ الآخر. كما هو مقتضئ مصداقيّة 
شيء لعنوانين. 

وثانيتها : أنّ المتلازمين حكومان بحكم واحد. وإِلا فلو وجب أحد 
المتلازمين. وحُرم الآخر. لزم الحال. وكذلك لو جاز تركه بالجواز بالمعنئ الأعمّ فإنّه 
-أيضاً كذلك فلابدٌ أن يكون محكوماً بحكم الآخر ‏ أي الوجوب في المثال ‏ ولا 
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يجوز خلوّه عن الحكم أصلاً. فإنّهِ يمتنع خلوً الواقعة عن الحكم. فإذا فُرض وجوب 
الإزالة لزم وجوب ترك الصلاة. الذي هو نقيض ضدّها الملازم ها وجوداً. 

الثالثة من المقدّمات : أنّ الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضدّه العامٌ. وليس 
المراد من الضدّ العام القرك. كبا يظهر من بعض"'". بل المراد منه نقيض المأمور به. وهو 
فعل الصلاة. 

فنقول : مع التلازم بين ترك الصلاة والإزالة. كا هو مقتضئ ما ذكر في المقدّمة 
الأولى. وأنّ ترك الصلاة واجب عند الأمر بالإزالة. ا هو مقتضئ المقدّمة الثانية, وأنّ 
فعل الصلاة حرم بمقتضئ المقدّمة الثالثة. يتم المطللوب من استلزام الأمر بالشيء النبي 
عن ضدّه الخاصّ؛ لكن هذا القول والاستدلال مب عل تماميّة المقدّمات الثلاث. 
ولكتّها بأسرها مخدوشة : ْ 

أمَا الأولئ : فلوقوع مُغالطة فيها. وهي توهّم صدق نقيض البياض - أي 
اللابياض - على السواد بنحو المؤجبة المعدولة المحمول. 

والصحيح أن يقال : لابدٌ أن يصدق عليه البياض أو لا يصدق عليه البياض. 
لا آئه يضدق عليه اللابيا شن بتشو المقدرلة الموتدبة وليس تقيعن مندى اليتاض عل" 
السواد هو صدق اللابياض على السواد بنحو المعدولة لإمكان ارتفاعهما. بل عدم 
صدق البياض عليه بنحو السلب الحصّل. 

وأمَا المقدّمة الثانية ففيها: أنّ العدم والعدميّ ليسا من الوقائع حقّ يقال لابدٌ 
أن كرن كوم بحكم من الأحكام. فإنّ الأحكام إِنما هي للوقائع وأفعال المكلفين. 
والعدم ليس ين شاف" وأمًا ما يُقراءئ من حكنهم على العدم ‏ مثل وجوب تروك 
الإحرام ‏ فهو مساحة في التعبير. وإلّا قالفعل حرّم. لا أنّ القرك واجب. 

وأمَا ثانياً: فلأنَا لا'نسلّم امتناع خلوَ الواقعة عن حكم؛ فإنّ الممتنع خلوّها 
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عن الحكم واقعاً لا الحكم الفعلي فإنّهِ لا يمتنع خلوّها عن الحكم الفعلي. 

وثالثاً: إن أريد بالإباحة الإباحة الاقتضائيّة؛ لوجود مصلحة مقتضية ها في 
صيرورة الفعل مباحاً: فإنّ الفعل إِمّا فيه مصلحة مقتضية لفعله بنحو اللزوم فهو 
الواجب. أو مقتضية للقرك كذلك فهو المْحرّم. أو للفعل لا بنحو اللزوم فهو المستحبٌ. 
أو مقتضية للترك كذلك فهو المكروه. 

وإمّا أن لا يوجود فيه اقتضاء للفعل والقرك : فإمًا أن توجد مصلحة خارجة 
عنه مقتضية للإياحة فهي الإباحة الاقتضائيّة. وإلا فهي الإباحة اللااقتضائيّة. وحينئذٍ 
فإن أريد من تنافي وجوب أحد المُتلازمين مع إباحة الملازم الآخر الإباحةٌ الاقتضائية 
فهو مُسلَّم, لكن يمكن أن يحكم بالاإباحة اللااقتضائيّة. فإنّه لا تنافي بين وجوب أحد 
المتلازمين وإباحة اللازم الآخر بهذا المعنى. 

وأَمَا المقدّمة الثالثة : فقد تقدّم الكلام فيها وفي عدم تهاميّتها. وحينئذٍ فلا يت 
القول باستلزام الأمر بالشيء النبي عن ضدّه الخاصٌ بنحو الاستلزام أيضاً. 


حول التفصيلات بين ضدّين لا ثالث لهما وغيرهما 

وأمًا ما يُتراءى من كلام بعض الأعاظم: من التفصيل بين الضدّين اللذين لا 
ثالث لهما وبين ما ليس كذلك بالاستلزام في الأول دون الشاني. فيستلزم الأمى 
بالسكون النبي عن الحركة. أو بالعكس؛ لأنَّهما من قبيل الأُوّل؛ لاقتضاء المتفاهم 
العرفّ ذلك7". 

فإن أراد أَنْ الأمر بالسكون عين النهي عن الحركة وبالعكس؛ بدعوئى أَنّ 
البعث هنا عين الزجر. فهو خلاف حكم العقل والمتفاهم العرف» وإن أراد أنّ الأمر 
با حركة متّحد مع النبي عن السكون في النتيجة, فلا فرق بين الأمر بالحركة وبين 
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الزجر عن السكون. وأَنَّهها سواءً نتيجةً. فلا يفيد ذلك في إثبات مطلوبه. بل على 
خلافه أدلٌ. فإنّ المّعي للاستلزام يدّعي أنه إذا تعلّق أمر بشيء فهنا نمي أيضاً - 
متعلّق بضدّه. ومقتضئئ ما ذكر كفاية أحدهما. وأنّه إذا وجد أحدهما. فلا يحتاج إلى 
الآخر. لا أنّهها موجودان. كما هو المدّعى. 

وليعلم أنّ ما ذكرناه من الدليل الأُوّل ‏ أي استازام الأمر بالشيء للنبي عن 
الضد من جنهة المقدّمية ‏ نا هو فم] إذا قلنا بوجوتي مطلق المققة. وأكا ينا غدل 
القول بوجوب المقدّمة الموصلة فقط. فالقول بالاقتضاء من جهة المقدّمية موقوف على 
مقدّمات أربع؛ الثلاث المذكورة سابقاً بزيادة رابعة. وهي أنّ المتلازمين في الوجود 
لابدٌ أن يكونا حكومين بحكم واحد. لا بحكنين مختلفين. 

عامل المقدمات ؛ آن 5ك الحد مقدنة لوحؤة لد الأخر وان المقزية 
الموعيلة واجية: :والأمر بالثيء يستلزم النبي عن ضدّه العامٌ؛ ليكون ترك الترك 
الموصل تحرّماً وأنّ المتلازمين في الوجود لابدٌ أن يكونا حكومين بحكم واحد؛ لتصير 
الصلاة ‏ التي هي ملازمة لترك الترك الموصل - محرّمة. فإنّ ضدّ القرك الموصل ليس 
عين الصلاة. بل ملازم لطاء بخلاف ما لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة. فإنّه لا يحتاج إلى 
فسيدة المقذية الزاعة وايظا ع الا يصون الققن الموفلة سح دل 
الاستلزام بالدليل الأَوّل؛ أي جهة المقدّمية؛ لأنّ المقدّمة الرابعة المذكورة إحدئ 
مقدّمات الدليل الثاني. وحينئذٍ فله دليل واحد. بخلاف ما لو قلنا بوجوب مطلق 
المقدّمة, فإِمّهها دليلان من جهة المقدّمية ومن جهة الملازمة [في مرة بحث استلزام الأمر 
للنبي عن ضدّه]. 
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بحث : حول ثمرة القول بالملازمة 

وأما غرة المسألة فقد عرفت الفرق بين القول بوجوب مطلق المقدّمة وبين 
القول بوجوب المقدّمة الموصلة, فنقول: إِنّهُم ذكروا ُرةٌ لأصل البحث فيا لو فرض 
الضدّ من العيادات. كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة. فتصير فاسدة على القول بالاستلزام. 
وعدم فسادها لو لم نقل به!". 

لكن ذلك مبيّ عل أحد وجهين: 

أحدهما : القول بأنّ النبي والأمر الغيريّين يمكن التقرّب بها إلى الله تعالى. 
ومخالفتهم| مبعّدة للعبد عن الله تعالى؛ لاقتضاء النهي الفساد. 

وثانيهما: أن يقال: إنّ في ترك الصلاة مصلحة ملزمة. أو أنّ في فعلها مفسدة 
كذلك؛ ليصير القرك محبوباً وفعلها مبغوضاً. فع عدم صحّة هذين _كما هو الحق فلا 
يتماما ذكروه من القرة : 

أمَا الأول : وهو أنّ الأمر الغيريّ ليس مقرّباً. فلآنه ‏ بناءً على ما ذكروه - 
غبازة عن البعك الثر 56 الغير الاختياري!". 

وبناءً على ما ذكرنا: عبارة عن البعث عن إرادة واختيار مع مباديها. لكن أحد 
مبادي ذلك البعث هو التصديق بالفائدة. والفائدة من البعث الغيرىّ هو أنه وسيلة إلى 
الإتيان بالواجب. لا أنّ فيه مصلحةً ومنفعة مقتضية لوجوبه ومحبوبيّنه. ومبغوضيّة في 
تركه فلا مفسدة ذاتيّة في فعل الصلاة ‏ حينئذٍ ‏ لتصير مبغوضة ومُبعدة. وحينئذٍ فلا 
يتمما ذكروه ثرة هذا البحث. 
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مقالة الشيخ البهائي:]/ 

ثم لو سُلّم أن الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضدّه. وأَنّهِ يستلزم فساده لوكان 
عبادة. فهل يصمّ ما ذكره الشيخ البهائي:ري رداً على القرة المذكورة: من أنه يكفي في 
فساد العبادة عدم الأمر بها(". فهي فاسدة. سواء قلنا باستلزام الأمر بالشيء النهبي 
عن ضدّه أم لا؛ لأنّه لا أقلّ من عدم الأمر بها. وهو كافٍ في بطلانهاء فلا يحتاج إلى 
إثبات أن الأمر بالشئيء يستلزم النهي في بطلان الضدّ العبادي؟ 

قال في «الكفاية» ردَاً عليه : إن يكفي في صحّة العبادة وجود ملاك الأمر فيها 
وإن لم يتعلّق بها أمر فعلاً لمانع. والملاك موجود في الصلاة مع ضدَيّتها للإزالة. ولا 
يحتاج إلى تعلّق الأمر بها!". 

وقال المحقّق الثاني تآ : إن الأمر متعلّق بالصلاة في الفرض. وموجود فيا إذا 
فرض أ أن وقتها موسّع. . والأمر المتعلّق بالإزالة مضيّق؛ لأنّه فوريّ عند الزوال؛ وقال 
تعالى: أَقِمٍ آلصّلاة لِدُلُوكٍ الشمس إلى ءَ سق أليلٍ4 " فبناء عل عا هو اق من 
0 الأوامر والنواهي بالطبائع المطلقة من دون دَخْلٍ لنصوصيّات الأفراد فيه أصلاً. 
فالتخيير بين الأفراد عقلي لا شرعئ. فها أنّ للواجب الموسّع أفراداً غير مزاحمة أمكن 
أن يتعلّق الأمرُ بالطبيعة؛ أي طبيعة الصلاة؛ لأنّ بعض أفرادها لا مُزاحم له. والأمد 
بالازالة ‏ أيضاً ‏ فوراً معاً؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر بالصلاة موسّع بالأصالة. ولو 
فُرض صيرورتها مُضيّقة بتأخيرها إلى أن بق من الوقت بمقدار عله ٠‏ وقُرض 
بالإزالة ‏ أيضاً - في ذلك الوقت. فلا مانع - حيئئذٍ حمق الالتزا على لامر ييه 5 
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الصازة ولواضتاق وقعياد وكا بطبيفة الأزالةوعيت إن هذا التره دن اياده وان 
انحصدرت أفراد طبيعتها به بالعرض. لكن أصل الطبيعة (هي) المتعلّقة للأمر. فيمكن 
أن يوق ينذا الفرة بقضد الأمر'المتعلق بالطيعة!". انتينة حاصل كلامة. 

أقول : لا إشكال فما ذكرهتييٌ من تعلّق الأوامر بالطبائع الجرّدة من 
الخصوصيات الفرديّة. لكن المقصود من الأمر بها إيجادها في الخارج, والطبيعة قد 
تكون ها أفراد. وقد تنحصر في فرد. والأفراد ‏ أيضاً ‏ إِمّا عرضيّة. كالصلاة في هذا 
المكان وذاك. أو أفراد طوليّة كثيرة. كالصلاة في أَوَّل الوقت وثانيه وثالئه إلى آخر 
الوقت. ولا ريب في عدم إمكان الأمر بالضدّين فا لو انحصرت الطبيعة في فرد. كما إذا 
ضاق الوقت وبق بمقدار فعل الصلاة فقط والمسجد متنجّس. فإنّ الأمر بالصلاة 
والأمر بالإزالة في الفرض ليس أمراً بالضدّين؛ لأنّ الأمرين متعلّقان بالطبيعتين. لكن 
ملاك استحالة الأمر بالضدّين موجود هنا؛ حيث إنّ الأمر وإن تعلق بالطبيعة. لكن 
المقصود منه هو إيجاد الطبيعة. وملاك استحالة الأمر بالضدّين هو عدم قدرة العبد 
على امتثالهما. وهو متحقّق فيا نحن فيه أيضاً. 

وأمّا لو فرض أنّ للطبيعة أفراداً طوليّة, كها لو أمر بالإزالة في أوّل الوقت. 
وأمر بالصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فإِنّه ليس في أوّل الوقت أمر بالضدّين؛ 
لتعدّد الأمر ‏ تعلّق أحدهما بطبيغة الصلاة. والثانى بطبيعة الإزالة - وليس فيه 
-أيضاً- ملاك الأمر بالضدّين لسعة وقت الصلاة. لكن لا يمكن الأمر الفعليّ بالصلاة 
في أَوَل الوقت؛ لأنّه ينتهي إلى الاستحالة. وكذلك لو فرض للطبيعة أفراد عرضيّة 
لكن بالنسبة إلى الفرد المراحَم لا غير. 

وبالجملة : ما ذكره لتصحيح وجود الأمر بالصلاة حل إشكال ومنع؛ فإنّه وإن 
يكن آمد بالضدّين. لكن ملاك الاستحالة في الصورة الأول موجود. وفي الصورة 
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الثانية والثالثة ‏ أيضاً ‏ بالنسبة إلى الفرد المزاحم. فإنّه فهما ‏ أيضاً - ينتهي فعليّة 
الأمر بالصلاة إلى الاستحالة. 


بحث حول الترتّب 

وأجاب بعض الأعاظم عن إشكال الشيخ البهائيتيقٌ بتصحيح وجود الأمر 
المتعلّق بالصلاة في المثال بنحو الترتّب0". 

فنقول : قد وقع الخلط في المقام في محطّ البحث من القائلين بالترئّب وغيرهم 
من الأصوليين. فإنّ خط البحث والنزاع في المقام نا هو ما لو فرض الأمر بطبيعة في 
وفك فى "الأنن بالإزالة قورا. بوورضن على أبن اأخن ليت أخترى وبذلك 
الوقت. فهل يمكن ذلك بنحو الترّبٍ إذا لم يمكن الجمع بينبما في ذلك الوقت؟ وأمَا إذا 
فرض أحد الأمرين موسّعاً فهو خارج عن نحط البحث. فإئُّم صحّحوا الأمر بالضدّ 
بنحو الترئّب؛ أي ترثب أحد الأمرين على عصيان الآخر؛ بأن يكون أحدهما واجباً 
مظلقاء كالامن بالا رالقر رو الاح واجا مشتروظا عا الو عصق الام الال وخالقة: 
كالأمر بالصلاة لو خالف أمر الازالة. 

فلابدٌ من تقديم أمور ليتضح الحال في المقام : 

الأول : أنّ الأوامر وإن كانت متعلقة بالطبائع. لكن المقصود هو إيجادها في 
الخارج. كما عرفت. وهو مسلّم عند المتأخّرين!" من الأصوليين. 

الثاني : لا يمكن جعل الطبيعة مرآةٌ ووجهاً لخصوصيّات أفرادها؛ بأن يحكي 
اللفظ الموضوع للطبيعة عن الأفراد بخصوصيّاتها كالعام. فإِنّه فرق بينه وبين الطبيعة 
ولو بعد إجراء مقدّمات الحكمة. فإنّ العامٌ يحكى عن خصوصيات الأفراد. بخلاف 
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المطلق الموضوع للطبيعة؛ لعدم إمكان حكاية اللفظ الموضوع لمعن عن معنىّ أخر 
غير ما هو الموضوع له. فإنَ الموضوع له في قوله تعالى: (أَحَلَّ مه آلْبئ7! هو 
طبيعة البيع لا أفراده. بخلاف ما لو قيل : «أَجِلّ كلّ بيع». فإِنّه يدل على كلّ فردٍ فرد 
وكم فرق بينه). 

الثالث : أنّ المزامة التي ذكروها في المقام بين الضدّين. ليست في مقام الإرادة 
وعالمها. ولا في مقام تعلّق الأمرين بكلّ واحدة من الطبيعتين. فإنّه لو فرض 8 
الأمر بالغطلاة فى وقت نمطت وتملق آمر آخر بالازالة فى ذلك الوقت: فيس نهنا 
تضادٌ وتزاحم. بل المزامة إِنما هي في صورة الابتلاء الخارجي بهما وفي مقام الامتثال 
في وقت واحد. فع عدم الابتلاء بهماء كما لو لم يتنجّس المسجد بعد أو تنجّس قبل 
ذلك الوقت. واتّفق عدمه في وقت وجوب الصلاة. فإِنّه لا مزاحمة في البين. 


في أقسام التر تب : 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الترتّب الشرعيٌ إِمَا غير معقول, أو غير واقع: 

أمَا الأول : فلأنّ التزاحم كما عرفت متأخّر عن الحكم بمرتبتين. فكيف يمكن 
اشتراط أحد الأمرين بعصيان الآخر وجعل ذلك علاجاً للتزاحم؟! 

وبفتارة احرق إذا برعت أن القزاتم نا اتسين بعد تعلق الريك 
بال موضوعين, وبعد الابتلاء الخارجي بهماء فلا يمكن للآمر أن ينظر إلى صورة التزاحم 
المتأَخَّر عن الحكم بمرتبتين. فضلاً عن أن يعالجه. 

وأما الثاني : فلأنّه لو فُرض معقوليّة ذلك فالاشتراط والقرتّب غير واقعيين؛ 
لأنّ الاشتراط يحتاج إلى مؤنة وبيان زائد على بيان أصل الحكم. مع أنّ الأدلة 
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الشرعيّة ‏ مثل قوله تعالى: لأَقِيمُوا ألصّلاة !6‏ خالية عن هذا الاشتراط. مع أَنّك 
عرفت أنّ القزاحم فرع الابتلاء الخارجي. فلعلّه م يقع ولا يقع إلى يوم القيامة, 
فالقول بالترنّب غير صحيح. 

وأمًا الترتّب العقليّ : فإن أريد أنّ العقل يتصرّف في الأدلّة الشرعيّة بتقييدها 
بالقدرة وغيرها مع إطلاقها. فهو أيضاً ‏ واضح الفساد. فإنّه لا سبيل للعقل إلى 
تقييد الأدلة الشرعيّة والخطابات المطلقة الصادرة من الشارع. وليس للعبد أن يقيّد 
الأوامر الصادرة من مولاه بقيد. 

وإن أريد أنّ العقل حاكم بمعذوريّة العاجز والجاهل وغيرهما في مخالفة الحكم 
الشرعي؛ بمعنى أنه لا يصحّ عقوبته مع إطلاق الحكم بحيث يشمله. فهو مسلم. 


الخطابات القانونيّة 

وولتمويعاء اسه أن 

الأول : أنّ ما ذكره في غير موردٍ من «الكفاية» من أنّ للأحكام مراتبٌ أربعة:- 
مرتبة الاقتضاء. ومرتبة الإنشاء. ومرتبة الفعليّة. ومرتبة التنجّز(''- غير متصوّر. 
والمتصوز متها مرتبعان عل وه :وها مرتبة الاأنشاء؛ ومرتبة" النعلية, وأمًا مرمة 
الاقتضاء فليست من مراتب الحكم؛ لأنها قبل الحكم. كما أنّ مرتبة التنجّز بعد الحكم, 
لشكا اها دمن مراتبه؛ وذلك لأنّ جميع الأحكام صادرة من الشارع لانقطاع 
الوحي بعد النَِءولة ولا دَخْلَ لعلم المكلّف وقدرته وجهله وعجزه فبها. والأحكام 
كَيّة قانونيئة تتشمل جميع المكلّفين. كالأوامر العرفيّة الصادرة من الموالي العرفيّة. وهي 
بوقة الافاء 
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ومن الأحكام مالم يصدر من الشارع؛ لمصالح في عدم إجرائها أو مفاسد فيه, 
كالأحكام التي لم يُؤمر النَعَييَاةٌ والأئمةطبِكة بإعلامها للناس بل هي مُستودعة عند 
صاحب الأمر ‏ عجّل الله تعالى فرجه كنجاسة أهل الخلاف وكفرهم. 

ومنها : ما أوقعه الشارع في مورد الإجراء. مثل «للهٍ عَلئ لئاس حِجٌ 
آلْبَيْتِ4 7" ول أَقِيمُوا آلصّلاة وَآنُوا آلوّكاة»!" ونحوها المتوجّهة إلى جميع المكلّفين 
الواقعة في مورد الإجراء والعمل. وهي المرتبة الفعليّة. ولا تختصٌ بالعالم والقادر. بل 
تشمل الجاهل والعاجز أيضاً. غاية الأمر أنّ العاجز والجاهل القاصر معذوران عقلاً 
في المخالفة. وليس هذا تقييداً للدليل الشرعيّ؛ كي يتحقّق هنا مرتبة أخرئ للحكم 

الثاني : أَئّهم ذكروا: أن الأمر يما هو خارج عن مورد الابتلاء مستهجن, 
وكذلك الزجر عنه. ولذا حكموا بعدم منجّزية العلم الإجمالي بالحوّم مع خروج بعض 
أطرافه عن مورد الابتلاء؛ لعدم العلم - حينئذٍ ‏ بالتكليف والحكم الشرعيّ'". لكن 
هذا إنا يصحٌ فى الخطابات الجزئية الشخصية. وكذا يقيم بعت شخض أو زجره عن 
شيء يعلم بإتيان المكلق يهاو« رخو تتفية ولو 2 بامرو يه ريسن عنه. 

وأمًا الأحكام الكلْيّة القانونيية مثل الأحكام الشرعيّة والنطابات الإلميّة 
والنبويةوييُةٌ وكذا أوامر الموابي العرفيّة الكلَيّة القانونئة. فهي إِنَا ُستهجن إذا كان 
المأمور به والمنهئّ عنه خارجاً عن ابتلاء جميع المكلفين. وأمًا إذا لم يكن كذلك؛ 
لابتلاء بعض المكلّفين به. وإن خرج عن مورد ابتلاء بعض آخر فهو غير مُستهجن, 
فليس الخطاب بثل ايا أيّها الذين آمنوا4 ونحوه من الحخنطابات الكلَيّة. قبيحةً 
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ومستهجنة, والشاهد على ذلك أَنَّهم لا يقولون بذلك فى الأحكام الوضعيّة. كنجاسة 
الخمر الموجود فى مكان بعيد خارج عن مورد الابتلاء. وكذلك نجاسة الدم ونحوه. 
وإلا لزم ا حرج والمرج في الفقه. 

وتوهّم : انحلال الأحكام الكليّة القانونيّة المتوجّهة إلى المكلفين إلى أحكام 
جزئيّة بعدد المكلفين. متوجّهةٍ إلى كلّ واحد من آحاد المكلّفين". لا معتى له بل هو 
غير معقول؛ أترئ أَنّه لو قال: «جاء الناس كلّهم» في الإخبار كنبا أنه أكاذيب 
متعدّدة بعددهم؛ لانحلاله إلى ذلك؟! حاشا وكلا. بل هو كذب واحد. وهو شاهد على 
فساد القول بالانحلال بالمعى المذكور. 

فتلخّص : أن الأحكام الصادرة من الشارع كلية قانونيية متوجهة إلىْ جميع 
المكلّفين ‏ العالم منهم والجاهل . القادر منهم والعاجز ‏ غاية الأمر أن العقل يحكم 
بمعذورية العاجز والجاهل القاصر في الخالفة. وليس ذلك تقييداً لحكم الشارع كما 
عرفت. 

الثالث : قد عرفت أنّ الأحكام الشرعيّة: إِمَا لا يتصوّر فيها النظر إلى صورة 
التزاحم. فضلاً عن بيان علاجه وأنّه لا يكن ذلك. وعلى فرض إمكانه -أيضاً- غير 
ناظرة إليها؛ لأنّ بيان العلاج يحتاج إلى بيان زائد على بيان أصل الحكم. كما يشهد 
بذلك الحسش والوجدان. 

الرابع : أنّ القول بالقرتّب وتقييد الأحكام الشرعيّة بذلك فاسدٌ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه لو جاز ذلك لزم جواز إزالة المكلّف قدرته وتعجيز نفسه 
باختياره. لو فرض أنّ الأحكام مشروطة بالقدرة؛ لأنّه ‏ حيئئظٍ ‏ يصير مثل قوله: 
«قصّر إن كنت مسافراً» أو «صلّ أربع ركعات إن كنت حاضرا». فإنّهِ يجوز السفر 
والتقصير في الصلاة. فكنا يجوز ذلك زم أن يجوز للمكلّف تعجيز نفسه؛ لأنّ الحكم 
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مشروط بالقدرة على الفرض. ولا يجب تحصيل شرط التكليف أو إبقاوه. مع عدم 
التزامهم بذلك. 

وثانيهما : َنم ذهبوا إلى الاحتياط عند الشكٌ في القدرة. مع أنّه لو كان 
التكليف مشروطاً بها فالقاعدة هي البراءة؛ للشكٌ في تحقّقَ شرط التكليف. 

الخامس : أَنّه قد يعجز المكلّف عن الإتيان بالمأمور بهما معاً في المثال. وقد 
يقدر على امتثال واحد منهماء ويعجز عن الجمع بينهما في مقام الامتثال. فلا إشكال في 
جواز الأمر والبعث في الثاني؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مقدور له. والغير المقدور هو الجمع 
بينه] وم يتعلّق 2 9 

إذا عرفت ذلك نقول : إذا ُرض أنّ المولى أمر عبده بالازالة وأمره ‏ أيضاً - 
بإنقاذ الغريق. وفرض أنه ليس أحدهما أهمّ من الآخر. بل فرض تساويهما في 
الأهمية فقد يتركهها المكلّف بدون أن يأقٍ بفعل آخر مطلقاً وقد يشتغل عند تركهما 
بفعل مباح. وقد يشتغل بفعل حرّم. أو يأقٍ بأحدهها : 

ففي الأوّل يستحقّ عقوبتين لخالفته للتكليفين. 

ولا ينوهّم أنه لا يقدر على الجمع بينهماء فلا يصمٌ له إلا عقوبة واحدة؛ لأنّ 
المقدور ليس إلا واحداً منهبا؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد منهما مع قطع النظر عسن 
الآخر مقدور له. فم تركهنا مما يستحق العقوية لكل والند انف 

وكذلك في الصورة الثانية. 

وما في الصورة الثالثة : فيستحقٌّ فبها ثلاث عقوبات: أحدها لارتكابه الحرم. 
والثانية والثالثة لتركه الإزالة والإنقاذ مع تكّنه من الإتيان بكلّ واحدٍ منهما مع قطع 
النظر عن الآخر. 

وأمّا في الصورة الرابعة : فلا يستحقّ فبها عقوبة أصلاً؛ لأنّه مع الإتيان بواحدٍ 
منهم| لايقدر على فعل الآخر. فهو معذور في مخالفته عقلاً, مع أَنّه حكم فعلي أيضاً 








اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه يفن 

هذا في صورة تساوي التكليفين في الأهميّة. 

وأذا الو :نوضي؟ ان احذها أهة عن الاطر كلو غرى اماق اده ان 
للمولى. والآخر ابن أخ له. وفرض أنّ إنقاذ الابن أهمَ عقلاً من الآخر عنده. فإِنْ 
تَركَ إنقاذهما نا انعد عقوبتين؛ لقدرته على إنقاذ كل واحدٍ منهما مع قطع النظر عن 
الآخرء وإن أنقذ الابن ولم يقدر على الآخر. فلا يستحقّ عقوبةً أصلاً في مخالفة الأمر 
بالمهم؛ لمعذوريّنه عقلاً لعدم قدرته على امتثاله مع فعل الأهمٌ. ولو أنقذ ابن الأخ المهمّ 
قا حدق حقوبة بالنسية إلبد.واما بالتيتبة إل توك إنقاة الاين الاح هلا تجدره 
العقل لتركه واشتغاله بالمهمّ. 

فظهر من جميع ما ذكرناه : أَنّ ما استشكله الشيخ المهائي: على الفرة ‏ بأنٌ 
الأمر بالشيء وإن لا يقتضي النبي عن الضدّ لكنّه يقتضي عدم الأمر به. وهو كافٍ في 
فساده لو كان عبادة "7‏ غيرٌ صحيح؛ لما عرفت من أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع. 
فالصلاة في المثال مأمور بها. وكذلك الإزالة بنحو الإطلاق. مع أَنّها ضدٌّ للإزالة. فلا 
يقتضي الأمرُ بها عدم الأمر بالصلاة في المثال : 

ففي صورة تساوي الضدّين فى الأهميّة لو أ بواحدٍ منهما. فالعقل حاكم 
بمعذوريّته في مخالفة الآخر. مع أنّ أمره - أيضاً ‏ فعلي. والقرئّبِ الشرعيّ أو العقلي 
-كما عرفت غير معقول. 

وفي صورة أهميّة أحدهما لو أ به فهو معذور - أيضاً ‏ في ترك الآخر. 

وأمَا إذا أ بالمهم فهو تمتثل بالنسبة إليه. فيُئاب به. لكن حيث إِنّه ترك الأهمّ, 
فلا يعذره العقل. فيصحٌ عقوبته به؛ لما عرفت من أَنّ الأوامر الشرعيّة كلها كلَيّة 
قانونيّة متوجّهة إلى عامّة المكلفين. وليس حالات المكلفين من العلم والجهل 
والقدرة والعجز ‏ دخيلة فيها ولا ملحوظة. وإلا لزم تقييدها بعدد أفراد المكلّفين؛ 
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لاختلاف حالاتهم, وأنّ دعوئ انحلاها إلى أوامر شخصيّة وأحكام جزئيّة غير 
معقولة, و إرادة الشارع م تتعلّق بعك كل واحدٍ واحدٍ من المكلفين وانبعاته 5 
زجره وانزجاره. وإلا لما أمكن التخلّف. كبا هو واضح. 

نضافا إلى أنه لو انلك الأوامن والتواقى القرعية إن أواض وثواء حويية 
شخصيّة. فع العلم بعصيان المكلّف لا معنى للبعث والزجر لاستهجانه حينئذٍ. وكذا 
مع العلم بالإتيان والموافقة ولو مع عدم الأمر والنبي. وكذا مع العلم بعدم قدرته على 
الامتثال. فيلزم عدم الأمر والنهي بالنسبة إلى العاصين والمطيعين والعاجزين. ولا 
يلتزم بذلك أحدٌ قطعاً. بل الإرادة متعلّقة بجعل القانون. ومعنئ التشريع هو ذلك. 
والمكلّفون كلّهم في شثمول الأحكام هم سواء من غير استثناء. غاية الأمر أنّ العاجز 
والجاهل القاصر معذوران عقلاً. ولا يصمّ عقوبته في مخالفة الحكم الفعلي. وقد 
عرفت أنّ الأوامر الصادرة من الشارع ‏ في الآيات القرآنيّة والسنّة النبويّة ويا 


رجع إلى بيان استحالة الترتّب : 

وأمنا بيان استحالة الترثّبٍ من جهة الآمر بأن يقال: كا أَنّهِ يستحيل أمر الشارع 
بالضدّين لقبحه. فلا يمكن إرادته بالأمر بهماء كذلك يستحيل صدور أمرين منه: تعلّق 
أحدهما بشيء في وقت معيّن, والآخر بشيء آخر مضاد له في ذلك الوقت؛ بحيث لا 
يتمكن العبد من امتثاطهما. فإِنّه لا ينقدح إرادة المولى الملتفت به. 

قال في «الكفاية» ما حاصله إِنّه تصدّئ جماعة من الأفاضل ١!‏ لتصحيح الأمر 
بالضدّ بنحو الترئّبٍ على العصيان. وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخّر 
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أو البناء على العصيان بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن؛ بدعوئ أنه لا مانع عقلاً عن 
تعلّق الأمر بالضدّين كذلك؛ أي بأن يكون الأمدُ بالأهم مطلقاً. والأمر بالمهم معلقاً 
على عصيان أمر الأهمٌ أو البناء عليه بل هو واقع في العرف كثيراً. 

قال : قلت: إِنّه وإن لم يكن ملاك الاستحالة فيه موجوداً في مرتبة الأمر 
بالأهد. لكنّه موجود في مرتبة الأمر بالمهمٌ؛ بداهة فعليّة الأمر بالأهمّ في هذه المرتبة 
-أيضاً وعدم سقوط أمر الأهمّ بعد تجرد المعصية. 

قال : لا يقال: إِنّه بسوء اختيار المكلّف. ولا برهان على امتناعه. 

لأَنَا نقول : إنّ سوء اختيار المكلّف لا يَقلب الممتنع مكنا ولا فرق في 
الاستحالة بين ما إذا كان الضدّان فى عرض واحد. وبين ما نحن فيه. 

إن قلت : فرق بين الاجتاع في عرض واحد وبين الاجتاع كذلك. فإنّ الطلب 
في كل واحدٍ منهما يطرد الآخر في الأول بخلافه في الثاني. 

قلت : ليت شعري كيف لا يطرده الأمر بغير الأهم؟! وهل يكون طرده له إلا 
من جهة فعليّنه ومضادّة فعليّته للأهمّ. والمفروض فعليّة الأمر بغير الأهمّ ومضادّة 
متعلّقه؟! 

إن قلت : فا الحيلة فا وقع كذلك من طلب الضدّين في العرفيّات؟ 

قلت : لا يخلو ما أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهمّ وطلبه 
حقيقةً. وإمّا أن يكون الأمر به إرشاداً إلى حبوييته وبقائه على ما هو عليه من 
اللضلحة والغرضن لول المزاعنة. 

وقالطقة: ثم إِنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالقرتّب بما هو لازمه من الاستحقاق 
لعقوبتين في صورة مخالفة الأمرين. ولذا كان سيّدنا الأستاذ (الميرزا حسن الشيرازي) 
لايلتزم به على ما ببالي. وكنًا نورد به على القرتّب. وكان بصدد تصحيحه!". انتبئ 
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أقول : إنّ تخصيصه الاشتراط على العصيان بنحو الشرط المتأَخّر فهو لعدم 
تصوّر الشرط المقارن فيه. فضلاً عن الشرط المتقدّم. وذلك لأنّ المراد بالعصيان الذي 
هو شرط للأمر بالمهم هو العصيان الخارجي. وهو موجود زماني؛ لأنّه عبارة عن 
تعطل المكل عن امال الأس بالأهع فى مقدا رمن الزمان. كان يقدواعل الاتيات.به 
في هذا الزمان المظروف له. فلو أمره بإزالة النجاسة عن المسجد في ساعة معيّنة أوَها 
الدلوك ‏ مثلاً ‏ وفرض أَنّه لا ييكن فعلها في أقلّ من ساعة. ففي أَوّل الدلوك وقبله م 
يتحقّق عصيان للأمر بالإزالة. كا أنه لم يتحقّق إطاعة فيهما. بل العصيان موقوف على 
مضّ مقدار من أَوّل الدلوك ولو قليلاً؛ بحيث لا يتمكّن المكلّف من امتثال أمر الاإزالة 
في تلك الساعة. فإذا رتّب الأمر بالمهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ. فلا يمكن إلا بنحو 
الشرط المتأخّر لا غير. هذا بخلاف ما لو رنّب أمر المهمَ على العزم على عصيان أمر 
الأهي فإنّهِ يكن بنحو الشرط المقارن أيضاً. 

والأولئ بيان ما أفاده الميرزا النائيني فى المقام ‏ على ما نقله بعض مُقردّري 
درسه ‏ فإِنّهيقٌ مهّد لتصحيح الترتّب مقدّمات : 

المقدمة الأأولى في بيان أمرين : 

الأول : أن المتضادّين إذا تعلّق التكليف بكلّ منهها أو بواحد منهها بالمخنصوص. 
مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلّق الآخر. فلا حالة يكون التكليفان المتعلّقان بهما طوليّين 
لا عرضيّين. ولا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدّين؛ لما ذكرناء وإِهًا يلزم 
من الطلبين ذلك إذا كان كلّ واحدٍ منهما في عرض واحد بأن يكون مطلقاً بالإضافة 
إلى الإتيان بمتعلّق الآخر وعدمه. بخلاف ما إذا جعل أحدهما مشروطاً بعدم الآخر. 
ويكشف عن ذلك أنه إذا فرض إمكان الجمع بين شيئين كالقراءة والدخول في 
المسجد. ومع ذلك جعل أحدهما مشروطاً ومترئباً على عدم الآخر. وقرأ حال 
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الدخول في المسجد امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبيّة. فلو أن المكلّف بها 
كذلك كان مشرّعاً فيكشف ذلك عن أنّ نفس ترئّب الخطابين يمنع من تحقّق الجمع 

الأمر الثاني : أنه في صورة عدم قدرة المكلّف على امتثال التكليقين الموجب 
لوقوع المزاحمة بينهما. وإن كان لابدٌ من رفع اليد عبّا يقع به التزاحسم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المقدور عقلاً إلا أنّه لا مناص من الاقتصار على ما يرتفع به التزاحم 
المذكور. وآما الزائد عليه فيستحيل سقوطه فإِنّه بلا موجب. 

ومن ثم وقع الكلام في أنّ الموجب للتزاحم هل هو إطلاق الخطابين؛ ليكون 
الساقط هو إطلاق خطاب المهمّ فقط. دون أصل خطابه. مشروطاً بعدم الإتيان 
بالأهم ومترتيا عليه لأنّ سقوطه يلا موحي كا :عرقت؛ أو أن المتو حت له نفس 
فعليّة الخطابين ليسقط خطاب المهمّ من أصله. ويترئّب على ذلك أنّ التزاحم إذا كان 
ناشئاً عن فعليّة الخطابين. فلابدٌ من سقوطها معاً إذا لم يكن أحدهما أهمّ. غاية الأمر 
أنَّ العقل يستكشف خطاباً تخييريّاً شرعيّاً؛ لاستلزام عدمه تفويت الملاك الملزم. وهو 
قبيح على الحكير. وهذا بخلاف ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن إطلاق الخطابين. فإنّه 
يك أعليدبيكون السافط الوق الطاب دون القسي نكل من اللطايي فوط 
ومترتّب على عدم الإتيان بمتعلّق الآخر. والتخيير ‏ حينئذٍ عق لا شرعئ. 

ومن الغريب أنّ العلامة الأنصاري توي مع إنكاره الترتّب. وبنائه على سقوط 
أصل خطاب المهمٌ. دون إطلاقه'". ذهب في تعارض الخبرين - بناءً على السبييّة - 
إلى سقوط إطلاق وجوب العمل على طِبق كلّ واحد منهما ببيان: أَنّ حذور التزاحم 
رق عو و الاظلاداة. يكو وديرت مدل كل شد بمطرويطا كد الول 
على طبق الآخر. وهذا التقييد والاشتراط إِما نشأ من اعتبار القدرة في فعليّة 
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وحاصل ما ذكره يرجغ إلى الالتزام بخطابين مترئّب كلّ منهما على عدم امتثال 
الآخرء فليت شعري لو امتنع ترنَّبٍ أحد الخنطابين على عدم امتثال الآخر كما فيا 
نحن فيه ؛ لاستلزامه الجمع بين الضدّين, كما توهّم ‏ فهل ضيمّ ترنّبٍ إلى مثله يوجب 
ارتفاع المحذور؟! إلا أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز'". انتهئ. 

أقول : ما ذكره في هذه المقدّمة صحيح لا غبار عليه. لكن سيجيء أنه لا 
يترئّبٍ عليه فائدة ومرة في المقام. 

وأمَا إشكاله على الشيخ فهو من غرائب الإشكالات : 

أمَا أوّلاً : فلأنّ الترتّب المُدّعى في المقام: عبارة عن فرض وجود أَمرٍ بالأهمٌ 
بنحو اللإطلاق, وأَمرٍ آخر نطروظاً بعصيان أمر الأهمّ, لا بعدم الاإتيان به. وعصيانٌ 
كل أمر وطاعته في مرتبة متأخّرة عنه. والمفروض أن الأمر بالمهمّ مشروط بعصيان 
أمر الأهمّ. فهو متأخّر عن عصيان الأمر بالأهمّ؛ لأنّ المشروط متآخّر عن شرطه 
برتبة. خصوصاً بناء على مذهبه من رجوع الشرائط الشرعيّة كلها إلى قيود 
الموضوع. فالأمر بالمهمّ مُتأخَّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين. فهذا هو الترئّب المدذعئ في 
المقام. 

وما ما ذكره الشيخ تي فليس هو من الترنّبٍ أصلاً؛ لأنّه اشترط في العمل 
بكلّ واحدٍ من المدبرين عدم الإتيان تعلق الآخر لا عصيانه. كما لابخ على من 
ماعل في عبارته الآتية. 

ولو أراد الشيختييٌ الترتب الاصطلاحي يلزمه الحال؛ لأنّه إن كان العمل بكلٌ 
واحد من الخبرين مشروطاً بعصيان الآخر. يلزم تقدّم كلّ واحد منههما على الآخر 
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بمر تبنين. فيلزم تقدّم المتأخَر وتأخَّر المتقدّم. 

وأمَا ثانياً: فلأنّ مُراد الشيخ تي في باب التعارض هو ما ذكرتا سابقاً : من أن 
الأحكام الصادرة من الشارع كلها مُطلقة, وجميع المكلّفين بالإضافة إلبها سواء. لكن 
العقل حاكم بعذوريّة مثل العاجز في مقام الامتثال. فإذا م يقدر المكلّف على الجمع في 
امتثال الطلبين لو أ بواحدٍ منهماء فهو لا يستحقّ عقوبة في ترك الآخر. ولو تركههما 
معاً استحقّ عقوبتين. 

نَم قال في باب التعادل .'إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في 
الجملة وعدم سقوطهما. ليس لأجل شمول العموم اللّفظي لأحدهما على البدل. قال: 
ولكن لا كان امتثال التكليف منههما كسائر التكاليف الشرعية والعرفيّة مشروطاً 
بالقدرة. والمفروض أنّ كلّ واحد منهما مقدور في حال ترك الآخر. وغير مقدور مع 
إيجاد الآخر, فكلّ منهم| مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه. ويتعين فعله. ومع إيجاد 
الآخر يجوز تركه. ولا يعاقب عليه. فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب 
امتثال كلّ منهها بعد تقبيد الامتثال بالقدرة!". انتهئن. 

وهذه العبارة كما ترئ صريحة فا ذكرناه. ولكن يرد على الشيختي أنّه 
لااختصاص لا ذُكر بِالمّهمّينِ. بل يجري فى الأهمّ والمهم أيضاً. 

المقدّمة الثانية (التي ذكرها الميرزا'' النائينيءييٌ) : أنّ شرائط التكليف كلها 
ترجع إلى قيود الموضوع. ولابدٌ من أخذها مفروضة الوجود في مقام الجعل 
والإنشاء. فحال الشرائط كلّها حال الموضوع. ومن الواضح أنّ الموضوع بعد وجوده 
خارجاً لا ينسلخ عن الموضوعيّة؛ أنه يستلزم بقاء الحكم بلا موضوع. فلا وجه لما 
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ذكره بعضهم :من أن الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه يتقلب واجباً مُطلقاً!", وهو 
ماوق للقول بن الموضوع بعد تحققه خارجاً ينسلخ عن الموضوعية, اسان 
يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل وعلّة التتشريع؛ بتوهّم أن 
شرط التكليف خارج عن موضوعه. بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على 
موضوعه. فبغد وجوده يتعأّق الحكم بموضوعه. ولا يبق للاشتراط محال أصلاً. 

وهذا التوهُمٌ : ناش عن الخلطٍ بين القضايا الحقيقيّة والخارجيّة. وتوهم أن 
القضايا المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعيّة من قبيل الثانية؛ ومن قبيل الإخبار عن 

لكنّه فاسد. بل القضايا المتكفّلة لبيان الأحكام هي بنحو القضايا الحسقيقيّة, 
وهذا الخلط وقع في جملة من المباحث : 

منها : ما نحن فيه. فإنّه توهّم أَنّه بعد عصيان الأمر بالأهمّ يكون الأمر بالمهمّ 
-أيضاً مطلقاً فلا حالة يقع التزاحم بين الخنطابين (ويظهر من أحد المقرّرين!" أن 
هذا الخلط إِمًا وقع في الكفاية). 

ومنها : إرجاع شرائط الأحكام الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة إىْ شرط العلم 
واللحاظ؛ سواء كان المعلوم متقدّماً أم متأخّراً أم مقارناً. 

ومنها : القول بأنّ سببّة شي للحكم الشرعي إِنا هي من الأمور التكوينية, 
لا من الأمور الجعليّة. ولا من الأمور الانتزاعيّة؛ بتوهّم أنّ تأثير دواعي الجعل فيه 
من الأمور الواقعيّة التي لاتناها يد الجعل تشريعاً. مع الغفلة عن أنّ الكلام إِنَا هو في 
سببيّة العقد للملكيّة ‏ مثلاً ‏ ونسبته إليها نسبة الموضوع إلى حكنه. لا نسبة الداعي 
والعلّة إلى المعلول. وعليه فتعبير الفقهاء عن العقود واليقاعات بالأسباب. وعن قيود 
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اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه مس١‏ 
الموضوع في باب التكاليف بالشرائط. إهَا هو بجرّد اصطلاح. وإلا فكلٌ من السبب 
والشرط قيد من قيود الموضوع لا حالة. 

ويعلم ممّا ذكرنا فساد توهّم : أنّ الالتزام بالقرنّبِ لا يدفع حذور التزاحم بين 
الخنطابين ‏ بتوهّم أنّ الأمر بالمهمّ بعد حصول عصيان الأمر بالأهمّ المفروض كونه 
شرطاً له في عرض الأمر بالأهمّ. فيقع التزاحم والقانع لا حالة ‏ وذلك لما عرفت أن 
حصول شرط الحكم في الخارج لا يخرجه عن شرطيّنه لذ. فالحكم المشروط به 
حدوثاً مشروط به بقاءً. فليس هنا إطلاقان؛ ليقع القزاحم بينهم|(". انتهئ. 

أقول: يرد عليه أنه م يقم على ما ذكره من رجوع الشروط إلى قيود الموضوع 
برهان ولا دليل , ومن المعلوم أَنّه قد يتعلّق الغرض بثبيء مع قيد؛ لأجل أنّ المصلحة 
الملومة قبب] ما كا أعرنا إل مرستابقا ىا إذا معلئ غرضيه بالفلاة فى المسحد, 
وعرفت أَنّ في هذه الصورة لابدٌ من إيجاد المسجد لو فرض عدمه وإيقاع الصلاة فيه. 
وقد يتعلّق الغرض بفعلٍ على فرض وجود شرط لا بدونه. ورثما لا يكون الشرط 
حبوباً للمولى, بل قد يبغضه. ولكن لا يرضئ بترك الحكم المشروط به على فرض 
وجوده. كما إذا قال: «إن جاء زيد فأكرمه» فإنّ الغرض قد تعلّق بإكرامه مشروطاً 
بمجيئه؛ للمصلحة فيه لا بدونه؛ لعدم المصلحة حينئقٍء فإذا كانت القيود الملأخوذة في 
تلق الاوائر والتوافى صني الذت وشين الأمر فيل فسون يشي كال القايرم 
فلا يصمٌ إرجاع أحدهما إلى الآخر؛ لعدم الداغي إلى ذلك. إلا محذور يرد عليه. 
والمحذور الذي ذكره في المقام : هو أنه لولا ذلك لزم القول بأنّ سببيئة شيء للحكم 
الشرعيّ من الأمور التكوينيّة. لكن ليس ذلك بمحذور أصلاً؛ فإنّه بعد أن كانت 
الشرطتة و وها من الامود الاعتباريّة التي اعتبرها الشارع. لا حذور في أن يجعل 
الشارع السيبية والعترطية للدلوك-_مثلاً ب لوجوب الصلاة: 
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بل ما ذكره من إرجاع الشروط الشرعيّة إلى قيود الموضوع غير صحيح. 
اناعز يكين الارق ينها بسع الأبونس ادر ااعساام الكت لاد 
شرطاً للحكم أو قيداً للموضوع. وإلا لزم الاختلال في الفقه. فإنّ هنا ثلاثة أشياء: 
قيدٍ الموضوع. وقيدٍ الحكم. والداعي. وحكمٌُ كل واحد يُغاير حكم الآخر. ولا يصمّ 
المجلطدييتيا: 

وأمًا ماذكره من أنّ الأحكام الشرعيّة بنحو القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة - 
فلا ارتباط له بالمقام. لكن حكم العقل لَيَّ وليس بنحو القضايا الحقيقيّة أو الخارجيّة. 
وأمًا ما نقله عن بعض حدق ان المقتروط بعد تحقّى شرطه يصير مطلقاً فهو -أيضاً 
بمنوع. بل حال؛ لأنّه إن أراد أَنّهِ تتغيّر إرادة الله تعال. فيصير حكمه تعالى مطلقاً بعد 
أن كان مشروطاً. فهو مستحيل. مع أنّ إرادة الله تعالى لم تتعلّق ببعث المكلفين 
والنماتهم: وإللاسنتحال التخلف: بل إزادقة تغال: تلعت باللحكم القانوق الكل. 

وإن أراد أنه تعالى يجعل الحكم المشروط مطلقاً بعد حصول شرطه. فقد انقطع 
الوحي بعد النيَيكيُهُ وكملت الشريعة, فلا يمكن ذلك مع أنه حكم آخر مجعول. لا 
أنه تبديل الحكم المشروط بالمطلق. 

المقدّمة الثالثة (التي ذكرها الميرزا النائينيتيٌ) : وحاصلها: أنّ الواجب على 
قسمين: موسّع رمضئق: والمضيق ب أيطا- عل فسمين : 

أحدهما : ما يكون فعليّة المخطاب فيه متوقّفة على مُضىّ زمانه ولو آنا ماء وأنّ 
لضي آنٍ ما دخلاً في الموضوع. فهو الجزء الأخير له. كما لايبعد دعوئ ذلك في 
القصاص؛ فإِنّه مقرب على تحقّق القتل ومُضىّ زمانه ولو آنأما. 

وثانيهما: ما ليس كذلك. بل فعليّة الخطاب فيه مساوقة لوجود آخر جزء من 
موضوعه وشرطه. وليس بينها تقدّم وتأخَّر زهاناً وإن تأخرت عله ركية, فيه 


الحكم إل موضوعه وإن لم تكن نسبة المعلول إلى علّته التكوينية. لكئّها نظيرها. 





اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه شن 


فتخلّف الحكم عنه يرجع إلى الحُلف والمناقضة؛ لأنّه يلزم أن لا يكون الجزءٌ الأخير 
جزء أخيراً وعليه فرّعنا بطلان الشرط الْمتأخّر. 

وتوهّخ: لزوم تقدّم النطاب عل الامتثال زماناً؛ بتقريب: أنّ وجوب الإمساك 
مثلاً - لو لم يتقدّم على الإمساك ‏ مثلاً ‏ في أَوْل الفجر ولو آنا ما. فإمًا أن يكون 
المكلت عن :تو كد الطاب الدمعئنا بالاناك أذ لااوعيل كل التقديرين 
يستحيل توجّه الخطاب إليه؛ لأنّ طلب الإمساك تمن فُرض تحقّقه منه طلبٌ 
للحاصل. كما أنّ طلبه ممّن رض عدم تليّسه طلبٌ للجمع بين النقيضين. وكلاهما 
مستحيل؛ فلابدٌ من تقدّم الخطاب على زمان الانبعاث ولو آنا ما0", 

مدفوع: بأنّه لو صمٌ ذلك لصم في نظيره؛ أعني به العلّة والمعلول التكوينئين, 
فيقال: المعلول حين وجود علّته: إِمَا موجود أو معدوم. فعلى الأوّل يلزم إيجاد 
الموجود. وعلى الثاني يلزم تأثير الموجود في المعدوم. 

والحلّ فى المقامين : أنّ المعلول أو الامتثال لو كانا مفروضي الوجود في 
أنفسهم| حين وجود العلّة والخطاب يلزم ما ذكر من امحذور. وآمّا لو فرض وجودهما 
مع قطع النظر عنهها فلا يلزم من المقارنة الزمانيّة حذور أصلاً. 

مضافاً إلى أنّ المكلف إن كان عالماً قبل الفنجر مكلا بعوجّه المقتطاب 
ووجوب الصوم عند الفجر دامعلا -كق ذلك في إمكان تحقّق الامتثال حين الفجر, 
فوجوده قبله لغوٌ؛ ولذا قلنا: إنّ تعلّم الأحكام ولو قبلها واجب على المكلّف. فامحدك 
ذهو الخطات المقاون لصدور معلقه 

هذاء مع أنّ تقدّم الخطاب ولو أنأما يستلزم فعليّة الخطاب قبل وجود شرطه. 
فلابدٌ من الالتزام بالواجب المعلّق المستحيل كا مرّ. 

هذا كلّه. مع أَنّه لو تم” ذلك لجرئ في الواجب الموسّع ‏ أيضاً ‏ إذا وقع في أُوّل 


. 77١ : كفاية الأصول‎ ١ 











١‏ تنقيح الأصول / ج ؟ 
وقته؛ لعدم الفرق - حينئذٍ 0 فى وجوب المقارنة وجوازها. مع ا لا يقولون 
بذلك. 

والغرض من هذه المقدّمة وإبطال القول بلزوم تقدُّم الخطاب المزبور. هو إثبات 
أن زمانَ شرط الأمر بالأهمّ وزمانّ فعليّة الخطاب وزمانٌ امتثاله أو عصيانه الذي 
هو شرط الأمر بالمهمّ كلها متّحدةٌ كبا أن الشأن هو ذلك بالقياس إلى الأمر بالمهمٌ 
وشرط فعلينه وامتثاله أو عصاينه. ولا تقدّم في جميع ما تقدّم بالزمان, بل التقدّم بينه 
بالرتبة. وحينئذٍ فلا وقع لبعض الإشكالات التي أوردها بعضٌ!" في المقام: 

منها: أنّ زمان عصيان الأمر بالأهمٌ متّحد مع زمان خطاب المهمّ. فلابدٌ من 
فرض اتقرّع خطاب المهم عل زمان امتثاله..وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتخّر 
وغير ذلك من الاشكالات. 

توقازاي أغر كلاب لو #زقاع الكترناف والوسكا أن ومسق السعكب 
بالعصيان قرط لفعليّة خطاب المهمٌ المتقدّم على زمان امتثاله. لما استلزم ذلك الجمع 
بين الضدّين كما توهّم؛ بداهة أنّ عنوان التعقّب بالمعصية إن يُنتزع من المكلّف وتحقّق 
عصيانه في ظرفه المتأخّر. فإذا قُرضٍ وجودٌ المعصية في ظرفها. وكونٌ التعقّب بها 
درطا لحظات المهذه يكون الخال بيه الخال ق فرعن كو تفن التضياق حرطلا 
وعليه فلا يكون اجتّاع الطلبين في زمانٍ واحد طلباً للجمع بين المتعلّقين. كا تُوهُم 
اك في المضيّفين!". انتهئ. 

أقول : هذه المقدّمة هي عمدة المقدّمات التي ذكرها. ومع ثبوتها يثبت الترئّب, 
ومع عدم تبوتها يمتنع القول به. وإن ذكر بعض المقرّرين لدرسه خلاف ذلك. وأَنّه لا 
دخل معتداً به لهذه المقدّمة في المطلوب. ونم نما ذكرها دفعاً لبعض الإشكالات 
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اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه إن 


الواردة في المقام. وأنّ العُمدة هو ما سواها من المُقدّمات. لكن ليس كذلك. بل العٌمدة 
في إثبات مطلوبه هي هذه. فلابدٌ من ملاحظة صحّة ما ذكره فبها وسقمه. فاقول : 

أمَا ما ذكره من اتحاد زمان البعث والانبعاث(7! فهو صحيح؛ لأنّ المراد من 
الانبعاث هو اقتضاء الانبعاث كما صرّح هو بها" لا الانبعاث الفعلي الخارجي, 
فالبعث واقتضاء الانبعاث كلاهما في زمان واحد. كما أنّ زمان العلّة والمعلول واحد 
واه الانبعاثٍ بهذا المعتئ والمعلولٍ عن البعث والعلّة رتهئٌ لا زماني. 

وكذ نكما ذكرودعق ااه وان المرطوالمفووط إوان تاحرا المسزوظ عق 
الشرط رتهيٌ لا زماني» لكن العصيان ليس كذلك. وليس زمانه متّحداً مع زمان 
الشرط والحكم والبعث؛ وذلك لما تقدّم من أن المراد به هنا هو العصيان الخارجي. 
وهو كا تقدّم -عبارة عن تعطل المكلّف عن الإتيان بالمأمور به في زمانه؛ بحيث لا 
يتمكّن من فعله في وقته المغعروب له. فلابدٌ في صدق العصيان من تعطّله عنة بمضيّ 
مقدار من الزمان ولو قليلاً. ولا فهو في أَوّل الوقت ليس بعاصٍ ولا ممتثل. فالعصيان 
كا شو ونان عن الس والبعك» 

وبالجملة : المراد بالترثّبٍ هو أن يكون الأمر بالأهمّ والأمر بالمهم كلاهما 
تشيقن آر ادها مها والآخر مُوسَعاً في-زمان واحد إذا فُرض ابتداهما في 
وقت واحد في الثاني. كما إذا أمر بالصلاة لدٌلوك الشمس إلى غَسَقٍ الليل وأمر بالإزالة 
عند الدّلوك فوراً. وقُرض أن مرتبة المهمّ متأخّرة عن مرتبة الأهمّ وفي طوله. وحينئٍ 
فنقول: قد عرفت أنّ الأمر بالمهمّ إن كان مشروطاً بعصيان أمر الأهمّ. فيلزم تغايد 
زمان الأمر بالأهمّ مع زمان أمر المهم. ومُضبيّ مقدارٍ من الزمان يتحقّق به عصيان 
الأمر بالأهمّ الذي هو شرط الأمر بالمهم. وإلا فلم يتحقّق الشرط بعدٌ. وقد عرفت 
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أنه يعتبر في الترتّب اتحاد زمانهما. 
و آراة 01 الأمر بالحية لبس مشووطا بالنضياة بل يعتريوط بالتلس ند 

0 فيه. ى| يظهر من ذيل عبارته في التقريرات. وأئنه يندفع غائلة طلب 
الذيق يدالكه قفي ا العضيان اسمن أمراً مُتدرّ الوجود وإن احتاج إلى مضي 
زمانٍ من الوقت وتعطل المكلّف في مقدار من زمانٍ لا يمكنه فعل المأمور به الأهمّ في 
ذلك الوقت المضروب له؛ لأنّه زمانيّ. فلا ييكن تصوّر التليّس والشروع فيه بل إِنها 
يتحقّق دفعة واحدة وفي آنِ واحد. فإنّه مادام يمكنه فعل المأمور به الأهم في وقته م 
يتحقّق العصيان. وفي الآن الذي لا يمكنه فعله يتحقّق العصيان والشروع إنا يتصوّر في 
الأمر المتدرج الوجود والتحقّق. لا في مثله. 

مضافاً إلى أَنّه لو سلّمنا ذلك وأغمضنا النظر عن هذا الإشكال. لكن الشروع 
في العصيان والتلبّس به ليس في المرتبة المتأخّرة عن الأمر بالأهمّ؛ ليتفرّع عليه تأخّر 
المقترروط ينام ايها د عند وليين اقنقراطه باع قوط عوجي نا ختر غنن الأميزا 
بالأهمٌ في الرتبة؛ آلا ترئ أنه لو اشترط الأمر بالمهم بطلوع الشمس - مثلاً ‏ فهل 
يوجب تأخَّره عن الأمر بالأهمّ ؟! كلا. والمرتبة ‏ أيضاً_من الأمور الواقعيّة. وليست 
يحرّد الاعتبار. 

كا ما صرّح به بأنّه يمكن اشتراط الأمر بالمهمٌ بعنوان انتزاعي. كمفهوم 
«الذي يعصي». وأنّه أيضاً ‏ يدفع غائلة طلب الضدّين, ففيه: ما سيجيء في المقدّمة 
لامي 

المقدّمة الرابعة (التي ذكرها الميرزا النائينيمك): أن انمحفاظ المخطاب على 
تقديرٍ يُتصوّر على أنحاء ثلاثة : 
أحدها : أن يكون الخطاب مشر وطاً بذلك التقدير أو مطلقاً بالنسبة إليه. 
وبعارة آخر ى: انحفاظه إِمّا بالإطلاق أو التقييد اللحاظي. وذلك إنماهو 





اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه ' ١.١‏ 


بالنسبة إلى القيود التي يمكن تقبيد الحكم بهاء فالأوّل مثل الأمر بالحجٌ بشرط 
الاستطاعة. والثاني كالأمر بالصلاة على تقديري إطارة الطير وعدمها. فإنٌ الخطاب 
في الأول حفوظ في حال وجود القيد. والثاني في الحالتين. 

الثاني : انحفاظه بنتيجة الإطلاق والتقييد. وذلك بالنسبة إلى القيود التي لا 
يمكن تقييد الحكم بهاء كالعلم امهل والاطوق ولعي حلن أن تكفا سن 
الدليل الخارجي. والأوّل كجميع الخطابات والأحكام الشرعية بالنسبة إلى صورتي 
العلم والجهل. سوئ الجهر واللإخفات والقصر للمسافر. فإنَ الإجماع قاثم على إطلاق 
الأحكام سواهما بالنسبة إلى صوربي العلم والجهل. والثاني مثل وجوب الجهر في 
القراءة أو الإخفات والقصر في السفر. فإنّ الإجماع قائم على تقييد ذلك بصورة العلم. 
ولا يصمٌ الأخذ بالإطلاق في هذا القسم بدون الدليل. ومعه يُستكشف كوته مطلقاً أو 
مقيّداً في نفس الأمر. 

الثالث : ما لا يكون من قبيل هذين القسمين وذلك بالنسبة إلى كلّ تقدير 
يقتضيه نفس الخنطاب كالفعل والقرك. فإنّه لا يمكن تقييد الخطاب بالفعلء فإنّه تحصيل 
الحاصل. ولا بالقرك فإِنّه طلب النقيضين. فإذا كان التقبيد مستحيلاً فالاطلاق بالنسبة 
اهبا -أيضاً _كذلك: 

والفرق بين هذا القسم وبين القسمين الأوّلين : أنّ نسبة الخطاب إلى التقدير في 
الأوّلين نسبة العلّة إلى معلوطا. وفي الثالث نسبة المعلول إلى العلّة. وأيضاً الخطاب في 
الأخير متكمّل لبيان التقدير أي الفعل أو القرك - ومتعرّض لحاله؛ حيث إِنّهِ يقتضي 
فعل المتعلّق وعدم تركه. ولا تعردض فيه لشيء آخر سوئ ذلك التقدير. بخلاف 
القسمين الأوّلينء فإنّه لا تعض للخطاب فبهم| بنفسه للتقادير. بل متعردض لبيان أمر 
0 

ثم فرّع علئ ذلك : أن الأمر بالمهمٌ المشروط بعصيان الأمر بالأهمٌ متأخّر عنه 
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مر تبتين أو بمراتب. فليس طلباً للجمع بين المتعلّقين. انتهئ. 

أقول : الاطلاق على قسمين : 

الأوّل : الإطلاق الذي يحتجّ به العبد على مولاه عند الخاصمة. وهذا إِمَا هو 
بالنسبة إلى القيود التي يمكن تقييد الخطاب بها . 

الثاني : الإطلاق الذي لا يصمٌ للعبد الاحتجاج به على مولاه عند المنازعة, 
وهو بالنسبة إلى القيود التي لا يمكن تقييد الخطاب بها. 

ووام الم كه عتما عن الور ند هوا الفركط وعدن ا د 
الخطاب بها حقّ يحتجٌ به. 

ففي القسم الأوّل : إذا جعل القادر الختار شيئاً موضوعاً لحكمه فإِنّ الحكم 
لايتجاوز عن موضوعه. فإذا جعل الموضوع نفس الطبيعة المطلقة, كبا لو قال: «اعتق 
زقنة»: وافخل المكلف: وأعدق. فرداً مها لأ يضح للموق أن يقول: «ِنَ أرقف عع 
هذا الفرد». فيحتيٌ العبد عليه: بأَنّهِ لو كان كذلك. فلابدٌ لك أن تقيّد الموضوع؛ لأنّ 
المفروض أنه قادر مختار. وقد عرفت سابقاً أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الموضوع 
طبيعة مطلقة, لا لحاظ سراية الحكم إلى جميع الحالات. 

فتلخّص : أنّ الاطلاق الذي يصمّ أن يحتجّ به العبد على مولاه قسم واحد. 
وليسن فيه لحاظ أنه سَوَاءِ كان كذا أوكذاء قائه تقبيذ: وإن أراد باللحاظ ما ذكرناء فلا 
مشاحّة في الاصطلاح. 

وتوهّم: أَنّه في القسم الثالث جعل الخطاب بنحو القضية المهملة. 

مدفوعٌ: بأنّه لا فرق بين هذا القسم وبين القسمين الأوّلين في أَنّ للأمر مادّة 
وهيئة. والمادّة موضوعة للطبيعة المطلقة. وقد عرفت أنّ معنئ الاطلاق هو ذلك ليس 
إلا فعنئ «صلٌ» هو البعث إلى المادّة؛ أي طبيعة الصلاة بنحو الإطلاق, لا الطبيعة 
المهملة. غاية الأمر أنّ التقييد في هذا القسم الثالث غير ممكن. فلأجله لا يمكن الأخذ 
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بالإطلاق بالنسبة إلى الفعل والترك؛ لأنّ مقتضئ نفس الإطلاق هو الفعل لا لأجل 
عدم الإطلاق؛ ضرورة أنّ الموضوع في هذا القسم الثالث هو الموضوع في القسمين 
الأوّلين. 

نعم يمكن الأخذ بإطلاق اطيئة في هذا القسم. 

وأَمّا تفريعه القول بالقرتّب على ما ذكره من أَنّ الأمر بالمهمّ متأخَّر عن الأمر 
بالأهمٌ المشروط بعصيان الأمر بالأهمّ في الرتبة. 

ففيه أوَلاً : أنّ العصيان ليس متأخَراً عن الأمر به رتبة لعدم وجود ملاكه فيه 
ىا سيجيء بيانه. 

وثانياً : يحرّد التأخَّر الرتبي لا يفيد في تصحيح الترنّب ودفع غائلة طلب 
الضَدين شيئاً. قجود تاشر الشرط فى الرعية لأ يضم الترتب: 

فاتّضح مما ذكرنا أنّ هذه المْقدّمة ‏ أيضاً ‏ على فرض صكّتها لا تفيد شيئاً 
وإن نقل عنه أَنَّها أهمّ المقّمات لتصحيح الترئّب20, 

ثم إن ذكر لبيان تأخّر الأمر بالمهم تقريبات : 

الأول : أن الإطاعة في مر تبة متأخّرة عن الأمر؛ لأنَّ الانبعاث فى رتبة متأخّرة 
عن البعث. والإطاعة مع عدمها -أيضاً فى ره انمد الوا نيعا شر كن لاد 
بمرتبة واحدة؛ لأنّه في رتبة الإطاعة التي هي متأخّْرة عن الأمر. فا حكم المشروط 
بعصيان أمرٍ متأَخَرٌ عن ذلك الأمر. 

الثاني : 0 الأمر بالشيء مقتضٍ للنبي عن ضدّه العام بمعنى النقيض - أو 
مستلزم له. فالنبي عن الضدّ متأخّر عن الأمر؛ حيث إِنّهِ مققتضٍ أو مستلزم له. فهو 
متأخَّر عن مقتضيه في الرتبة. فلابدٌ أن يكون العصيان متأخَّراً عن الأمر ؛ لما عرفت 
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الثالث : أن البشروط متأخّر عن شرطه بمرتبة واحدة, وحيث إنّ الأمر بالمهم 
ماشزواط سيان الأمر بالأهم: فهو منأطربعته: 

أقول : قد عرفت أنّ أساس الترنّبٍ هو ذلك. وأنّ دفع غائلة طلب الضدّين إِنا 
هو باختلاف الطلبين في الرتبة؛ بحيث لو فرض دفعها لا بهذه الحيثيّة. بل لحيئيّة 
أخرئ. لم يكن ترتُباً وإن دفع الغائلة به. فلابدٌ أَوَلاً من التنبيه على أمرٍ بديهيّ. وهو 
أن العصيان هل هو أمر وجوديّ زمان» أو أنه عدمئ؛ أي الترك مطلقاً أو لا لعذر؟ 

لا إشكال في أنه الأخير. وأنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به لا لعذر. فهو 
أمر عدميّ. لكن لابدّ أن ينقضي من الوقت مقدار لا يتمكّن العبد من فعل المأمور به 
في ذلك الوقت. فإذا ثبت أَنّه أمر عدمي فإثبات المرتبة له؛ وأَنّه في مرتبة كذا وكذا. أو 
أنه شرط واضح الفساد. فإنّ العدم والعدميّ لا تحقّق هما وإن احتاجا إلى مضىّ زمان 
بالعرض. وقد تقدّم أنّ ما يقال: من أنّ عدم الملكة أو العدم المضاف له حظً من 
الونجود. غهو ف مقا التعلم والتعلم, ولا فالعدم عدم مطلقا والحظ للواجؤد عا هو 
للملكة أو المشاف اليه وعرفت أ القضايا التي بحسب الصورة موجبة وججعل 
الموضوع فيها أمراً عدي مثل «إنْ شريك الباري ممتنع». لاب وأن ترجع إلى السالبة 
الحصّلة بانتفاء الموضوع؛ أي أَنّه ليس بموجود البنّة. ولا فالحكمٌ بثبوت شيء لشيء 
فرع ثبوت المثبت له. حكمٌ عق كل بدهئّ غير قابل للتخصيص. وأمًا قولنا: 
اشاح هل القسا ار قلانة عق توت أ رك مدب اورف اكنال 
العقلي. وكذلك لا يمكن جعل العصيان شرطاً لحكم. كا فيا نحن فيه. فإِنٌ الشرط 
مصحّح لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة القابل. والعدم لا يصلح لذلك؛ فإنّه لابدٌ أن يوئر 
الشرط في المشروط. والعدم غير قابل للتأثير في شيء وتوهَّمٌ اختصاص ذلك 
بالشروط النكوينيّة لا الشرعيّة. فلا يعتبر في الشاني تأثير الشرط في المشروط. 
خلافٌ مذهب العدليّة من إناطة الأحكام الشرعية بمصالم ومفاسد واقعيّة, وأنّها 
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وأمَا التقريب الأوّل: ففيه أَنّ التقدّم والتأخّر الرتبيّين العقليين لابدٌ أن يكون 
هما ملاك: إمّا بالتجوهر. كتقدّم أجزاء الماهيّة عليها في الرتبة. أو بالعلّية. كتقدّم العلّة 
على معلوطا. أو بالطبع. كتقدّم المقتضي على مقتضاه بالطبع والرْتبة, كل ذلك منتففٍ فيا 
نحن فيه؛ أي العصيان بالنسبة إلى الأمر؛ ليكون العصيان متأخَراً عنه في الرتبة. نعم 
الاطاعة متاطرة عن الأمر جاخرا طعا لكن قيضا ومسداق نقنيا ليينا كندلك 
لعدم الملاك فيهما. 

وأمّاالتقر يب الثاني : ففيه : 

أولاً : أنّك قد عرفت أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النبي عن الضدّ العامً. 

وثانياً: نسلّمنا ذلك. لكن عرفت أن تآخر شي, عن شيء فى الرتبة لايد أن 
يكون له ملاك مفقود فيه. ومنشأ توهّم تأخَّر العصيان عن الأمر في الرتبة هو الخلط 
بين التقدُّم الوّتِي والحنارجي وملاحظة أنّ الموجوة مع شيءٍ متأخْرٍ عن أمرٍ متأخَّرٌ 
عن ذلك الأمر في الحسٌ والخارج. 

لكن أين هذا من التقدّم الكت والتأخّر كذلك؟! فإنّ الرتبة أمر عقي موطنه 
العقل لا الخارج. 

وأا التقريب الثالث : ففيه أن المشروط ليس متأخَّراً عن الشرط فى الرتبة؛ 
لعدم ملاك التأخّر الرئّي فيه. فرفع غائلة طلب الضدّين فما إذا كان أمر المهمٌ 
مشروطاً بعدم الإتيان بأمر الأهم. إِمَا هو لعدم اجتاع الأمرين والطابين في زمان 
واحد لا بالرتبة. 

المقدّمة الخامسة (التي ذكرها الميرزا النائينيةيٌ) : هي أنه تنقسم موضوعات 
التكاليف وشرائطها إلى أقسام : لأنّ الموضوع إمّا قابل للرفع والوضع أو لا. والأوّل 
إِمَا قابل لكل من الرفع والدفع. أو قابل للدفع فقط. وعلى كلا التقديرين إمّا قابل 
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للرفع الاختياري للمكلف - أيضاً ‏ أو لا. والرفع التشريعي إِمَا بنفس التكليف أو 
بامتثاله. 

هذا خلاصة التقسيم. فنقول: فيا إذا كان الموضوع نما لا تناله يد الوضع 
والجعل والرفع التشريعيين. كالوقت بالنسبة إلى الصلاة. فالخطاب المجامع هذا 
الخطاب يقتضي إيجاب الجمع على المكأف. مع إطلاق كلّ واحد من الخطابين بالنسبة 
إلى حالتي فعل الآخر وتركه. وإن كان كلّ منهما مشروطاً بعدم الآخر أو أحدّهماء فلا 

وأا إذا كان قابلاً للرفع والوضع الشرعيين. فالخطاب المجامع إن لم يكن 
متعرّضاً لموضوع الآخر من دفع أو رفع. فالكلام فيه هو الكلام في القسم الأُوّل طابق 
النعل بالنعل. 

وأمًا إذا كان متمرّضاً له فإمًا أن يكون نفس الخطاب رافعاً أو دافعاً لموضوع 
الآخر. أو يكون امتثاله رافعاً لموضوع الآخر: 

فعلئ الأوّل : فهو ما يوجب عدم اجتاع الخطابين في الفعليّة. ولا يعقل فعليّة 
كليهما؛ لأنّ وجود أحد الخطابين رافع لموضوع الآخر فلا يبق مجال لفعليّة الآخر 
حتّى يقع المزاحمة. 

وعلئ الثاني : أي ما كان امتثال أحد الخطابين رافعاً لموضوع الآخر. فهذا هو 
حلّ البحث في الخطاب التربِّي؛ حيث يتحقّق اجتاع كل من الخطابين في الفعلية؛ لأنّه 
ما لم يتحقّق امتثال أحد الخنطابين ‏ الذي فرضنا أنه رافع لموضوع الآخر بامتثاله لا 
يرفع الخطاب الآخر. فيجتمع الخطابان في الزمان وفي الفعليّة بتحمّق موضوعهما. فهل 
يوجب هذا الاجتاع إيجاب الجمع؛ حقّ يكون مُحالاً أو لا؟ 

الحقّ أن لا يوجب ذلك. بل يقتضي نقيض إيجاب الجمع؛ بحيث لا يكون 
الجمع مطلوباً لو فرض إمكانه؛ لمكان أنّ الخطاب بالمهمّ مشروط بعصيان الأهمّ 
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وخلوَ الزمان عنه. ومع هذا كيف يقتضيان إيجاب الجمع؟! فلو اقتضيا إيجاب الجمع 
والحال هذه لزم من امحالات ما يوجب العجب في كلّ من طرف الطلب والمطلوب: 

أمنا الثاني : أي لزوم ا محال من طرف المطلوب. فلأنَ مطلوبيّة لمهم ووقوعه 
على هذه الصفة إما يكون في ظرف عصيان الأهمٌ وخلوّ الزمان عنه. فوقوع المهمّ على 
صفة المطلوبيّة في حال وجود الأهمّ وامتثاله ى| هو بحيث يعتبر ذلك فيه يستلزم 
الجمع بين النقيضين؛ وأنّ المطلوبيّة مقيّدة بوجود الأهمّ وعدمه. 

وأمَا الأول : أي استلزام ذلك في طرف الخطاب والوجوب. فلأنٌ خطاب 
الأهمّ من علل عدم خطاب المهمٌ؛ لاقتضائه رفع موضوعه. فلو اجتمع خطابا الأهمّ 
والمهمّ. وصار خطاب المهمّ في عرض خطاب الأهمّ. لكان من اجتاع علّة الثيء مع 
عدم علّته. فلابد إمَا أن تخرج العلّة عن كونها علّة. وإمّا العدمٌ عن كونه عدماً وإمًا أن 
تبق العلّة على علّيّتها. والعدمٌ على عدمه. والكلّ كا ترئ من الحُلف والمناقضات 
المي وان جيات عديةة نضنانا إلى آذ البرهان المنطق -أيضاً ‏ عل! خلاف ذلك؛ 
فإنّ الأمر الترتّي المبحوث عنه في لمقام إذا أبرزناه بصورة القضعة طايه ونه 
المانعة الجمع لا الخلوّ. هكذا: إِمَا أن يجب الإتيان بالأهمّ. وإمًا يجب الاتيان بالمهمّ. 
انتهي١١!‏ ملخّص كلامهييي . 

أقول : جميع الصور المتصوّرة في المقام: إمَا طلب للجمع بين الضدّين. وإِمّا 
خارج عن الترثّب؛ وذلك لأنّ الشرط: إمّا هو عصيان أمر الأهم. فقد عرفت أنّ 
تحقّقه يحتاج إلى مُضّ مقدار من الوقت لا يتمكّن المكلّف معه من فعل الأهمّ ولو آناً 
ماء وحينئلٍ يسقط الأمر بالأهمّ. ويصير الأمر بالمهمّ فعليًاً. ولابدّ في القرتب -كما 
عرفت -من اجتاع الأمرين في زمان واحد. وهنا ليس كذلك. 

وإمًا أن يجعل الشرط هو الشروع والاشتغال بالعصيان ففيه : أنه قد عرفت أن 
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العصيان أُمرٌ أفّ ليس فيه شروع وخروج. 

وثانياً : سلّمنا ذلك. لكن نقول: العصيان حين الشروع فيه إِمَا متحقّق أو لا 
لا إشكال في أنه الثاني, وحينئذٍ فالأمر بالأهمٌ بات ولم يسقط بعدٌ؛ لأنّ المفروض عدم 
تحقّق العصيان الذي هو موجب لسقوطه. والمفروض أنّ شرط الأمر بالمهم ‏ أيضاً - 
متحقّق؛ لأنّ المفروض أنه الشروع في العصيان لا نفس العصيان, وقد تحقّق الشروع 
والتلئّس به. فاجتمع الطلبان في زمان واحد. وليس ذاك إلا طلباً للجمع بين المتعلّقين. 
وهو حال. 

وإن جعل الشرط عنواناً انتزاعيّاً 5 «الذي يعصي» - الذي هو أمر اعتباريّ 
منقزع عن العصيان. فلا يخلو إِمّا أن يكون هو مساوقاً للعصيان النارجي. أو مساوقاً 
للشروع فيه والتليِّس به. أو لما قبل العصيان: 

فعلى الأوّل فليس هو طلباً للجمع بين الخطابين في زمان واحد. بل في زمانين. 
كما إذا جعل الشرط نفس العصيان الخارجيّ طابق النعل بالنعل. 

وعلى الثاني والثالث فهو طلب للجمع بين متعلّق الخطابين. وهو مستحيل. 


حول أمثلة الترتّب : 

ثم إِنْمُعٌ استدلٌ على ما ذهب إليه في المقام بوقوعه في الأحكام الشرعيّة: 

منها : أنه لو فرض أن الله تعالئ حرّم الإقامة من أُوَل الفجر إلى الزوال ثم 
قال: «إن عصيت :وات وجب عليك الصوم». 

ومنها : أنه لو فرض أنه حرّم الإقامة من الزوال إلى الغروب. ثم قال: «إن 
عصيت وأقت وجب عليك إقام الصلاة أربع ركعات». 

ومنها : ما لو قُرض أنه كان مديوناً في السنين السابقة. وفرض أَنّه ربح في 
السنة التي هو نبهاء فهو مأمور بأداء الذّين. وأنّه إن عصئ ولم يؤد الدين وجب عليه 
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خمس ريحه. 

وغير ذلك من الفروع التي رُنّبِ فيها حكمٌ على عصيانٍ حكم آخر. ولا مفرٌ 
عنها للفقيه إلا بالالقزام بالقرئّب, وأدل الدليل على إمكان الشيء 557 

والفرق بين تلك الأمئلة وبين ما نحن فيه : هو أنّ الجمع بين الحكئين في مقام 
الامتئال في الأمثلة ممكن. بخلاف ما نحن فيه. فإنّ المفروض فيه أن طلبهما مع قطع 
النظر عن الترتّب طلب للجمع بين الضدّين. وقد عرفت أنّ هذا الفرق غير فارق. 
وأَنّ الترنّب إن كان ممكناً فلا فرق فيه بين الموردين70". 

أقول : يرد عليه : 

أؤلاً: أن الفضيان لبس متأخراً عن الأمن فى الوئية دكا عرقنة: وستكون إليدات 
والقرنّب إِنا هو فيا إذا كان الشرط متأخْراً عن المشروط فبها. 

وثانياً: موضوع القصر والإتمام إنما هو نفس الإقامة أو العزم علبها؛ لقوله 
تعالى: <كَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ آلشّهْرَ َلْيصْمَهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَرْ على سَفر!" 
الأتدرليي لوسرم كيان الأب فاه كاهل راقنم | 

وعلى فرض أنّ عصيانَ كلّ حكم متأخْرْ عنه في الرتبة. ففها نحن فيه موضوع 
الحكم هو الإقامة أو العزم عليها, ولا مُتأَخْرِينِ عن النهي عن الإقامة في الرتبة؛ 
لعدم وجود ملاك التآخّر الوُتبى فيه. والنقض موقوف على صحًّة ما ينتقض به 
وَمسلمكهد وما ذكرء لسن يعن اركب فى كىءه: 

وتوم : أن الإقامة وإن لم تكن متأخّرة عن النهي عنها بالذات. لكن العصيان 
منقزع عن الإقامة. والإقامة منشأً لانقزاع مفهوم العصيان. فالإقامة متأخّرة عن 
الحكم في الرتبة بالعرض. 
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فاسد؛ لأنّ العصيان وإن كان مُنترّعاً عن الاقامة. لكن لا من حيث إنَّها إقامة, 
بل من حيث إِنّْها خالفة للتكليف بدون عذر. وإلا يلزم أن يكون المقهم مطلقاً شواء 
كانت الإقامة حر كة أم لاء وسواء كان ملتفتاً إلى التكليف أم لا. وسواء خالفٌ بلا 
عذر أو مع العذر قد ارتكب تحرّماً ومعصية, وهو كما ترئ. 

وما يقال : كلّ ما بالعرض لابدٌ وأن ينتهي إلى ما بالذات. فالعصيان أمر 
عرضيّ لابدّ وأن ينتهي ويرجع إلى ذاق. وهو الإقامة. فهو صحيح. لكن ما بالعرض 
فها نحن فيه يرجع إلى حيئيّة المخالفة للحكم. لا إلى ذات الإقامة. 

وبالطلة ها ذكرومن الأمقلة لم عن الث نت أضاة 

وثالثاً: لو وُرض أنّ الموضوع لوجوب الصوم هو العصيان. وفرض تسلم 
ناخ التسان عن الأمو فنا أن تكو الاعانة ين القمر إل الووالة اوم ارون 
إل"الغرويث: أوتى ااكذاء العسرة إل اتعاتها: عسانا والمدا حت كزين كته 
على مُضىّ تام المدّة. وأَنّه لو بتي من المدّة أقلّ قليل لم يتحقّق العصيان. أو لا. بل 
الإقامة فيها في كل أن مفروض معصية واحدة : 

فعلى الأوّل : يلزم وجوب الصوم من الزوال إِلىْ الغروب في المثال الأوّل. وبعد 
الغروب في المثال الثاني. وبعد انقضاء العشرة في الثالث. والكلّ ىا ترئ غير واقع في 
الشريعة. وذلك كلّه واضح؛ لأنّ الحكم إِنا يتحقّق ويصير فعليّاً إذا تحقّق الشرط 
والموضوع - أي العصيان, والمفروض أنّ تحقّقه يحتاج إلى مُضىّ المدّة المذكورة. 

وعلى الثاني : فالموضوع والشرط : إمّا هو معصية واحدة منها!". أو جميع 
المعاصي في المدّة الواقعة من الفجر إِلى الزوال. أو من الزوال إلى الغروب. أو إلى 
انقضاء العشرة : 

فعلى الثاني الكلام فيه هو الكلام في الأَجّ ل طابق التعل بالتغل: 


١‏ أي من المعاصي المفروضة في كل أن من آنات الإقامة. 
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وعلى الأول : فالعصيان -كما عرفت يحتاج في تحقّقه إلى مُضىّ مقدار من 
الوقت. فالمعصية في الآن الأوّل تنوف على مُضىّ ذلك الآن. فيلزم وجوب الصوم بعد 
ذلك الآن من الفجر. وهو أيضاً كما ترئ. 

ورابعاً: قد عرفت أنّ الترنّب إِنا هو فها لو كان الأمران في زمان واحد. وعلى 
فرض كون الشرط هو العصيان يسقط الأمر بالأهمٌ عند فعليّة الأمر بالمهم. 

مضافاً إلى أنّ الأمثلة المذكورة نما يمكن الجمع فبها بين الحكدين فبها. والقرتّب 
ليس كذلك. 

هذا إذا جعل العصيان الخارجيّ شرطأً للأمر بالمهم. 

وأما إذا جعل الشرط هو العنوان المنقزع كما إذا نهئ عن الإقامة. وقال: «إن 
كنت تمن يعصي هذا الحكم. أو تمن يقيم في المدّة. وجب عليك الصوم» ‏ فيرد عليه 
أنّ تلك الأمثلة دليل على نقيض مطلوبه وعدم صحّة القرنَّب وعدم إمكانه؛ لأنّه لو 
كان ذلك ترثّباً لزم إمَا أن لا تقع الإقامة مبغوضة, وإمًا أن لا يقع الصوم مطلوباً كا 
صرحي في الأمرين المقرتّبين : أَئَهما بحيث لو أن بهما المكلّف على فرض المحال. لم 
يقعا على صفة المطلوبية!". وفي المثال حيث إِنّ الأهم حكم تحريي. والمهمَ المقرتّب 
عليه حكم إيجابي, فبناء على ما ذكره لو أقام وصام نزم إِمَا أن لا تقع الإقامة على 
صفة المبغوضيّة. ولم تكن حرّمة. أو لا يقع الصوم على صفة المطلوبيّة. ولا يكون 
واجباً. مع أَنّه لا إشكال في أنّ الإقامة وقعت في الأمثلة مبغوضة,. والصوم حبوباً 
وهو دليل على أنّ الأمئلة ليست من القرتّب في شيء. 

وخا ضالة !متسس 'فهى للست بن اللركب أعاذ لاه موضوع اتسين هو 
الغنيمة؛ لقوله تعالى: (وَآعلمُو نّم غَنِمُمْ من شَئْءٍِفَأَنّ ِل خُمسَهُ4 "١‏ الآية. فكلا 
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تحقّفت الغنيمة يتحقّق وجوب الخنمس فى آخر تلك السنة بشرائطه. غاية الأمر أَنّهِ لو 
كان عليه دَيْن وأَدّاه في السنة. لا يجب خمسه؛ لانتفاء موضوعه أي الغنيمة ‏ وليس 
وجوب الخمس في الشريعة مترئّباً على عصيان الأمر بالأداء كا لايخق. 

وقال المحقّق العراقي :ةك فى المقام ما حاصله : هنا ذكيه الأصبوليون تن 
القرنّب ‏ لتصحيح الأمرين المتعلّقين بالضدّين - في غاية المتانة. ولا إشكال فيه. 
ولكن لا حاجة إليه في المقام؛ وذلك لأنّه لو فرض أنّ الأمرين متساويان في الأهميّة 
فلا يصمّ أن يقال: إِنّ كلا منهما مشروط بعصيان الآخر لأدائه إلى الاستحالة. وهو 
تقدّم الثيء على نفسه؛ حيث إنّ العصيان متأخّْر عن الأمر. والمشروط بالمتأخّر - 
أيضا - متأخرء فإذا مُرض أن كلّ واخذ متها مشروط يعصيان الآخرء لزم تقدم كل 
منهما على الآخر وتآخّره عنه. وليس كل واحد منهها مشروطاً بعدم الآخر أيضاً لا 
لأجل ما ذُكر؛ فإنّ الاستحالة غير لازمة له. ولا لأجل محذور آخر. وهو لزوم طلب 
الجمع بين الضدّين إذا تركهها المكلّف كليهم|؛ حيث إِنّ شرط كلَّ منهها متحقّق؛ لأنّه لو 
أوجد أحدهما يندم موضوع الآخر وشرطه. فلا يلزم الاستحالة وطلب الجمع. بل 
غلم لشروظية كل ميا تسم الآخر لمدم الداغو“والباعك انهل المطلق مفاروظاً 
مع إمكان إبقاء الطلبين على إطلاقهما. ىا هو المفروض فبا نحن فيه. غاية الأمر أنّ 
العقل حاكم بتخيير المكلّف بينهما. هذا في المهمّين. 

وهكذا الكلام فها إذا كان أحدهما أهمّ من الآخر. فإنّ عدم استلزام الطلبين 
اللّذين أحدهما أهمٌّ من الآخر للجمع بين طلب الضدّين إمًا هو لأجل أن اقنتضاء 
الأمر بالمهمّ اقتضاء ناقص. واقتضاء الأمر بالأهمٌ اقتضاء تام. وذلك فإنٌ الأمر قد 
يقتضي سدّ باب جميع الأعدام المتصوّرة المتوجّهة إلى المأمور به. كالعدم من جهة 
الشرط أو وجود المانع أو وجود المزاحم. وحينئذٍ فاقتضاؤه تام وقد لا يقنضي سدّ 
جميع الأعدام المتصوّرة بل بعضها. كالأمر بالمهمّ؛ حيث إِنّه لا يقتضي سد العدم 
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المتوجّه إليه من ناحية وجود المزاحم. وغ و المأمنون :به بالأمن بالأهم, وحينئز 
فالأمران كلاهما باقيان على إطلاقهما. ومع ذلك لا يلزم طلب الجمع بدون الاحتياج 
الاحمل الأمجالية تعررظا ينان ام الها 

ثم استشكل على نفسه بما أورده صاحب الكفايةتويٌ_-كا أنّ الميرزا النائيي موك 
أيضاً أورد هذا الإشكال على نفسه. وهو أنه وإن لا يلزم الجمع بين الطلبين في مرتبة 
الأهمّ. ولا مطاردة بينهها في هذه المرتبة. إلا أنّ المطاردة بينهما باقية في مر تبة الأمر 
بالمهمٌ؛ بداهة فعليّة الأمر بالمهم والأهمّ كليهما في تلك المرتبة. وليس ذلك إلا طاباً 
للجمع بين الضدّين. وهو مُستحيل!"-. 

وأجاب عنه بما ذكره : من أنّ اقتضاء الأمر بالمهمّ اقتضاء ناقص لا يسدّ باب 
جميع الأعدام المتوجّهة إليه. فع الأمر بالمهمَ ليس طلباً للجمع بينهم!”. 

وأجاب الميرزا النائيني:يْ عن الإشكال : بأنّ الأمر بالمهمّ مشروط بعصيان 
الأهم 55 طلا للجمع بينهه|! ؟). 

أقول : جميع ما ذكرهت صحيح إلا ما ذكره في مقام الجواب عن الإشكال. 
فإنّه إن أراد أنّ اقتضاء الأمر بالمهمٌ ناقص مادام لم يسقط الأمر بالأهمٌ بالعصيان. فإذا 
عصاه سقط أمره. وصار أمر المهمّ تامّا فهو خارج عن الترنّب؛ لما عرفت من أنّ 
الأمرين في الترتّب لابدّ أن يكونا في زمان واحد. ودفع غائلة اجتاع الطلبين بالتقدّم 
والتأخّر الرتبيين. وما نحن فيه ليس كذلك. 

وإن أراد أنّ اقتضاء الأمر بالمهمّ يصير تامًاً قبل سقوط الأمر بالأهمّ ولو 
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آناّما. فيلزم طلب الجمع بين الضدّين في ذلك الآن بدون أن يترتّب أحدهسا على 
الآخر. وهو محال. 

ومن ذلك يظهر الجواب عا ذكره الحقّق النائيني 2 ا 

ويظهر أيضاً ‏ فساد تقريب آخر ذكروه للتردّب. وحاصله : أنّ اقتضاء كلّ 
أمر إِنا هو في مرتبة ذاته. لا في مرتبة تأثيره ومعلوله. كما أنّ اقتضاء العلّة للمعلول 
نا هو في مرتبة ذاتها. لا في مرتبة المعلول, فاقتضاء الأمر بالأهمٌ في مرتبة ذاته لا في 
مرتبة تأثيره. وكذلك اقتضاء الأمر بالمهمّ ‏ أيضاً - في مرتبة ذاته. وهئ مرتبة تأثير 
الأمر بالأهمٌ. لا في مرتبة ذات الأمر بالأهمٌ, وحينئذٍ ففي مرتبة اقتضاء الأمر بالمهمّ 
ليس للأمر بالأهمٌ اقتضاء. فيندفع غائلة طلب الضدّين. 

وجوابه يظهر ممّا ذكرناه. وحاصله : أنه لا يخلو إِمّا أن يبق الأمر بالأهمّ 
واقتضاؤه لأثره في مرتبة اقتضاء الأمر بالمهمّ وحين فعليّته. أو لا. بل يسقط الأمر 
بالأهمّ قبل اقتضاء الأمر بالمهمّ: 

فعلى الأول فهو ليس إلا طلباً للجمع بين الضدّين بدون التقدٌّم والتأَخَّر 
الؤُتبيّين. وهو حال. 

وعلى الثاني يخرج الفرض عن نحط البحث؛ فإِنّك قد عرفت غير مرّة أنّ محطه 
ِمُا هو فيا إذا كان هناك أمران متعلّقان بالضدّين في زمان واحد. وكان المهمّ منهما 
متأخْراً عن الآخر في الرتبة. وإنّ ما ذكره ليس كذلك. 

فانقدح من جميع ما ذكرناه أن الإشكال الذي ذكره الشيخ البهائي في المقام لا 
يندفع بالقرئُب فإن أمكن دفعه بما ذكرناه سابقاً فهو. إلا فالإشكال باتي بحاله. فيلزم 
فساد الضدّ العباديّ لو لم نقل بكفاية وجود الملاك في صحّة العبادة وعدم احتياجها 


إلى الأمر. 





الفصل الرابع عشر 
فى أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 


هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ وقبل النوض في المطلب يقع 
الكلام في خط البحث. وأَنّه ماذا؟ فإنّه يتصوّر على وجوه : 

الأول : أنّه يحتمل أن يراد بالإمكان فيه هو الإمكان الذاق؛ بأن يقال: هل 
يمكن صدور الأمر ذاتاً من الآمر مع علمه بائتفاء شرظه. أو لا؛ حيث إِنّ الأمر من 
الأفعال الاختياريّة. فلابدٌ له من علّة تامّة مركبة من الأجزاء والشرائط. فع انتفاء 
الشرط لا يمكن وجود المشروط؟ 

الثاني : أن يراد بالإمكان الوقوعي منه. ويراد بالشرط شرط الأمر؛ بأن 
يقال: هل يمكن صدور الأمر ووقوعه في الخارج من الآمر مع علم الامر بائتفاء شرط 
الأمر. وأنّه لا يلزم منه في الخارج محذور. أو لا. بل يلزم من وجوده الحال؟ 

الثالث : أن يُراد الإمكان الوقوعيّ ‏ أيضاً ‏ لكن يراد بالشرط شرط المأمور 
به ومتعلّق الأمر؛ أي شرط وجوده. 

الرابع : أن يراد الإمكان الوقوعي - أيضاً ‏ لكن أُريد من الشرط شرط 
التكليف. كقدرة العبد على الامتثال. 


وبعبارة أخرى : حلّ البحث هو : أنّه هل يجوز التكليف بغير المقدور أو لا؟ 

الخامس : أن يقال : هل يجوز أمر الآمر وإنشاؤه للتكليف مع علمه بانتفاء 
شرط فعليّة التكليف أو لايجوز؟ 

فنقول: أَمّا الأرّل فهو لا يوافق عنوان البحث؛ حيث أخذ في عنوانه علم الآمر 
باثتفاء الشرط. فإنّه عليه لا وجه للتقيبد بالعلم كا لا يخ وكذلك الثاني. وأنّه لابدّ 
من حذفه إلا أن يرجع إلى الثالث. 

وآمّا الثالث فهو ممكن. والبحث فيه معقول. ولذلك وقع البحث فيه بين 
الأشاعرة والمعتزلة. 

وكذلك الرابع والخامس ؛ بأن يقال : هل يجوز إنشاء التكليف مع العلم بعدم 
عام الوسر اكد أبداً كعدم النسخ. كما يظهر من استدلال الأشاعرة لجواز ذلك 
بقضية أمر"" إبراهي علد بذبح ولده. فإِنّه تعالئ أمره بذبح ابنه مع علمه تعالى بعدم 
وجود شرط فعليّة وجوب الذبح. وهو عدم النسخ. 

وحينئذٍ فنقول : إنّ هذا البحث من المعتزلة والأشاعرة من شُعب النزاع في 
اماد الظلب والأرادة:'فذحيت الأشاعرة إلا تغايرهماء:وأن قالنضى هنا يتسكوئه 
كلام نفسيّاً والطلب هو الإنشائي منه. وأنّه يمكن أن يطلب الموى شيكاً وبنشكه. لكن 
لم تتعلّق إرادته به؛ حيث إِنّه لو تعلّقت إرادته به لزم اال رو اف المراة عن 
الإرادة'". فذهبوا إلى جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه'". وحيث إنّ الإماميّة 
والمعتزلة ذهبوا إلى اتحادهما مصداقاً ‏ وأَنّه لا شيء في النفس غير الإرادة وما هو 
بيدا انتج ق] فين قتداوانة نيد اءوس كاتف الأراده نطلا - فسين| إل عدم قوز 
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أمر الآمر مع العلم بائتفاء شرطه؛ لعدم ما هو متشا ومبداً له في النفس, فإنٌ البعث 
الحقيق ما هو للانبعاث. فع العلم بعدم انبعاث المكلّف لعدم شرطه يقبح البعث. فلا 
يكن صدوره من ال مولى الحكي!". 

ولكنّه مبنيّ على القول بانحلال التكاليف الكلّية والعامّة المتوجّهة إلى العموم 
إلى تكاليف رم متوجّهة إلى أحاد المكلّفين. لكن قد عرفت ما فيه. 

توضيح ذلك : أَنك قد عرفت أن البعث الحقيق لا يكن بالنشة إل ابض 
العاجز الغير القادر. ولا يصمّ للشارع بعثه إلى الغير المقدور لد وكذا عالسية إل مك 
يعلم أنه لا يتبعث. وكذلك بالنسبة إلى من يعلم الآمر بِأنّه يأتي باللأمور به وإن لم 
يأمره به في التوصّليّات. وكذلك بالنسبة إلى خصوص المكلّف الذي يكون المأمور به 
خارجاً عن مورد ابتلائه؛ كلّ ذلك لأجل أنّ غاية البعث والزجر الحقيقيين هو انبعاث 
المكلّف إلى المأمور به وانزجاره عن المنهي عنه. اللذان هما غايتان للبعث والزجر 
وعدان لكان يق هذه الواره فر الك ولوس نا النحاضن ولا 
المكلّفين؛ لعدم المبداً والمنشا طماء فلو انحلت الأوامر والنواهي الكليّة القانونية 
المتوجّهة إلى عموم المكلفين إلى أوامر ونواهٍ جزئيّة متوجّهة إلى آحاد المكلفين 
وأشخاصهم. لزم الالتزام بعدم ثبوت الأحكام للعاجزين والجاهلين القاصرين, 
وكذلك العاصين والآتين بالمأمور به من دون بعثء. وهو ك) ترئ لا يلتزم ا د 
فيكشف ذلك عن فساد دعوئ الانحلال. مضافاً إلى أَنّه يدي إلى الاختلال في الفقه. 
ويلزم الحكم بعدم نجاسة الخمر الخارج عن مورد الابتلاء. وأن لا تحرم الام والأخت 
الخارجتان عن محل ابتلائه. وغير ذلك من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة. خصوصاً 
على مذهب الشيخ تيل من أَنّ الأحكام الوضعيّة منقزعة عن الأحكام التكليفيّة!؟, 
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وقد عرفت أنّ الإرادة متعلّقة بالجعل التشريعي والأحكام الكلَّيّة. وليست متوجّهة 
إلى آحاد المكلّفين وأشخاصهم كلّ واحد على حدة, وأنّ جميع المكلّفين بالنسبة إلى 
الأحكام سواء. غاية الأمر أنّ مثل العاجز والجاهل القاصر مسعذوران في مخالفتها 
عقلاً. وأنّ ملاك قبح جعل الحكم القانونّ هو عجز جميع المكلّفين وعدم قدرتهم 
كلّهم. أو العلم بعدم انبعاث جميعهم أو خروج المكلّف به عن مورد ابتلاء جميعهم. فإن 
الجعل ‏ حينئذٍ ‏ لغوّ ومستحيل. وحينئذٍ فلا وجه للاستدلال للقول بعدم الجواز في 
المقام بعدم تحقّق شرط فعليّته بالنسبة إلى بعض المكلّفين. كما لايخق. 

مضافاً إلى أَنّه وقع في الشريعة نما هو من هذا القبيل فإنّ نجاسة أهل الخلاف 
وكفرهم من الأحكام التي أنشأها الشارع. ولكن لم تبلغ حدّ الفعليّة. مستودعة عند 
الأَمةعِيق وصاحب الأمر ‏ عجّل الله فرجه ‏ حتئْ يصدر الأمر من الله تعالى 
بإبلاغها. 


في متعلّق الأوامر والنواهي 


هل الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع أو بالأفراد؟ وقبل الشروع في البحث 
لاب أوَلاً من تصوير حل الغزاع. ثم الكلام فيه. 

فاعلم أَنّه يُتصوّر الغزاع بصور : 

إحداها : أن يقال: إنّ هذه المسألة متفدعة على النزاع في وجود الكلىي الطبيعي 
في الخارج وعدمه : فعلى الأُوّل لابن أن نقول بتعلّقهم| بالطبائع لا الأفراد. ولكن لا 
و ارما دقان سيالة وجود الكلي الطبيعي وعدمه مسألة دقيقة عقليّة فلسفيّة, 
وهذه المسألة مسآلة عرفيّة عقلائيّة لابدٌ فيها من ملاحظة المتفاهم العرف. ولا ارتباط 
لإحداهما بالأخرئ لتتفرّع علبها. 

وثانيتها: أن يقال: إنّ هذه المسألة متفّعة على أصالة الوجود أو الماهيّة: فع 
الأوّل لابدٌ أن يقال: إِنّ متعلّق الأوامر والنواهي هو الأفراد. وعلى الثاني الطبائع. 

وهو - أيضاً -كا ترئ؛ لا يصمٌ ابتناء هذه المسألة العرفيّة على تلك المسألة 
الفلسفئة الدقيقة. 

الثالثة : أن يقال: هذا البحث متفرع على البحث في أنّ المادّة في الأوامر هل 


ا تنقيح الأصول اج 5 
هي موضوعة للطبيعة المطلقة, أو الأفراد؛ بناءَ على أنّ الوضع فبها عام والموضوع له 
غام ؟ 

وفيه أيضاً: أنّ حل الغزاع في المقام : انما هو في متعلّق الأوامر والنواهي؟ وانّه 
ما هو وهو أعمٌ من المادّة؛ لوضوح أنّ الأوامر والنواهي قد تتعلّقان بالماهيّة المقيّدة لا 
المطلقة, مثل أن يقال : يجب عليك الصلاة في المسجد ‏ مثلاً ‏ ونحو ذلك. 

مُضافاً إلى أنه بناءً عليه لا وجه لتكرار ذلك البحث مرّتين في الأصول. 

الرابع : أن يقال: إِنّ الغزاع في المقام ما هو في أنّ هيئة الأوامر موضوعة للبعث 
والإغراء إلىئْ نفس الطبيعة أو إلى إيجادها: فعلئ الأوّل لابدّ من القول بتعلّقها 
بالطبائع. وعلِى الثاني بالأفراد. 

وفيه : ما لا يخى. فإن تعلق الأمر بالفرد الخارجيّ غير معقول؛ لأنّه أمر 
بتحصيل الحاصل. فاحتاله من قطعاً 

الخامسء أن يقال المأخوة في متعلّق الطلب هل هو نفس الطبائع. أو الأفراد 
الخارجيّة مع خصوصياتها الشخصيّة؟ 

وهو -أيضاً-كما ترئ غير قابل لأن يقع البحث فيه بين الأعلام؛ لأنّهِ لا بجال 
لأحد أن يتوهم أنّ متعلّقها الموجود الخارجي المتحمّق. فإنّه طلب لتحصيل الحاصل. 

السادس : أن يقال: إن متعلّقها الطبائع بما هي هي. أو أَنّد هي مع إضافات 
وتوابع منضمٌّة إليها. كما هو ظاهر «الكفاية»(". 

ويه أيضا + أله إن أريل بالإضافات هو الحضوضيات المتارعتة فرححة إلا 
الوجه الخامس. وإن أريد بها الخصوصيّات الذهنيّة بتصوّرها في الذهن. فإن كانت 
دخيلة في الغرض والمطلوب فهو صحيح. لكنّه غير قابل للبحث؛ فإنّه لا يتوهم أحد 
تعلّقها بالطبائع المطلقة الجردة. 
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وإن لم تكن دخيّلة في الغرض والمطلوب ففيه : أَنّه فاسد؛ لأنّه لا يتوهّم أحد 
بتعلّقها بالطبائع مقيّدةٌ بما ليس له دخل في الغرض والمطلوب. كبا لا يعقل خروج ما 
هو دخيل في الغرض عن متعلّق الأمر. ولا يعقل حكاية اللفظ الموضوع بإزاء الطبيعة 
المطلقة عن الخصوصيّات الشخصيّة والعوارض الخارجيّة. ولو فرض أنّ الطبائع 
المطلقة بما هي هي تمام المطلوب والغرض. فلابدٌ من تعلّقها بها كذلك. 

وتوهّم منافاة ذلك لكونها من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا 
معداوفة1 1 

مدفوع : بأنّه لا مساس لإحدئ القضيّتين بالأخرى؛ ليتوهّم التنافي بينههما. 
وليس النزاع في أنّ الهيئة موضوعة للبعث إلى إيجاد الماهيّة. أو إلى الماهية بنفسها. 

ولا فرق فيا ذكرناه بين الطلب والأمرء فها يظهر من «الكفاية» من الفرق بينهما 
- بإمكان تعلق الطلب بنفس الطبائع من حيث هي. دون الأمر'" ‏ ففيه أنّ الطلب 
هو عين الأمر لا فرق بينهما كما واضح. 

ثم إن المحقّق العراقي توي بعد أن اختار تعلّق الأوامر بالطبائع قال: إذا تعلق 
بعنوان على نحو صرف الوجود. فهل يسري إلى أفراده ومصاديقه بنحو التبادل؛ على 
كر الأأفراد قا كام اليدوة الدرة تددر السدو مات المندطةة معلدة الطلت: 
أو لا؟ 

وعلى الثاني هل يسري إلى الحصص المقارنة للأفراد. كما في الطبيعة السارية, 
3 لا. بل الطلب والأمر يقف على نفس الطبيعيّ والقدر المشقرك بين الحصص؟ 

قال : وتوضيح المرام يحتاج إلى تقدي مقدّمة : هي أَنّه لا إشكال أنّ الطبيعي 
الذي له أفراد. كلّ فرد منه مشتمل على مرتبة من الطبيعيّ غير المرتية التي يشتمل 
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عليها الفرد الآخر. ومن ذلك يتصوّر للطبيع حصص عديدة حسب تعدّد الأفراد 
المغايرة كل حضّة منه_باعتبار خدوديتها بالمشسخصات الفرديّة مع حضّته الأخرئ. 
كما في الإنسان؛ حيث إِنّ الإنسانيّة الموجودة في ضمن «زيد» بملاحظة تقارنها 
لخواصّه. غير الإنسائيّة الموجودة في ضمن «عمرو» المقارنة لخواصّه. ولهذا تتحقّق 
حقض ين الاكناكة حص قارتك خواس :زيل وحيقة قفارتت وام عمو 
وهكذا. ولا ينافي ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات والحقيقة, وكون الجميع تحت 
جنس واحد وفصل فارد؛ من حيث صدق الحيوان الناطق عل كلّ واحد مسن 
الحصص كا لا يخى. وهذا هو المراد من الكلمة الدارجة بين أهل الفنٌ: أنّ نسبة 
الطبيعيّ إلى الأفراد كنسبة الآباء إلى الأبناء. وأنّ مع كلّ أب فرداً من الطبيعي غير ما 
يكون للأب الآخر. وتكون الآباء مع اختلافها وتباينها بحسب المرتبة متّحدة ذاتاً؛ 
بحيث تندرج الجميع تحت نوع واحد. 

وبما ذكرنا من اختلاف الحصص من جهة المرتبة واتحادها ذاتاً اتضح لك: أَنّه 
يمكن انتزاع عناوين متعدّدة من كل حصّة. بعضها من مقؤّمات مرتبة كل حبصّة, 
وبعضها من مقوّمات ذاتهاء وكلّ ما هو مقوّم للمرتبة فهو مقسّم لذاتهاء وهذا هو من 
قوهم!": إن كلّ مقوّم للعالي مقوّم للسافل ولا عكس. 

إذا عرفت المقدّمة فالتحقيق : يقضي بوقوف الطلب على نفس الطبيعي وعدم 
سرايته لا إلى المخصوصيّات الفرديّة. ولا إلى حصص الطبيعيّ الموجودة في ضمن 
الأفراد المقارنة لخنواصّها. والدليل على ذلك أمران: 

الأول : أَنّا نرئ بالوجدان عند طلب شبيء والأمر به أَنّه لا يكون المطلوب إلا 
صرف الطبيعي من دون مدخليّة للحصص في ذلك. فضلاً عن الخصوصيّات الفرديّة. 

الثاني : أن الطلب تابع للمصلحة. ولا يتعلّق إلا بما تقوم به المصلحة, فع قيام 
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المصلحة بصرف الطبيعيّ وعدم سرايتها إلى الخصوصيّات الفرديّة ولا إلى الحخصص. 
تسحغيل سزاية الطلب ال الحندود القودية أو الحسصن المتارة: 

لا يخا أنّ ما ذكرناه من عدم سراية الطلب إلى الخصص إمًا هو 
بالقياس إلى الحيئيّة التي بها تمتاز هذه الحصص الفرديّة بعضّها عن البعض الآخر. 
المشترك معه في الجنس والفصل القريبين. وأمًا بالنسبة إلى الحيثيّة الأخرئ. والتي بها 
تشترك هذه الحصص. وقتاز بها عن أفراد النوع الآخر المشارك طا في الجنس 
القريب. وهي الحيئيّة التي بها قوام نوعيّتها. فلا بأس بدعوئ السراية إليها. بل لا 
حيص عنها؛ من جهة أنّ الحصص - بالقياس إلى تلك الحيثيّة واشتاها على مُقوّمها 
العالبي - ليست إلا عين الطبيعي؛ فلا وجه لخروجها عن المطلوبيّة. فعلى ذلك تكون 
الحخصص المزبورة كلّ واحدة منها بالقياس إلى بعض حدودها وهو الطبيعيّ تكون 
تحت الطلب. وبالقياس إلى حدودها الخاصّة تكون تحت الترخيص. وخارجة عن 
دائرة المطلوبيّة. لا أَنّها على الاطلاق تحت الطلب. ولا خارجة كذلك عن دائرة 
الطلب. ونتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعيّاً لا عقلياً... إلى أن قال: 

إن قلت : إِنّ الطلب بعد تعلقه بالعناوين والصور الذهنيّة لا باممنونات 
الخارجيّة. ىا هو المفروض ‏ تستحيل سرايته إإئ الحصص الفرديّة؛ حيث إن 
الحصص بقيودها الذهنيّة تباي الطبيعي؛ وإن كان كلّ من الحصص الفرديّة والطبيعيّ 
ملحوظاً بنحو المرآتيّة للخارج؛ إذ لازم ذلك تحقّقى صورتين ذهنيّتين. ومن الواضح 
أنّ الصورتين الممتاز إحداهما عن الأخرئ في وعاء تقرّرهما متباينتان. 

قلت : إن المّعى هو تعلّق الطلب بالطبيعي يما هو مرأة للخارم ولاريب في 
أنّ وجود الطبيعي في الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص. بل هو الجهة المشتركة 
الجامعة بين الحصص. والمرئي بالطبيعي الملحوظ مرآةٌ للخارج ليس إلا تلك الجبهة 
الجامعة بين الحصص. وهذا مرادنا من سراية الطلب من الطبيعي إلى حصصه. بل 
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التأمّل يقضي بن التعبير بالسراية في المقام مساحي؛ إذ بالنظر الدّق يكون الطلب 
العلا بالطلينى: االحوط بترا الجنازت تتترعها إلا علك اسه السافة ينين 
الحصص. فتعلّق ذلك الطلب في الحقيقة تلك الجهة الجامعة(". انتهئ. 

أقول : ما ذكره من أنّ نسبة الطبيعي إلى الأفراد هو نسبة الآباء إلئ الأبناء - 
ليس تحرّد لفظ واصطلاح.ء بل هو نظير ما ذكره الرجل الهمداني من أَنّ نسبة الطبيعي 
إل الأفزادنسية الأ الواحف إن الأبناءه وان الطبيعي موجود في الخارج بنعت 
الوحدة أي الجامع بين الأفراد - وليس تجرد لفظ واصطلاح. 

واستدلٌ على مذهبه : بأنا ننقزع من الأفراد الخارجيّة مفهوماً واحداً. ومع أنّها 
كثيرة يُنتزع منها ذلك المفهوم. مثل انتزاع مفهوم الإنسان من زيد وعمرو وبكر 
وسائر الأفراد. ولا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها بما نا كثيرة, فلابدٌ لها من جامع 
مشترك بينها موجود في الخارس!". 

وقنفه أن الخارج ظرف للأفراد بنعت الكثرة, ولا يمكن وجودها فيه بنعت 
الوحدة, ولا تنقزع المفاهيم الكلَّيّة من الأفراد النارجيّة؛ بأن يوقّع شيء من الخارج 
في الذهن. فإنّه غير معقول. بل تنقزع من الأفراد الذهنيّة بلحاظها وتصوّرها أَوَلةً 
وإلغاء خصوصيّاتها الفرديّة وما يمتاز كلّ واحد منها عن الآخر. 

واستدلّ -أيضاً ‏ بأنّه قد تتوارد العلل المتعدّدة ‏ المستقلّة كلّ واحدة منها في 
العلية والتاتير دعل معلول والع كفل واد يميق او برضن ركني : اماد 
بالنار والشمس. ورفع اثنين صخرةً لا يقدركلٌ منهما مُستقلاً على رفعها. ونحوها من 
الأمتلة وتسيهز فانا أن يوئر كل منينا ستفلة. وه ستشميل» وإ أن لانيو تر قئء 
منهياء وهو أيضاً ‏ مُستحيل. وإمّا أن يئر كلّ واحد منهما تأثيراً ناقصاً. وهو 
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-أيضاً محال. وإمًا أن يؤر الجسموع. فهو أمر اعتباري ليس غير كلّ واحد متهيا. 
فلابدٌ أن يُوْثّر الجامع بينهماء ولا يمكن تأثيره إلا إذا كان موجوداً في الخارج. وهو 
المطلوب والمراد من وجود الطبيعي فيه. 

وفيه : أنّه وقع الخلط في كلامه بين العلّة الإلهيّة ‏ أي علّة الإيجاد ‏ وبين العلّة 
الطبيعيّة. فإنّ أثر كلّ علّة لا يمكن انفكاكه عنها وتفويضه إِلى علّة أخرى. ومعلول كل 
علّة إِطيّة يتعلّق بها بتام وجودها تام التعلّق. ولا ارتباط له بغيرها من العلل. 

وما الأمئلة المذكورة فاثر كل علّة عبارة عن حركة الفضلات المسبوقة 
بالإرادة ومقدّماتها في مثال رفع الصخرة, وأمّا قتل واحد بإصابة سهمين ونحوهما. 
فقتل الشخص إنا هو بإزهاق روحه. وهو مُسبّبِ عن خروج مقدار من الدم من 
عروق بدنه. فإن أصابه سهم واحد فيخرج الدم المذكور في مدّة معيّنة. وإن أصابه 
سهان فيخرج الدم المذكور في نصف تلك المدّة. فهذه الأمثلة لا تدلّ على ما ذهب 
إليه. 

واستدلٌ -أيضاً أنه لاريب في أن طبيعة الإنسان _مثلاً ‏ طبيعة واحدة. ولا 
ريب في أن الطبائع موجودة في الخارج. فينتج أن طبيعة الإنسان موجودة في الخارج. 

وفيه : أن المراد من الوحدة في قوهم : «طبيعة الإنسان واحدة»0) هي الوحدة 
النوعيّة التي موطنها الذهن. وكذلك الوحدة الجنسيّة للحيوان والفصليّة للناطق, فإِنّ 
موطع عنيعه ووغائها الذكن لا الخارح أي الود السخسيه النارينية. رتفد 
فلا يت الاستدلال. 

وصئف الشيخ الرئيس رسالة في ردٌ ذلك المذهب. وذهب إلى أن نسبة الطبيعي 
إلا الأفراة تسية الأباء إلا الاناءء وات كل واحد من الأفراد هو تمام الطبيعي!", 
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وحيث إِنْهم عجزوا عن الجواب عن الرجل الممداني. وعن الشيخ الرئيس, جمعوا بين 
قوليهما : بأنَّ المراد مما ذكره الرجل الهمداني هو نفس الطبيعة بما هي هي. وما ذكره 
الشيخ الرئيس وأتباعه الحصص ونسبة هذا الجمع إلى الحقّق العراقي كان شائعاً بين 
بعض الأساتذة. كالمير سيد علي الكاشاني تي لكن الجمع بين هذين المذهبين كالجمع 
بين الضدّين أو النقيضين مُستحيل. 

ثم إِنّ ما ذكره ‏ من أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة لا يسري إلى الحصص إنا هو 
بالنسبة إلى الحيئيّة التي بها تمتاز هذه الحصص الفرديّة بعضها عن بعض. وأمّا بالنسبة 
إلى الحيثيّة التي... الخ - فهو من غرائب الكلام, فإنّ الحصّة المُقارنة لفرد من نوع ليس 
امتيازها عن الحصّة المقارنة لفردٍ آخرٍ من نوع آخر بالفصل فقط. بل به 
وبا مخصوصيّات الشخصيّة الفرديّة كليهماء وحينئذٍ نقول: إن المصلحة إذا كانت قائّة 
بنفس الطبيعي. لا بخصوصيّات الأفراد. فصرّح هوي بأنّه يستحيل سراية الأمر 
منها إلى الأفراد فا ذكره مخالف لما صترّح به. 





في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 


إذا تُسخ الوجوب فهل يبق الجواز أو لا ؟ لابدٌ أوَلاً من تنقيم محط البحث. 
وبيان معنىئ الوجوب. ثم البحث فيه. فنقول : 

الوجوب هو البعث الناشئْ عن إرادة ملزمة, فإنّه قد يريد الإنسان شيئاً في 
الإرادة الفاعليّة؛ بحيث يسدّ ياب جميع الأعدام التي تتوجّه إليه. وكذلك في الاإرادة 
التشريعيّة. وقد يريد الإنسان لكن لا بالنحو الأكيد. وعلى أيّ تقدير فالبعث المنشأ 
عن الإرادتين بعث واحد لا اختلاف في حقيقته. فلا فرق بين الوجوب والاستحباب 
في حقيقة البعث. ونا الفرق بينهها هو أنّ البعث في أحدهما مسبوق بالإرادة الأكيدة. 
وفي الآخر بالإرادة الغير الأكيدة. فينقزع الوجوب من الأول والاستحباب من 
الثاني. 

إذا عرفت ذلك نقول: قد يقال: إن محطّ البحث هو الإرادة؛ بأن يقال إذا زال 
الإلزام والتحتّم في الإرادة. فهل يبق الرجحان. أو أصل الإرادة ‏ بمعف الرخصة أو 
ل؟ 

ويمكن أن يقال : إنَّ حط البحث هو الوجوب. وأنّه إذا سخ الوجوب المنترع 
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عن البعث فهل يبق الرجحان. أو أصل الرخصة والجواز, أو لا؟ 

وعلى أيّ تقدير : البحث إِمّا عن إمكان ذلك وعدمه. أو في وجود الدليل 
الاجتهادي عليه بعد الفراغ عن إمكانه. وأَنّه إذا ققد الدليل الاجتبادي هل يجري 
الانتيحات از ل؟ فول 

المقام الأوّل : حول إمكان البقاء . وفيه تقريبان : 

ما الأول : فقد يقال في تقريب بقاء الجواز أو الرجحان : إنّ الإرادة وإن كانت 
من الحقائق البسيطة, لكنها ذات مراتب, كمرتبة الإلزام. ومرتبة الرجحان. ومرتبة 
الجواز والرخصة. فإذا زالت المرتبة الأولى بالنسخ بقيت المراتب الأخر. وإذا فرض 
زوال المرتبتين الأوّلتين تبق الثالثة. 

قلت : أمَا أَنّ الإرادة من الحقائق البسيطة فهو مسلّم. وكذلك كونها ذات 
مراتب. لكن ليس معنى وجود المراتب الفتلفة لشيء اجتاعها كلها في الموجود 
الواحد الشخصي؛ ليتفرّع عليه أَنّه إذا زالت مرتبة منها بقيت الأخرى. بل المراد أن 
أفراد الإرادة ومصاديقها مختلفة في الوجود, وأنّ منها أكيدة مُلزمة. وبعضها راجحة 
غير مُلزمة. وبعضها لا تشتمل على الرجحان. ويستحيل اجتاعها في فردٍ واحدٍ منها؛ 
الاير أو كل واو مق :التور والورجود شيط اذوافرانية فة أن مضاديقه وأفراده 
مختلفة في الشدّة والضعف - مثلاً ‏ لا أَنّ المراتب جميعها يمجختمعة في مصداق واحد 
شخصي؛ بحيث لو انتى مرتبة منها بقيت الأخرئ. ولذا ترئ أَمّهم يقولون: إِنّ ايو 
فصلها مُضْمّن في جنسها. وأنّ الصورة جنسها مُضمّن في فصلها. والُراد أنّ هيو 
ليست مثل سائر الأجسام المركةة فنها حعنان: إحداهما منيقا انتزاع الجستسن: 
والأخرئ منشأ انقزاع الفصل, وكذلك الصورة. بل ليس فيه إلا حيئيّة واحدة هي 
منشا انتزاع الجنس والفصل؛ لأنّ الهيولى والصورة بسيطتان والإرادة ‏ أيضاً - 
هذا القبيل. فالأجزاء التي يذكر لها في مقام 1 لجا عدي اننا 0 





بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب قا 


للمعدوة: 

فتلخّص : أنه لا معن للتقريب الأوّل في يقاء الجواز بعد نسخ الوجوب. 

وأمًا الثاني : فهو أنه إذا تُس الوجوب المنقزع عن البعث. فهل يبِقْ الجواز 
أو لا؟ 

فقد يقال في تقريبه كما في الإرادة : أنّ البعث وإن كان بسيطاً. لكنّه ذو مراتب. 
فإذا زالت مرتبة منها بالنسخ ‏ وهي مرتبة الإلزام - يبق مع المرتبة الأخرئ بالتقريب 
المذكور ف الإرادة. 

والجواب هو الجواب. فإنٌ كلّ واحد من البعث الوجوبي والاستحبابي 
والترخيصي موجود خاصٌ ناش عن إرادة خاصّة. ففي كلّ واحد منها مرتبة من 
المراتب غير المرتبة القي-في الآخر. لا أن المراتب يجتمعة في البعث الخاصٌ الوجوبي؛ 
كي تبق المرتبة الأخرئ بعد نسخ مرتبة الوجوب. 

فاتضح بذلك : أَنّه إذا نُسخ الوجوب فلا يمكن بقاء الرجحان أو الجواز. 

المقام الثاني : ملو رض إمكانه فهل يقتضي دليلا الناسخ والمنسوخ البقاءَ أو 
لا؟ 

قال المحقّق العراقي تاي في تقريبه ما حاصله : إِنّه إذا قال المولى: «أكرم 
العلماء». ثم قال: «لا بس بترك إكرامهم». فكبا أنّ مقتضئ الجمع بين الدليلين هو 
استحباب الإكرام ورجحانه. فكذلك ما نحن فيه. فإذا قُرض أنّ صلاة الجمعة كانت 
واجبة. ثم” نسخ وجوبها. فالدليل الناسخ إِهَا يرفع الإلزام والححتميّة. فيبق أصل 
|ارسهان او الرخصة بمقتضئ دليل المنسوخ. 

وبالجملة : فقضيّة مُلاحظة الدليلين والجمع بينهما هو بقاء الرخصة والجواز. 

ثم استشكل على نفسه : بأنّ ذلك إِنْا يصمٌ إذا م يكن الناسخ حاكباً على دليل 
المنسوخ. لكن ليس كذلك. بل الدليل الناسخ حاكم على دليل المنسوخ. فيرتفع دليل 





١‏ تنقيح الأضول /ج" 
المنسوخ رقا 

قال : قلت : إِنْ حكومته إنما هي بالنسبة إلى بعض مدلوله؛ اي بالنسبة إلى 
ظهوره في الالزام. وأمّا بالنسبة إلئ ظهوره في الرخصة والرجحان فلا. 

أللهمَ إلا أن يُقال : إِنَّ الناسخ حاكم على المنسوخ وظهوره بأسره وتقامه. لكن 
مع فرض كون الدليل الناسخ حملا بالنسبة إلئ رفع غير الإلزام من المراتب. فيمكن 
أن يقال ببقاء ظهوره بالنسبة إلى الرجحان أو أصل الجواز على فرض عدم سراية 
إجماله إلى دليل المنسوخ وصيرورته مجملاً1". 

أقول : أَمّا القياس الذي ذكره فهو في غير محله. وأنّه مع الفارق. 

توضيح ذلك : أَنّه لو قال : «أكرم العلماء». ثم قال: «لا بأس برك إكرامهم», 
فإنّ الجمع اعرف بينها يقتضي الحمل على الاستحباب؛ وذلك لما عرفت سابقاً: من أن 
هيئة الأمر ليست موضوعة للوجوب. يل حملها على الوجوب إِنا هو لأجل أنه يصحّ 
للمولى على العبد الاحتجاج بالأمر. ولا يصمٌ اعتذاره: بأ احتمل الاستحباب, فع 
تحقّق الأمر ولو بنحو الإطلاق يتحقّق موضوع صحّة العقاب بحكم العرف والعقلاء. 
وهو إِمًا يصمّ إذا لم يصرّح المولى بخلافه. وإلا فلا ينقزع منه الوجوب. كما هو 
المفروض في المثال. 

ولو سلّمنا أن الميئة موضوعة للوجوب. لكنّ تصريحه بعدم البأس في ترك 
الإكرام في المثال. قرينةٌ صريحة في إرادة الاستحباب منها. وأنَّها مستعملة في غير ما 
وُضعت له. وعلى أيّ تقدير فقتضئ الجمع العرفي في المثال هو إرادة الاستحباب. 
بخلاف ما نحن فيه. فا ذكره ‏ من أنّ الدليل الناسخ إنما يرفع ظهوره في الإلزام دون 
ظهوره في الرجحان أو الرخصة نا يستقيم إذا كان لدليل ال منسوخ ظهورات 
مُتعدّدة: أحدها ظهوره في الإلزام. وثانها ظهوره في الرجحان. وثالثها ظهوره في 
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بقاء الجواز بعد نسغ الوجوب ف 


الرخصة. ولكلّ واحد منها مصلحة على حِدَة مُستقلّة؛ لإناطة الأحكام بالمصالح 
والمفاسد النفس الأمر يّة. فإذا ارتفع ظهوره في الإلزام بالدليل الناسخ بق الظهوران 
الأوّلان بحاطيا. 

ولكن فساده غير خف فإنّه ليس في البعث إلا ظهور واحد في الوجوب. فإذا 
دل الناسخ على رفعه فلا يبق لدليل المنسوخ باجا سمه المحان ال الرشيضه. 
وحينئذٍ فالقياس في غير حلّه. 

ثم إن ما ذكره من عدم سراية إجمال الدليل الناسخ إلى دليل المنسوخ -أيضاً- 
ممنوع. فإنّ عدم السراية نا يُسلّم لو فرض عدم حكومة الدليل الناسخ على دليل 
المنسوخ وعدم تعوّضه لحاله ودلالته. كالعامٌ والخاصٌ المنفصل. كا لو قال : «أكرم 
العلماء». ًّ قال منفصلاً: «لا تكرم زيداً العالم». وتردّد زيد بين زيد بن عمر وزيد بن 
بكر فإنّ ظهور العام لا يختلّ بذلك؛ أي بإجمال الدليل المخصّص الجمل, بخلاف ما لو 
فرض حكومة الدليل الثاني على الأوّل وتعوّضه لحاله ودلالته. كما هو المفروض فها 
نحن فيه. فإنّ إجمال الحاكم يسري إلى الأوّل. فإجمال الدليل الناسخ يسري إلى دليل 
المنسوخ ويوجب إجماله. 

المقام الثالث : ثم“ بعد فرض عدم دليل اجتهاديّ في المقام. فهل يمكن إثبات 
بقاء الجواز بالاستصحاب؛ بأن يقال : إِنّ الجواز بالمعنى الأوّل كان موجوداً في ضمن 
الوجوب المتحقّق سابقاً. فإذا نُسخ الوجوب يسك في بقاء الجواز وعدمه. 
عمسيل 

وفرّعه بعضهم على جواز جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكليء وهو ما إذا شك في حدوث فرد مقارناً لارتفاع فرده الآخر 
الموحووسانقا: الذي كان الكلي في ضمنه!". 
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لكن على فرض الإغماض عن عبًا سيجيء إن شاء الله من الاشكال فيا ذكره 
الشيخ توي في بعض صور استصحاب الكلي من القسم الثالث. وهو ما لو شك في تبدل 
رتبة من لون كالسواد مثلاً مع القطع بارتفاعها إلى رتبة أخرى منه. وذلك لرجوعه 
إلى القسم الل من استصحاب الكلي بل هو هو بعينه. لا حال لهذا الاستصحاب في 
المقام؛ لعدم اجتّاع شرائطه. فإنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب من 
الأحكام الشرعيّة. أو يترتب عليه حُكم شرعي في استصحاب الموضوعات 
الخارجيّة. وا مستصحب ف المقام هو الجواز الكلي الجامع بين الجسواز في ضمن 
الوجوب والجواز الموجود في ضمن فرد آخرء فإنّ الوجوب والاستحباب وان كانا 
من الأحكام الشرعيّة. لكن الجامع بينهها ليس من مجعولات الشارع. ولا يترتب 
عليه أثر شرعي أيضاً. وحينئذٍ فلا يصمٌ الاستصحاب المذكور. 





في الرجوب يري 


لا إشكال في وحوة الا واهر التعيينيّة في الشريعة المطهّرة. وكذلك الأوامر 
التخييريّة بحسب الظاهر. مثل التخيير بين القراءة والتسبيحات الأربع في الركعتين 
الأخيرتين. ومثل التخيير في الكفّارة بين الخصال الثلاث. لكن لابدٌ أن يُبحث ف أنه 
هل يكن الأمر بشيئين على نحو الترديد بينها؛ لتحمل الأوامر الشرعيّة التخييريّة 
على ظاهرها. أو أنه غير مكن عقلاً. فيحمل ماهو الظاهر في التخيير بينهما على أحد 
الأقوال في المسألة من وجوب كلّ واحد منهما على البدل. وعدم جواز تركه إلا إلى 
بول!": أو:وجوب: الواعتد لا بعينهة". أو وجوت كل واحد منهها مع سقوطه بفعل 
واجدسن! ١‏ ا ووهوت الو اهن لد سند ان ؟ 

فقد يقال : بامتناع تعلّق الأمر بأحد الشيئين على نحو الإإبهام والتردّد الواقعي؛ 
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بأن يكون الواجب هو المردّد بينهها في نفس الأمر. لا الْْردّد عند المكلّف المعيّن في 
الواقع. فإِنّه ممكن واقع بلا إشكال. فإنّه قد يعلم المكلف وجوب شيء. ويشكٌ في أن 
الواجب هو ذا أو ذاك. فالترديد إِا هو في علم المكلّف به. إل فهو مُعَيّن عند الله 
تعالى. بل الممتنع وجوب المردّد بين الشيئين واقعاً 

فقيل في تقريب ذلك : إن صفحة الخارج بالنسبة إليه تعالى وإرادته الإيجاديّة, 
مثلٌ صفحة الذهن بالنسبة إلى تعلّق الإرادة في الإرادة التشريعيّة. فكنا لا يعقل إيجاد 
المردّد بين شيئين واقعاً ‏ بأن يكون الموجود هو الأمر المبهم الُْردّد ‏ فكذلك لا يعقل 
تعلق الإرادة في غير الإيجاد التكويني أيضاً بالمردّد بين الصورتين الذهنينين. وحينئفٍ 
فوجود الإرادة كذلك في النفس حال. 

أقول : الملاك كلّ الملاك في الامتناع هو عدم إمكان تعلّق إرادة واحدة بِالُردّد 
بين شيئين واتعاً لكن الأمر في الواجبات التخييريّة ليس كذلك. فإنا إذا راجعنا 
وجداننا نمجد وجود الإرادة في الأوامر التخييريّة. وكذلك البعث. وكذلك كلّ فردٍ من 
فردي الواجب المْخيّر. فإنّ متعلّق الأوامر في الأوامر التشريعيّة هو التشريع وجعل 
القانون. 

وبالجملة : قد يُريد الإنسان شيئاً ويقتصر عليه. ويبعث عبده نحوه. والواجب 
- حينئدٍ ‏ تعببي, وقد لا يقتصر عليه. بل يريد غير*-أيضاً ب ويبعث نحوه أيضاً 
لكن حيث يرئ أنه يكفي في تحقّق الغرض وجود أحدهما. أو بينها ويقول: «إفعل 
هذا أو ذاك». فهنا إرادتان مُشخّصتان, وبعثان مُتعيّنان مُتعلّقان بهما كذلك. فيصير 
الؤاجت يريا ولا ياوه وجوه مر مبهم مردّد. لا في الإرادة. ولا في البعث. ولا في 
متعلّق البعثين. فإنَّ كلّ ذلك مُشخّص معيّن. وحينئذٍ فلا مانع من إبقاء ظهور الأوامر 
التخييريّة بحالهاء ولا يحتاج إلى القول بأنَّ الواجب هو أحدهما ليصير تعيبنيّاً غاية 
الأمر أنه حينئذٍ كل منحصر في فردين, ولا يحتاج -أيضاً ‏ إلى ما ذهب إليه في 








الوجوب التخييري ١‏ 


«الكقايةة من أن الواخب هو الجامم ينها وائما.وأن تعلفه بتالفردين :فى الشذاهر 
للورشاد إلى ذلك. 

وأمَا ما ذكره : من أنّ الواحد لا يصدر من اثنين من حيث إِنَّهسما إثنان. 
فالمعالغة الواحدة لا عكن أن تدر :فق 1 

ففيه : أن تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري. وكذلك سائر تقسواته ليس 
في مقام الثبوت والمصلحة. بل التقسيات إِنا هي بملاحظة الأمر والبعث. فإِنّ الآمر إذا 
بعث المكلّف نحو شيءٍ مُعيّن يصير الواجب تعيينياً ونحو أحد الشيئين ببعثه إلىئْ شيء 
آخر -أيضاً - مع تخلل كلمة «أو» بينهماء يصير واجباً تخييريّا سواء قامت المصلحة 
بالجامع أو غيره. 

وبالجملة : لا يلزم من الوجوب التخييري وجود أمر مبهم مردّد بين شيئين 
واقعاً؛ ليلزم الحال. 


خاتمة فى التخيير بين الأقل والأكش: 

اختلفوا في جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر. وحطٌ البحث فيه إِنًا هو فيا إذا 
أخذ الأقلّ لا بشرط طرفاً للتخيير. لا بشرط لا؛ لوضوح أنه لو أخذ كذلك وبحدّه 
الخاص صار مُبايناً للأكثر. والتخيير بينهها - حينئظٍ ‏ تخيير بين المتباينين, ولا ريب 
ولا إشكال فى إمكانه حينئلٍ. 

ومن ذلك يظهر فساد ما في «الكفاية» من جعل الأقلّ يحدّه الخاصٌ وبشرط ل" 
طرف" له وهو واضح. 

فنقول : الأقلّ والأكثر إِمَا أن يكونا من الأمور الدفعيّة الوجود. كرسم الخطّ 
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الذي هو بقدر الذراع بوضع «مسطرة» طوطا ذراع على ما يتأثّر بوضعها عليه. 
ووضع «مسطرة» طوطا شبر كذلك. وقد يكونان من الأمور التدريجيّة الوجود. كرسم 
الخط بمقدار ذراع 3 بقدر شبر بمدّ قلم من نقطة إلى هذا المقدار. وعلى كلا التقديرين 
المصلحة في كلّ واحد من الأقلّ والأكثر: إِمَا هي غير المصلحة التي في الآخر. لكن 
بحيث لو وُجد وتحقّق أحدهما لم يكن للآخر موقع؛ بأن يشتمل كلّ واحدٍ على 
مصلحة وافية بتام الغرض. وإمّا في كل منهما مصلحة_واحدة معيّنة. فهذه أربع صور. 

فقال بعض الأعاظم ما حاصله : إِنَّ الأقلّ والأكثر إذا كانا من الماهيّات 
المشككة التي ما به الامتياز فبها عين ما به الاشتراك. كالخط إذا تعلّق به أمر. فيمكن 
التخيير بين الأقلّ والأكثر فيه. وكذلك إذا كان كلّ واحدٍ منههما محصّلاً لعنوان واحدٍ 
ذي مصلحة. كصلاة الغرق والمسافر والحاضر وغيرهماء فإنّ كلّ واحد منهها حصّل 
لعنوان التخشّع والتخضع بنحو العبوديّة الذي يترتّب عليه المصلحة. فإنّ التخيير بين 
الأقلّ والأكثر في هذه الصورة ‏ أيضاً ‏ تمكن7". 

أقول: إِنّ أخذ الأقلّ في هاتين الصورتين بشرط لا. فقد عرفت خروجه عن 
حل النزاغ؛ لأنّ مرجعه إلى التخيير بين المتباينين. وإن أخذ لا بشرط فالحصّل 
للغرض هو الأقلّ ‏ حينئذٍ - والأكثر لا يمكن أن يحصل به الغرض. فلا معنئ للتخيير 
بينهما. 

فالتحقيق أن يقال : إنّ الأقلّ والأكثر إِمّا من الأمور الواقعيّة الدفعيّة الوجود. 
والمصلحة في أحدهما غير المصلحة في الآخر. لكن يكن إحداهما في حُصول الغرض. 
فإن كانت المصلحتان مُتزامتين في الوجود استحال التخيير بينهما؛ لعدم إمكان ذلك 
في الأكثر لوجود الأقلّ في ضمن الأكثر. فلابدٌ أن كي غليدةاتر ون الجدلعة 
والمفروض أنّ في الأكثر ‏ أيضاً - مصلحة تترتّب عليه. فحيث إنّ المصلحتين 
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مُتزامتان في الوجود -كأا هو المفروض - فهو يودي إلى الاستحالة. 

وإن لم تتزاحم المصلحتان في الوجود أمكن التخيير بينهها. وإن ترئّب على 
الأقلّ في الفرض عين المصلحة التي تقرئّب على الأكثر. فلا يمكن أن يتعلّق الأمر 
بالأكثر؛ لأنّ الأقلّ الموجود كاف في ترنّب تلك المصلحة ووافي بالغرض. فالزيادة 
عليه لغو. 

وإن كان الأقلّ والأكثر من الأمور المتدرّجة الوجود. فع إيجاد الأقلّ يترتّب 
عليه الأثر المطلوب. فهو كاففٍ في تحقّق المطلوب ووافيٍ بالغرض فالأمر بالزائد عنه 
-أي الأكثر ‏ لغو. ولا فرق فيه بين تغاير مصلحة الأقلّ مع مصلحة الأكثر وعدمه. 





الفصل الثامن عشر 


لاريب في أنه من سنخ الوجوب. ولااريب -أيضاً في إمكانه ووقوعه. كأكثر - 
أحكام الميّت وتجهيزاته. وهذا مما لا إشكال فيه. ونا الإشكال في تصويره وكيفيّة 
تعلّق الوجوب وتوجّهه إلى المكلفين : 

فقد يقال: إنّ التكليف فيه مُتوجّه إلى جميع المكلفين بنحو الاستغراق7". 

وقد يُقال: إِنّه متوجّه إلى واحد غير معيّن!". 
وقد يقال: إِنّه متوجّه إلى بجموعهم من حيث المجموع”". 
وقد يقال: إِنّه متوجّه إلى فردٍ مُردّدٍ بين الأفراد0, 
فنقول : أمَا الثالث : فالجموع أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. غير قابل 


لأن يتوجّه إليه التكليف, فإنّه لابن أن يتوجّه إلى ماله تحقّق ووجود في الخارج. 
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لا يقال : قد يُؤْمر جماعة برفع صخرة عظيمة ‏ مثلاً ‏ لا يقدركلٌ واحد منهم 
عل نوكيا تدوج لعن تلو سودي بغر للم ها الاتردء تيعد لبد وكيا 
إلى كلّ واحد. فلابدٌ أن يتوجّه إلى جميعهم بما هو كذلك. 

لأنَا تقول: ليس الأمر كذلك, فإنّ للصخرة مقداراً من القوئ الطبيعية التي 
تشدّها إلى المركز ‏ أي الأرض - أو أَنّ للأرض قوّة جاذبة ها إليها. فإذا صارت في 
الأرض بمقتضئ إحدئ القوّتين. فلا ترتفع من مركزها إلا بقوّة تخالفها مع زيادتها على 
الأول وق الفرضن لبي لكل روطن المباعة العو المخالفة وياد عن عدار مااق 
الصخرة من القوّة, أو ما في الأرض من الجاذبة. لكن قوئ جميعهم زائدة على ما فيها 
أو على ما في الأرض من القوّة. والموئّر في رفع الصخرة ‏ حينئذٍ ‏ ليس مجموع قواهم 
من حيث المجموع. بل يستعمل كلّ واحد منهم قوّته. ويرفع كل واحد من الصخرة 
بمقدار ماله من القوّة. لا أنّ المؤَثّر هو المجموع من حيث المجموع الذي لا تحقّق له 
في الخارج. 

فعلم مما ذكرنا : أنّ القول الثالث غير متصوّر. 

وأمًا القول الثاني وهو توجّه التكليف فيه إلى واحد غير معيّن ‏ فإن أريد به 
مفهوم الواحد الغير المعيّن فالتكاليف متوجّهة إلى الموجودين. والمفهوم لا وجود له 
فاخاو 

وإن أريد أَنْه متوجّه إلى واحدٍ خارجي مقيّداً بأنّه غير معيّن. فلا معنى له؛ لأنّ 
كل واحدٍ من المكلّفين مععين. 

ومن ذلك يظهر: أنّ قولّ بعض الفقهاء : إن صاعاً من صُبْرة مُعيّنةا'" كي - 
فاسدٌ؛ لأنّ كل صاع من الصّبرة معين. لا كلي. 

وإن أريد أنّ التكليف فيه متوجّه إلى عنوان الواحد الغير المعيّن. الذي يصدق 
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على كلّ واحدٍ من المكلفين. لا إلى خصوص أحادهم ح ليلحوط ا نا عر إن 
يكون قيد عدم التعيين للفرد الخارجي؛ ليرد عليه الإشكال المتقدّم. فهو مُتصوّر 
فقول مكال فيه 

وأمَا القول الرابع - وهو أنّ التكليف فيه متوجّه إلى واحد مردّد ‏ فقد 
يُستشكل: بأنّ التكليف لا يمكن أن يتوجّه إلى الفرد المردّد. كواحد من زيد وعمر 
نحو الترديد الواقعئ. ويجاب عنه بالنقض بالواجب الْخير. فإنّ التكليف فيه متعلّق 
بأحد الأفراد بنحو الترديد الواقعيّ مع صحّته ووقوعه. 

وأورة عليه بعض بالفرق بينهما. لكن ' يبن وجه الفرق. والذي يسبل المخطب 
أنه ليس فى الواجب التخييريّ إرادة واحدة وبعث واحد مُتعلّقان إَِا هذا الفعل أو 
بذاك بنحو الترديد الواقعيّ. كم| عرفت مفضّلاً؛ لأنّه مستحيل. بل حيث إِنّه يرى 
الموإئ أنّ هذا الفعل مصلحة. فيريده ويبعث نحوه. ثم يرئ أنّ في فعلى آخر مصلحة 
أخرئ مُغنية عن الأولى. فيريده ويبعث نحوه. وحيث إنّ المفروض كفاية إحدئ 
الصلعنية يفصل بين البعقين درم ويقرل ##«إفعل هذا أرإذاك فيه رادعاق وتستان 
لا واحدة. فيمكن أن يقال في الواجب الكفائّ نظير ذلك أيضاً فلا إشكال فيه من 
حيث التصوير. 

وأا القول الأول.د وهو موجه الكدايت والوغلوي! إل الكانين يتحو 
الاسشراق فال عق الأعائل اجتالة: إن للوهوب امبقافة إل المقلك 
-بالكسر ‏ وإضافةً إلى المكلّف _بالفتح ‏ وإضافة إلى المكلّف به. والوجوب الكفائي 
يشترك مع الوجوب العييّ في الإضافتين الأوّلتين. فكما أن للوجوب العيني إضافة إلى 
المكلفين بنحو الاستغراق. كذلك الوجوب الكفائ له إضافة إلبهم بنحو الاستغراق. 
لكّهما يفترقان في الإضافة الثالثة؛ أعني إضافته إلى المكلّف به. فإنّه مطلوب من كلّ 
واحد واحد من المكلّفين في الواجب العينيّ. فالممتثل منهم مُثاب وإن لم يمتثله 
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طن الو 

وبعبارة أخرئ : لا يسقط تكليف بعض في الواجب العينيّ بامتثال آخر. 
بخلاف الواجب الكفائ. نّم إن أَخلُوا به جميعاً أتمواء واستحقّوا العقاب. لكن لو أ 
به بعضهم سقط عن الآخرين. وأنّه لو شك في واجب أنه عينيّ أو كفائيّ أمكن 
جريان البراءة عن العينيّة!". 

وقال الميرزا النائيني ةي : إن الوجوب العينَ يشترك مع الكفائي في الإضافة 
إلى المكلّف _بالكسر ‏ والإضافة إلى المكلّف به. وإِمًا يفترقان في الإضافة إلى المكلّف 
- بالفتح - حيث إِنّ التكليف متوججه إلى المكلّفِين في العييّ بنحو الوجود الساري, وفي 
الكفاي بنحو صرف الوجود'". انتهئ. 

أقول : الواجبات الكفائية على أنحاء مختلفة : 

منها : ما لا يمكن أن يوجد ويتحقّق منها في الخارج إلا فرد واحد. كقتل ساب 
اليه أو دفن الميّت. فإنّه لا يعقل تحقّق فردين منهما في الخارج. وأمَا اجتاع 
جماعة عل قتله أو على دفن ميّت فهو قتل واحد ودفن وأحد. صدر من كلّ واأحد 
منهم بعضّه. لا متعدّد. 

ومنها: ما يمكن أن يتحقّق منه أزيد من فرد واحد. وهو أيضاً ‏ على قسمين. 
فإنّ الزائد على فرد واحد إِمّا مبغوض للمولى, أو لا حبوب ولا مبغوض. 

ومنها: ما يكون المطلوب منه صرف الوجود الذي يتحقق بإتيان فرد واحد 
وأك: 

أمَا النحو الأوّل : فالظاهر أَنّه بنحو الاستغراق غير متصوّر فإنٌّ بعث جماعة إلى 
مالا يمكن صدوره إلا من واحد منهم. غير معقول بعثاً مُطلقاً إلا بنحو الاشتراط؛ بأن 
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أَمَر كلّ واحدٍ منهم به بشرط العلم بعدم عزم الباقين على إتيانه. فإنّه معقول متصوّر, 
وكذلك لا يعقل البعث المطلق هم بنحو صرف الوجود. فإنّه يصدق إذا تعدّد المكلّفون 
انها 

أمَا النحو الثاني فأوضح من ذلك فساداً ومن حيث عدم ال معقوليّة. فإنّه لو 
فرض أنّ المطلوب هو فرد واحد فقط. وباقي الأفراد مبغوضة. لا معنئ لبعثهم جميعاً 
نحوه؛ لجواز أن ينبعث الزائد على واحد منهم. فيأق بفرد مبغوض. سواء كان بنحو 
الاستغراق أو معرف الوجوة: 

والنحو الثالث أيضاً كذلك وهو الذي فرض فيه : أنّ المطللوب فرد واحد. 
والزائد عليه لا حبوب ولا مبغوض. فإنّ تكليفهم جميعاً بنحو الاستغراق غير معقول, 
كما لو أمر المولى عبيده بإتيان الماء للشرب. فإنْه لو أن كلّ واحد منهم بكأس من 
الماء لعاتبهم وقبّح عملهم. وكذلك لو تركوا جميعهم؛ بخلاف ما لو أَكَْ به واحد منهم, 
فالمأمور هو ذاك الواحد منهم. 

وبالجملة : التكليف بالنسبة إلى غير الواحد منهم لغوٌ وبلا وجه. وأمًا التكليف 
في هذا النحو بنحو صرف الوجود فلا إشكال فيه. 

وإذا عرفت أن التكليف بنحو الاستغراق في الواجب كفايةً غير معقول في 
جميع الصور. وكذلك بنحو صرف الوجود في بعضهاء فلابدٌ أن يقال: إن التكليف فيه 
مُتوجّه إلى واحدٍ من المكلّفين؛ أي هذا العنوان الذي يصدق على كلّ واحد منهم. 

أو يقال : إِنّه متوجّه إلى كلّ واحد منهم بشرط علمه بعدم عزم الباقين عليه؛ 
أي بشرط لا. أو بشرط عدم إقدام الباقين على فعله لو فرض أنه بنحو الاستغراق. 
ولا يعقل - أيضاً إن كان بنحو صرف الوجود. 

أو يقال بتوجّه التكليف إليهم بنحو الترديد الواقعيّ؛ لما عرفت من إمكانه 
وعدم الإشكال فيه. 





ف الذافك الزر تعب يقد 


المبحث الأوّل : حول تعر يفهما 


قد يقسّم الواجب إلى الموقّت والغير المودّت. والموقت ‏ أيضاً ‏ إلى الموسّع 
والمضيّق. 

قال يي في «الكفاية» : إن الزمان وإن كان ما لابدّ منه في كلّ واجب. إلا أنه 
قد يكون له دخلٌ فيه. أو لا دخل له فيه, فالأوّل هو الموقّت. والثاني القع الم فك 
والأوّل إمَا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فضيّق. .وإمًا أن يكون أوسع منه 
فوسعء!" ان 

والأولئ في المونّت وغيره ما ذكره في «الفصول» واختاره الميرزا النائيني يهنا : 
وهو أن الزمان بحسب مقام الثبوت إمّا له دخلٌ في تحقّق المصلحة,. أو ليس له دخل 
فيه أصلاً؛ بحيث لو فرض إمكان انفكاكه عن الزمان تحقّقت المصلحة. 
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والأوّل على قسمين : 

لأنّ ماله الدخل في المصلحة إِمّا هو مُطلق الوقت والزمان. وإمّا زمان معيّن. 
وجرئ الاصطلاح على أن يُطلق الموقّت على ما يكون الزمان المعيّن دخيلاً في 
المصلحة. والغير الموقّت على ما لا يكون الزمان المعيّن دخيلاً فيها. سواء لم يكن 
دقلد فنينا أصلا. ايكون الدغيل هومطلق الزماق: 

والموقّت أيضاً- على قسمين : مُوسّع إن لم يكن الزمان المأخوذ فيه بقدره. 
كالصلاة من دلوك الشمس إلى عَْسّقٍ الليلء ومُضيّق إن كان بقدره؛ كالصوم من الفجر 
ال الفوون3 

ومن ذلك يظهر فساد ما ذكره في «الكفاية» من التعريف المذكور. فإنّ جعل 
الموقّت ما للزمان دخل فيه. سواء كان بنحو الإطلاق. أو زمان معيّن. لكمن ليس 
كذلك كما عرفت. فكنا لا يصمّ أن يقيّد المأمور به بإتيانه في الوقت فما لا دخل 
للوقت في مصلحته أصلاً. كذلك فها لمطلق الوقت دَخْلُ فيها؛ لعدم انفكاكه عنه. فإنّه 
-أيضاً ‏ يُعدَ من غير الموقّت كما قبله. 

مَإِنّه أورد على الواجب الموسّع إشكال عقلىّ في غاية الوهن : وهو أَنّه إذا 
فرض أَنّ الزمان أوسع من الواجب. كالصلاة من دلوك الشمس إلى غَسَقٍ الليل, 
فيجوز تركه في أَوّل الوقت. وجواز القرك يُنافى الوجوب. فلابدٌ أن يُخصّص ما ظاهره 
ذلك إِمَا بآَوّل الوقت. لكن لو عصئئ وأخّرها. وأقى بها في آخر الوقت. كفت 
وأجزأت عن الواجب. كما ورد في الخبر: (أنّ أوّل الوقت رضوان الله. وآخر الوقت 
غفران الله)'". وإمّا أن يُخصّص بآخر الوقت. والإتيان به في أُوّل الوقت نقلّ يسقط 
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به الفرض!". 

وفيه: أن المفرون فيه أ الضلاة واتنبة من أول الوقت إلا آخوه» أي .من 
دلوك الشمس إلى عَسّق الليل. وجواز القرك في جميع هذا الوقت المحدود يُنافي 
الوجوب. لا جواز القرك في بعض الوقت. وامخالفة والعصيان إِمما يتحقّقان لو-تركها في 
جميع أجزاء الوقت. لا في بعضها فقط. وهو واضح. 

وأورد علئ الواجب المضيّق - أيضاً ‏ إشكال عق : وهو أَنّه لا ريب في أَنّ 
الانبعاث مُتأخَّر زماناً عن البعث. فإذا بعثه في أُوَّل الوقت, كالأمر بالصوم في أوّل 
الفجر. فإمًا أن ينبعث المكلّف في أوّل الوقت - أيضاً ‏ فهو خلفٌ؛ لأنّ المفروض أن 
الانبعاث متأخَّر زماناً عن البعث. فلا يكن وقوعه في زمانه. وإمّا أن يتأخّر عند 
بالزمان ولو قليلاً. فيلزم عدم تطابق الفعل لأَوَل الوقت. وهو أيضاً ‏ خلف7". 

ققيه54 3لا أنالا سل أنه لابدس رذن رطان الاتعاف مور مان افك يل 
ولا التأخّر الرتي. كتأخّر المعلول عن علّته؛ لأنّ الانبعاث ليس معلولاً للبعث. بل 
تأخّره عنه بالطبع. فإنّ الانبعاث مُسبّبٍ عن المبادئ الكامنة في نفس المكلّف من 
الحبّ والحنوف والشوق ونحو ذلك. وحينئذٍ فلو أمره في أَوّل الليل بالإمساك من 
لجنو الؤاتيت الشروط: يدت الكلت اق أل الفعر دمع شملن ستو 
-أيضاً ‏ في ذلك الوقت. ولا إشكال فيه. 

وكاننا سلكانا در التيعاف عن اليف كان لك فقن اويا قل الرقت 
به بنحو الواجب الْحلّقَ؛ بتعليق الواجب على دخول الوقت وإن كان الوجوب فعلياً 
قبل الوقت بإنشائه قبله. فلا إشكال فيه. 
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المبحث الثانى 


عدم إمكان صيرورة الموسّع مضيّقاً 


بقى الكلام : في أنه هل يصير الموسّع مضيّقاً لو أخّره إلى أن بق من الوقت 
عقدار فعله او لا؟ 

فنقول : إذا تعلّق الأمر بطبيعة في وقت موسّع. وها أفراد. فالمكلّف حير في 
الإتيان بأيّ فرد منها. وهذا التخيير عقلي؛ لأنّ المفروض أن خصوصيّة كلّ واحد من 
الأفراد غير دخيلة في المطلوب منهاء وإلا لم يتعلّق الأأمر بنفس الطبيعة. ومع دخل كلّ 
واحدة من الخصوصيّات فيه مع تعلّق الأمر بها يصير الواجب مضيّقاً. فالشارع من 
حيث إن شارع لا يجوز له أن يخير العبد بين أفراد الطبيعة التي أمر بها. نعم يصمٌ له 
ذلك بما هو أحد آفراد العقلاء. نعم لو فرض أنّ خصوصيّة كلّ فرد دخيلة في الغرض 
فلاب أن يتعلّق بكلّ واحدٍ من الأفراد أمرٌ؛ لتعدّد المحضّل له. وخعيس اللو ده 
الشتارع ييا كان التخير شترعتاء وماحن فيه لسن كذلك: 

إذا عرقت ذلك نقول : لو أَخَر المكلّف الواجب الموسّع حي بتي من الوقت 
مقدار فعله فقط عمداً أو نسياناً. فلاريب فى أَنّه لا يعقل أن يصير مضيّقاً: 

أما أوّلاً: فلن الأمر في الموسّع -كا عرفت - متعلّق بالطبيعة في ذلك وقت 
الحدود بحدّين. كالصلاة من دلوك الشمس إلى غروبهاء وهذا الفرد الواقع في أآخر 
الو قنكة فتن مصنازيق تلك الطبيعة ذاه اله هذى عليه اللاجلا: وافعة رين الخد دن 
كسائر آفرادها في ذلك الوقت. 

وثانياً: عرفت أنّ الأمر في الواجب المُوسّع متعلق بالطبيعة. ولا دخل 
لخصوصيّات أفرادها في الغرض والمفلجة: لحك الواسن" اللعشى قا نا وده 





كلراعو مر الأفراة ونيلة ديف رالا قباد اضا ساف بالقرة الخاض فلو ضبان 
الواجب الموسّع مضيّقاً بضيق وقنه لزم التغيير في إرادة الشارع. وتصير مُتعلّقة بالفرد 
الخاصٌ بعدما كانت متعلقة بالطبيعة. وهو غير معقول. 

فظهر أن الموسّع لا يصير مُضيّقاً بضيق وقته. لكن العقل يحكم بلزوم الاإتيان 
عسسوصن هذا القرد لحن حية انه تعن : بل مرح ديه" 51 الطنيفة الماسون كا 
انمحصرت فى هذا الفرد. ولا فرد لها غيره في الفرض. 


المبحث الثالث 


حول دلالة الأمر على وجوب الاتيان خارج الوقت 


ثم إِنّه هل يدل الأمر المتعأّق بالموفّت على وجوب الإتيان به خارج الوقت لو 
لم يآتٍ به في الوقت عمداً أو نسياناً أو غيرهما؟ 

قال في الكفاية : لو كان الأمر في الموقّت متعلقاً بأصل الطبيعة والتقيّد بالوقت 
-لقيام دليل آخر منفصل ليس له إطلاق بالتسبة إلىْ حالات المكلف من الصحّة 
والمرض: والعجر:وغير ذلك - لكان:فشية إطلاق الأمر بأصل الطبيعة “هدو تنبوت 
الواعوك بعد حروج الوفك:وأن التقيدية نا فى لأجل أتدقام المطلوب: لا أضل 
المطلوايق 18 اتوي 

وفيه ما لا يخ, فإنّ ما ذكره خارج عن نحل الكلام. فإنّ حلّه هو : أنّ الأمر 
با مودت هل يدل على وجوبه بعد خروج الوقت ؟ فذهب بعض إلى دلالته على ذلك؛ 
لأنّه مع عدم الفكّن من تحصيل مصلحة الوقت. يلزم عدم تفويت أصل مصلحة 
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الطبيعة. وما ذكره فى الكفاية هو دلالة الإطلاق على ذلك. ولا شكٌ فيه ولا شبهة 
تعتريه, لكثه خارج عن المبحث. 

والحقّ أنه لا دلالة لأمر المومّت على وجوب الإتيان به خارج الوقت كما 
عرفت. فالقضاء إِعُا هو بأمرٍ جديد. 


مقتضى الاستصحاب 


م“ مع عدم دلالته على ذلك فهل يمكن استصحاب الوجوب بعد خروجالوقت؟ 

والح عدم جريانه. توضيح ذلك يحتاج إلى بيان مقدّمة : وهي أَنّْهُم ذكروا أنه 
يُعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع7". والأولى أن يُقال: إِنّه يُعتبر في الاستصحاب 
اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة. فإذا تعلق الحكم بعنوان كل مقيّد بقيد. كا لو قال: 
«الماء إذا تغيرٌ ينجس» فالموضوع هذا الحكم هو عنوان الماء المَغيْرٌ. بخلاف ما إذا 
جعل الموضوع مطلق الماء. 

والحاصل : أنّ الموضوع لحكم إذا كان كلا فهو مع التقييد بقيدٍ موضوع, 
شرن لون نه فوشو أخر كا إذا فال والهي: اذا عل وى نان اضوع 
فيه مغاير للزبيب. فإنّه موضوع 96 هذا إذا كان الموضوع هو العنوان الكلى. 

وما إذا جعل الموضوع مصداقاً خارجيّا كما لو فرض وجود ماءٍ متغيّر في 
الخارج. فيقال : «هذا الماء متغير. وكل ماءٍ مُتغيّر نجس. فهذا الماء نمجس». فالموضوع 
هو المشار إليه بقولنا: «هذا». فإذا قُرض زوال التغيّر عنه في الخارج. واحتّمل أنه لا 
كر كوانة تعر يقن انيرا أمكن كرات اتتصيهات التتعابنة عون فاه 
الموضوع هو المشار إليه النارجي. والتغيّر واسطة في النبوت أي ثبوت حكم 
النجاسة له فلا يضيرٌ انتفاؤه في جريان الاستصحاب. وكذلك الكلام في العنب 
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الموجود في الخارج. فَإِنّه حكوم بأنّه إذا غلى ينجس. فإنّه إذا صار زبيباً يُستصحب 
ذلك الحكم؛ لما بيّناه. 

وبالجملة : إذا جعل وَعُلّق الحكم على عنوان كل وجُعل موضوعاً لحكم. فهو 
يختلف باختلاف القيود وجوداً وعدماً. وأمًا الموضوع الخارجيّ فسليس كذلك. لا 
يختلف باختلاف قيوده وحالاته إلا أن يتغيّر ماهينه. كا إذا صار الكلبٌ ملحاً. 

إذا عرفت ذلك نقول : حيث إن الموضوع فيا نحن فيه هو العنوان الكلي؛ أي 
الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل, والمفروض أنه لم يوجد في الخارج. وإلا م 
يحت إلى الاستصحاب. فبانتفاء قيده الذي هو الوقت المعيّن بخروج الوقت. يتغير 
الموضوع. ويصير طبيعة الصلاة. لا المقيّدة بالوقت المحدود. فلا يجري الاستصحاب؛ 
لعدم اتحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة والمفروض أَنّ ا موضوع هو العنوان الكل لا 
المصداق الخنارجي لأنّ المفروض أنه لم يوجده المكلّف وإِلا انتق الوجوب لأنّ 
الخارج ظرف للسقوط لا الثبوت فالمقام يحرئ البراءة لا الاستصحاب. 






































الفصل الأول 
في متعلّق النهي 


هل النبي مثل الأمر في الدلالة على الطلب بمادّته وهيئته. وأنّ الفرق بينهم إِنما 
هو في المتعلّق, وأنّ متعلّق الأمر هو الوجود ومتعلّق النبي هو العدم. أو أنه لا فرق 
بينهما في المتعلّق. ونه الوجود فيهم|.ء والقرق في أنضهم| ؟ 

وجهان : اختار أَوَهُما في «الكفاية». لكن لابدٌ من بيان أنّ الفرض الأوّل هل 
هو متصوّر عقلاً أو لا؟ 

فنقول : لا ريب في أن الطلب مسبوق بُْقدّمات الإرادة من التصوّر والتصديق 
أن المطلوب ذو مصلحة في الأمر ومفسدة في النبي. والاشتياق إليه في بعض الأوقات 
لتتعلّق به الإرادة والبعث إليه. وهذه كلها غير متصوّرة في العدم لا عقلاً ولا عرفا 
فإنّ العدم المطلق منه والمضاف ليس شبيء يوجد فيه المصلحة أو المفسدة, أو يشتاق 
إليه أو يراد ويبعث نحوه. وأيضاً قوأنا: العدم ذو مصلحة أو مشتاق إليه أو مراد. قضيّةٌ 
موجبة لابدٌ ها من وجود الموضوع. فلا يصحّ جعل العدم موضوعاً ها. 

وبالجملة : توهٌّم أَنّ العدم متعلّق للطلب في النواهي والبعث وغيرهما غير معقول. 
وأمّا بملاحظة العرف فالأمر مركب من مادّة وهيئة فهو بمادّته يدل على نفس 
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الطبيعة وبهيئته يدل على البعث والإغراء إليهاء وآمّا النبي. مثل «لا تضرب» فادّته 
هي مادّة الأمر مثل «إضرب». تدلّ على طبيعة الضرب مع زيادة كلمة «لا». وليس 
فيه ما يدل على الطلب. بل هيئته تدلّ على الزجر عن الوجود. 

وبالجملة : كلّ واحد من الأمر والنبي متعلّق بالوجود. ولا فرق بينه) في ذلك. 
وإنا :التق عاق انقعيينا وأن الأمردهو للب الويعوه. والتين وجترعة تيوه 
وذلك هو مُقتضئ العقل والعرف. 

ثم إن لا وجه للنزاع والبحث في أنّ النبي عبارة عن طلب الكفٌ عن الفعل. 
أو نفس أن لا تفعل7١,‏ سواء قلنا بِأَنّ النبي هو طلب العدم. أم قلنا بأنّه زجر عن 
الوجود: 

أَمَا على الثاني فواضح؛ لأَنّه لا طلب حي يتوهم أنه طلب للكفٌ, أو نفس أن 
عل 

وأمًا على الأول الذي اختاره في الكفاية - فهو أيضاً ‏ كذلك؛ لأنه 
-حينئذٍ - وإن كان طلباً لكن مُتعلّقه العدم لا الوجود. 

ثم إن ما ذكره في «الكفاية» من أنّ القرك ‏ أيضاً - مقدور, وإلا لما كان الفعل 
مقدوراً ‏ أيضاً ‏ فإنّ القدرة بالنسبة إلى طرفي الوجود والعدم لاجد سوات وآنا 
ذات إضافة إلى طرفي الوجود والعدم. كا فُصّل ذلك في الكتب الحكميّة'". فإن أراد 
بذلك أن للمكلف إضافة :إلا 'وينود الأعتال الاخفيارية وغدمها سواء اريد ينا 
الإضافة الإشراقيّة. أو الإضافة المقوليّة. فلا معئئ له. فإِنٌ الإضافة تحتاج إلى 
المتضايفين. ولا يمكن تحقّقها مع أحد المُضايفين فقط. وإن أريد بذلك أنّ المكلّف قادر 
على إيجاد الفعل في المستقبل. فهو صحيح . 
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الفصل الثانى 
5 منشأ الفرق بين مُرادي الأمر والنهي 


لاريب ولا إشكال في أنه إذا نمئ المولئ عن طبيعة, فالمراد الزجر عن جميع 
أفرادها عند العرف والعقلاء. فلابدٌ أن يترك المكلّف جميع الأفراد. ولو أمر مها كى في 
الامتثال إيجاد فرد منها. 
ولا إشكال في ذلك في المَفاهَم العرف. وما الإشكال في منشاً ذلك وأنّه هل 
هو بحكم العقل - أي البرهان العقل ‏ أو أنه مقتضئ اللغة ومدلول اللفظ أو أنه 
بحسب المتفاهم العرفي . 
قد يقال : إِنْه مُقتضئ حكم العقل كا اختاره في «الكفاية» ‏ لأنّه يصدق إيجاد 
الطبيعة بإيجاد فرد منها؛ لأا عين الفرد في الخارج. فإذا أ به فقد أى بتام المطلوب. 
فيتحقّق الامتئال فا لو أمر بهاء وأمّا في صورة النهي عنها فلأنٌ المفروض أنَّها تصدق 
بإيجاد فرد منهاء فلو ترك فرداً منها وأوجد الآخر. فانتفاء الطبيعة وإن يصدق بترك 


فرد. لكن يصدق إيجادها بفرد آخر منهاء فهي موجودة. فيلزم أن تكون موجودة 
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ومعدومة مغاً. وهو محال. فهي موجودة ‏ حينئلٍ فلا يتحقّق الامتعال7", 

لكن هذا الاستدلال فاسد؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد طبيعة ‏ تقامها في الخارج - 
يتكثّر وجودها في الخارج بعدد الأفراد. لا أنّ حصّة منها موجودة في ضمن فرد. 
وحصّة أخرئ منها في فرد آخر. وحيئئذٍ فكنا أنه إذا أوجد فرداً من الطبيعة فقد 
أوجدها. كذلك إذا ترك فرداً منها فقد تركها؛ لعدم الفرق في ذلك بعدما فرض أن 
الطبيعة عين كل فرد في الخارج فالبرهان العقليّ قائم على خلاف ما ذكره. 

وأمًا دلالة الغبي على ذلك فهي ‏ أيضاً ‏ منوعة. فإنّ المادّة موضوعة للطبيعة 
الجرّدة. والهيئة موضوعة للزجر عنها. وليس للمجموع من حيث المجموع وضع آخر 
نوعي. 

وأما احمال أنّ وضع المادّة في النبي غير وضعها في الأمر فهو كما ترئ. وكذلك 
احّال أَنّ استعبال صيغة النهي ‏ مثل «لا تضرب» - في نفي جميع أفرادها بنحو 
المجازيّة لعلاقة نوعيّة. 

وحينئظٍ فانحصر القول بأنّ ذلك حكم عرف عقلاني. لا عقلي؛ فإنّ مقتضئ 
الحكم العقلي الذَّق : هو أنّ الطبيعة توجد بإيجاد فرد منهاء وتنعدم بإعدام فرد منها؛ 
لأنّهِ مُتتضئ كون الفلزيية عين الأفراد فى الخارج. وأَئّا تتكثر بتكثرها. ولا يصحٌ أن 
يقال: إِنّ بناء العقلاء على ما ذكر إِنُا هو لأجل أنّ وجود الطبيعة إِنا هو بوجود فرد 
منها. وانعدامها بإعدام جميع أفرادها وانتفائها. فإنّه ‏ أيضاً ‏ لا يستقير؛ لأنّ مقتضئ 
حكم العقلاء هو - أنّه إذا أ بالمنهي عنه مراراً استحقّ العقوبة بعدد الأفراد التي 
ارتكبها. وأنّه لو افق أنّه حصّل مقدّمات ارتكابه. لكن لم يرتكبها أصلاً عد ذلك 
طاعة عندهم. ولو تكرّر ذلك ولم يرتكبها عُدَّ ذلك إطاعات, وأنّه لو أ بفرد منها 
فالنبي باتي بحاله بالنسبة إلى سائر الأفراد. وهذا منافيٍ للحكم بِأنّ انتفاء الطبيعة 
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باتتفاء جميع الأفراد فقط؛ لأنّ مقتضاه أنّ ترك جميع الأفراد إطاعة واحدة. 

وذكر بعض الأعاظم في المقام ماحاصله: أنّ المْشَأ في النبي هي طبيعة الطلب 
المتعلّق بطبيعة ترك شرب الخمر ‏ مثلاً ‏ في «لا تشرب الخمر». لاا شخص خاصٌ 
من الطلب. وطبيعة الطلب بنفسها متكثرة في الخارج بتكثر الأفراد. فلكلٌ فرد من 
المنبيّ عنه فرد من الطلب. فلذلك بنئ العقلاء على أنّ الإتيان بالأفراد المُتعدّدة 
للطبيعة المنهي عنها. هو عصيانات متعدّدة, وأنّ الإطاعة لا تحصل إلا بإعدام جميع 
أفرادها!"' انتبئ خلاصة كلامدييي . 

وفيه : أنه لابن في المقام من ملاحظة القواعد اللْغويّة أيضاً وما ذكرهييك لا 
ينطبق عليها. فإِنّه لو كان المنشَأْ في النواهي هو طبيعة الطلب وسنخه. فَلِمَ لايقولون 
به في الأوامر؛ ضضرورة أنّ مادّتهها واحدة؟! 

وإن أراد أنّ النبي متعلّق بالأفراد بنحو الاستغراق كما ذهب إليه الميرزا 

النائيني :يي" فهو أيضاً غير مستقيم إلا بنحو المجازيّة في الاستعبال. ولا يلتزم 
به هويتق . 

وقال بعض آخر : إِنّ النهي ليس طلباً مئل الأمر. بل هو عبارة عن الزجر عن 
متعلّقه. وأنّ اثتفاء الطبيعة بانتفاء جميع الأفراد من الأحكام العقلائيّة. ولعلّه لأجل أنّ 
الأمر والنبي لا يسقطان بالعصيان. بل سقوطهم إِمّا بالإطاعة. أو بانتفاء الموضوع. أو 
بموت المكلّف. وأمًا العصيان فهو ليس مُسقطاً له. بل التكليف معه -أيضاً ‏ باق بحاله 
بارتكاب فرد من الطبيعة المنبيّ عنها!". انتهئ ملخّصه. ش 

وفيه : أنه قد يسقط التكليف بالعصيان - أيضا دبارتكات فرد من الطبيعة 


.5717 :١ -نهاية الدراية‎ ١ 
.790 : ١ -فوائد الأأصول‎ ١ 
. 71717775 : نهابة الأصول‎ ٠" 





"٠.٠.‏ تنقيح الأصول / ج؟ 


المنهيّ عنهاءكىا إذا نهئ عن صرف وجودها؛ أي أَوّل فرد يتحقّق. فإنّ باقي الأفراد 
حفرب لبك ميا عمنا ناصاه الفرة الأول يسفط التكايك: 

وأمًا ما أفاده في «الكفاية» : : من أَنّهِ يمكن القَسّك بإطلاق المتعلّق على أن المراد 
ترك جميع الأفراد من هذه الجهة١".‏ 

ففيه : أنه إن أراد من إطلاق المتعلّى من هذه الجهة أنه لاحظ التسوية بين 
الأفراد. وأنّهِ قال مثلاً : «لا تشرب الخمر سواء ارتكبته مرّة أو أكثر أم لا». ففيه 
-مع أنّ الإطلاق اللحاظي غير متحقّق _أنّ ذلك ليس هو من الإطلاق. بلهوعموم. 

وإن آراد بالإطلاق عدم اللحاظ فليس ذلك من حالات المتعلّق. بل هو من 
حالات المكلف. 

وأمَا مايقال : من أَنّه إذا فُرض أن المفسدة ثابتة في كلّ فرد من أفراد الطبيعة, 
فالنبي عنها متوجّه إلى جميع الأفراد بنحو الاستغراق. وأنّ المراد من «لاتتشرب 
الخمر» الزجر عن جميعها بنحو الاستغراق. فهو قرينة عامّة في سائر النواهي أيضاً 
ولذلك يحكم العرف والعقلاء بذلك أيضاً!". 

ففيه أيضاً: أنّهِ إن أريد أنّ المادة موضوعة للطبيعة الجرّدة. ومستعملة فيها 
أبكنا كنا تلت حاكة فن حشوات الأنراد نهو عنال: لأرة اللييسة المطلقة 
-بما هي كذلك ‏ مباينة لخصوصيّات الأفراد. فكيف يمكن حكايتها عنهاء وإن اتحدت 
مع الأفراد في الخارج. بل هي عينها فيه؟! فإنّ اتَحادَ الطبيعة مع الأفراد في الشارج, 

وأنّ كلَّ فردٍ منها تام الطبيعة. مسألةٌ. وحكايةٌ اللفظ الموضوع لا يحرّدة عن 

خصوضكات الأراد مبالة أشرئء والاو ل مسلمة:والعائية مثوعة: 

مضافاً إلى أنه لا فرق بين الأمر والنهي في أنّ متعلّق كل واحدٍ منهما شيء 
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متها الاق بين نامي الأمن رانين 5 
واحد. واطيئة ولفظ «لا» الناهية -أيضاً ‏ موضوعة للدلالة على الزجر, فلِمَ لا يلقزم 
بذلك في الأمر؟! 

وإن أريد أنّ المادّة الموضوعة للطبيعة مستعملة في جميع الأفراد يحازاً لمناسبة 
اتحادها مع الأفراد في الخارج. 

ففيه : أن المفهوم من لفظة «لا تضرب» _مثلاً ‏ غير ذلك عرفا مضافاً إلى أن 
لامقاسية: ولا علاقة بين نفس الطبعة وسسوموات الأقراة لتتتمل فيا ارا 

وبالجملة : ما ذكره ‏ من أنّ النبي هو الزجر عن كلّ فردٍ فرد من أفراد 
الطيدة ل ساعد القر ف لذ الففل'رلل امد 

وغاية ما يمكن أن يقال فى المقام : هو أنّ المادّة المتعلّقة للنبي وإن كانت 
بعينها التي تقع هي متعلّقة للأمر -أيضاً ‏ في مثل «إضرب» و «لا تضرب». ونه لا 
فرق بين مادّتها في الوضع والدلالة. لكن الفرق نما هو بين نفس الأمر والنبي. فإنّ 
الأمر حيث إنّه بعث إلى الطبيعة. وأنّ الطبيعة تتحقّق بوجود فرد منهاء فإذا أ 
المكلّف بفرد منها كان مطيعاً عند العرف والعقلاء؛ لإيجاده تام الطبيعة ‏ حينئظٍ - 
قيشقط الام بخلاف النبي؛ حيث إِنّهِ زجر عن الطبيعة. فإذا حصلت مقدّمات 
ارتكابها. ولم يمنعه مانع عنه. فانتهئ واتزجر عن جميع أفرادها. عُدّ فى العرف مطيعاً 
وهكذا لو اتّفق ذلك مكرراً يُعدَ مُطيعاً بعد كفٌ نفسه عنها مرّاتٍ عديدة عرفاً كذلك. 
أنه لا يسقط النبي عندهم بارتكاب فرد منها بنحو العصيان. بل هو باق بحاله. وأنّه 
لو ارتكبها مرّات,. وأ بأفراد منها. يعد ذلك عصيانات بعدد الأفراد المأيّ بها. فتأمّل 
في المقام. 








الفصل الثالث 
فى اجتماع الأمر والنهى 


هل يجوز اجتاع الأمر والنبي في واحد أو لا؟ كذا عنونوا هذا البحث١".‏ لكنّه 
ليس بسديد. فإنّ المراد بالواحد إِمّا الواحد الشخصيّ أو النوعيّ 3 الجنسي أو الأعمّ 
من الجميع. وعلى أيّ تقدير فالأمر دائر ما بين بديهيّة الجواز وبديهيّة الامتناع؛ لأنّه 
إن أريد بالواحد الواحد الشخصيّ الخنارجئ. فالئيء بعد وجوده الخارجيّ لا يمكن 
أن يتعلّق به أمر أو نهي. فيمتنع الجواز. وإن أريد به الواحد الجنسىّ فالجواز بدهي. 
كالأمر بالسجود لله والنبي عنه للصنم. أو الأمر بالحركة الشُخصّصة بالصلاة والحركة 
المتخصّصة بالغصب. فإنّه لا ريب ولا إشكال في جوازه. 

الأول أن تون لبت كا« هل ضور تعلى الأسسن والعري الشتملئين 
بعنوانين متصادقين على واحد شخصيّ أو لا؟ فإنّ الفزاع فيه معقول كُبرويّ؛ أي في 
الجواز وعدمه. وأمّا بناءً على ما ذكروه فالغزاع صُغرويّ في أصل الاجتاع وعدمه. 
وأيضاً الواحد الجنسىّ ليس مصداقاً لعنوانين في اصطلاح أهل الميزان. فإنّ المصداق 
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الأمرالأوّل: بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى فى العبادات 

قال في «الكفاية» ما حاصله : إِنّ الفرق بينهم| هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيهما 
مختلفة, كما هو المناط في تغاير المسألتين. فإنّ البحث فيا نحن فيه نما هو: في أنّ تعدّد 
الجهة والعنوان في واحد هل يوجب تعدّد متعلّقي الأمر والنهي؛ بحيث ترتفع غائلة 
استحالة الاجاع في الواحد بوجه واحد. أو لا يوجبه؟ فالغزاع في سراية كلّ واحد 
من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر وعدمها. فالأوّل لأجل اتحاد مُتعلّقِهها وجوداً 
وعدم سرايتته لتعدّدهما وجهاً. بخلاف الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة. فإنٌ 
البحث فيها هو: أن النهي في العبادات هل يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجّهه 
الوذ 

وأَمّا ماذكره صاحب «الفصول» من أنّ الفرق بينهها وامتيازهما إِمُا هو لتغاير 
موضوعبه(" فاسد؛ لما ذكرنا من أنه إذا كانت الجهة المبحوث عنها واحدة في 
المبالدينةفهنا والخبنة وان 'الغتلف مو وعاهنا أو حمولاهماء وإن كانت متعدّدة فهي 
تعد معان وإن اتن مو ضوعاقيا أو عمو إاهبيا" نيو 

أقول : في مراده من الجهة المبحوث عنها التي ذكرها احتالات بحسب 
مقام التصوّر : 

الأل: أن يُريد منها الحيثيّة التي وقع البحث فيها. كالبحث في حيئيّة جواز 
الاجتاع وعدمه. بخلافه في المسألة الأخرئ. فإنّ البحث فيها في حيئيّة الفساد وعدمه. 
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الثاني : أن يريد منها ما هو سبب البحث وعأته التي وقع البحث فيها لأجله. 

الثالث : أن يريد منها منشأ القول بالجواز وعدمه. وأنّ منشأ القول بعدم 
الجواز هو سراية النهي إلى متعلّق الآخر. ومنشأ القول بالجواز عدم سرايته. 

فنقول : مرادهتيٌ هو الاحتال الأخير لتصريحديي بذلك. 

لكن يرد عليه : أَنّه إذا كان بين مسألتين تغاير بتام ذاتبهماء كما إذا تغايرا 
موضوعاً وحمولاً. أو ببعض ذاتهما. كما لو اتحد موضوعهها وتغاير محموهما أو 
بالعكس. فلا وجه لأن يبيّن الفرق بينهما بالآثار والعوارض المترتّبة عليهما. كما لو 
قيل: أنّ الفرق بين الإنسان والحجر هو أنّ الأوَل مستقيم القامة. بخلاف الحجر. مع 
نما متباينان في مرتبة ذاتيهما. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنّ المسألتين المذكورتين 
فبايكان مره ذالهبا] موطتوعا ربولا ول ارماظ 'لإحداهيابالأحر رلا 
جهة اشتراك بينهها كي يحتاج إلى ببان ما به الامتيازء فالحقّ أنّ اختلاف المسألتين إِنما 
هو في الجهة المبحوث عنها بالمعنئ الأوّل. ك| ذكره في «الفصول». 


الأمر الثانى : فى كون المسألة أصولية 

إن هذه المسألة هل هي من المسائل الأصوليّة. أو من المبادئ الأحكاميّة, أو 
من المبادئ التصديقيّة. أو من المسائل الكلاميّة. أو من الفروع الفقهيّة ؟ 

قال الميرزا النائيني ةي : حيث إِنّ القول بامتناع الاجتاع يؤدّي إلى باب 
التعارض. فهي من المسائل التصديقيّة7". 

وقال بعض الأعاظم : حيث إنّ موضوع الأصول هو الحجّة في الفقه. وأنّه 
كحك دعن احؤال: الحكة: فهده البدالةمق المتادف الأحكاة لانم لا يكف 
فيها عن أحوال الحجّة؛ لتكون من المسائل الأصوليّة. بل يستأنس بها في الأحكام 
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الشرعية!"), 

قال في «الكفاية»: إِنّه وإن كان في هذه المسألة جهات من البحث كلّ واحدة 
من الجهات تناسب أن تكون من مسائل كلّ واحدة من المذكورات. لكن لا داعي 
لجعلها من مباحث غير الأصول. مع أَنّهم ذكروها في الأصول. وإمكان جعلها من 
المسائل الأصوليّة؛ لأنّ المناط في المسائل الأصوليّة هو وقوع نتيجتها في طريق 
الاستنباط. وهذه المسألة كذلك!". 

أقول: أمّا ما أفاده الميرزا النائيني تي فيظهر من كلامه أنّ مراده من المبادئ 
التصديقيّة غير ما هو المصطلح عليه. فإِنّا في الإصطلاح: عبارة عن البراهين 
والاستدلالات التى يتوقّف التصديق بالمسائل علبها. 

وأكاننا ذكره البعض الآخر من أنَّهها من المبادئ الأحكاميّة. وأنّ الموضوع لعلم 
الأصول هو الحجّة في الفقه. فقد تقدّم الكلام فيه مفضّلاً: 

وَل :بأنَا لا نسلّم ما هو المعروف من أَنْه لابدٌ لكلّ علم موضوعٌ يُبحث فيه 
عن أحواله وعوارضه الذاتيّة!"؛ لاستلزامه خروج جل مسائل كثير من العلوم عنها؛ 
مثلاً: أئّهم ذكروا أن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين!ء. مع أنّ قوهم: «الشمس 
مطهّرة» , أو «الماء مطهّر». أو «مقدار الكرّ كذا» ... إلى غير ذلك من أمثاهاء لا يرجع 
البحث فيه إل البحث عن أحوال المكلفين. 

وثانياً: لا نسلّم أنّ الوجوب والحرمة من العوارض . 

وكالنا لتيل انيامن عوازض فل الكلف وإن شل اتام الوارشن: 
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ورابعاً: لو سلّمنا أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة في الفقه. فليس المراد 
منها مفهومهاء بل المراد مصاديقها الخارجيّة. وحينئذٍ فيمكن جعلها من المسائل 
الأصوليّة بهذا المعئ. فلا يصمّ جعلها من مبادئ الأحكام. 

وأمّا ما ذكره في «الكفاية» ففيه : أنه إنما يصمّ ما ذكره من إمكان جعل هذه 
المالة'يى' الذكوزاتك: إذ كان هيا الموات الندكورزة يكتؤانينا ونقاء مر ضوعها 
ومحموطا. مع أَنّهُم ذكروا في وجه كونها من المسائل الكلاميّة : أنّ مرجع البحث فيها 
الآ الكلت ديالكسي تدهل يصع اوراس بشوان: ؤ يشي عدن عطران اختز 
متصادقين على موضوع واحد!"؟ 

وفي وجه كونها من المسائل الفقهيّة : أنّ مرجع البحث فيها إلى صحّة الصلاة 
الواقعة في المكان الغصبىّ وفسادها. فغيّروا المسألة وعتوانها وهكذا. 

فا ذكره_من إمكان جعلها من كلّ واحد من المذكورات ‏ غير صحيح. 

فالمتعيّن هو ما ذكرناه من أنّ مسائل كلّ علم عبارة عن عدّة مسائل مربوطة, 
وأنّ المناط في المسألة الأصو يه هو إمكان وقوع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام 
الفرعيّة. وهي كذلك. 


الأمر الثالث : فى أنّ المسألة عقلية 
لآريب فى أنّ هذه المسألة من المسائل العقليّة: وأنّ الجواز المبحوث عنه فيها 
وعدمه لايراد منه الجواز الشرعئّ. بل هو بمعنئ الإمكان. وما تفصيل بعض فبها 


انوا قلا وعدي عونا" فلا يدل هر اناك الباعة اللننه والمر يه ها 
مرادة أنّ مقنتضئ حكم.العقل الدّق هو أن تعدّد الجهة موجب لتعدّد المتعلق. وأما 
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بحسب النظر العرف فإنّها واحد مساححة, لا بمعنئ استظهار ذلك من اللفظ؛ لأنّ 
' البحث ليس في دلالة لفظي الأمر والنبي. 


الأمر الرابع : عدم الفرق بين أقسام الوجوب 

لا فرق بين أقسام الوجوب _من النفسيّ والغيريّ والعييّ والكفائش والتعييني 
والتخييري ‏ في جريان النزاع في الجميع وثمول البحث ها؛ لأنّ البحث -كما عرفت - 
عقي يجري في جميع ذلك. لا لفظيّ كي يقال: إنّ لفظ الأمر ظاهر في الوجوب النفسيٌّ 
العينيّ التعيينيّ إلا مع خروج موضوعه.كما في مثل وجوب المقدّمة؛ حيث إِنّ الوجوب 
فيا تتعلق زات العدمة لذ عتذانا لتسكر التراع فيه 


الأمر الخامس : عدم اعتبار وجوه المندوحة 

هل يعتبر في حل البحث قيد وجود المندوحة؛ بعنى تكن المكلّف من الصلاة - 
مثلاً - في مكان مُباح في مقام الامتثال؛ إذ بدونها يلزم التكليف بالحال. أو لا؟ 

والحقّ عدم اعتبار قيد وجودها. كا هو مختاره في «الكفاية»7"؛ لأنّ محط 
البحث فيها هو: أنه هل يجدي تعدّد الوجه والعنوان في دفع غائلة اجتاع الضدّين. أو 
لا يجدي؟ ولا فرق في ذلك بين وجود المندوحة وعدمه. ولا فرق في ذلك بين 
العنوانين التلازمين في الوجود؛ بحيث لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر بحسب الوجود. 
وغيرذلك. 

نعم : يشترط في التكليف مَكّن المكلّف وقدرته وغير ذلك من الشرائط؛ لكنّه 
خارج عن نحل الغزاع. 
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الأمر السادس : هل النزاع مبني على القول بتعلق الأوامر والنواهي 
بالطبائع أم لا؟ 

هل النزاع في جواز الاجتاع وعدمه مبنيّ على القول بتعلّق الأوامر والنواهي 
بالطبائم؛ لأنّه على القول بتعلّقها بالأفراد يتعيّن القول بالامتناع, أو لا. بل يجري على 
كلا القولين؟ 

ثم إِنّه من قال بتعلّقها بالأفراد هل يتعيّن أن يختار القول بالامتناع أو'لا. 
ولك عدا نان اراد ع بوك إل سنا الطات اول 

فنقول : تحقيق الكلام يحتاج إلى بيان المراد مسن تعلق الأوامر والتواهي 
بالأفراد: لا إشكال في أنه ليس المراد منه هو الأفراد الشخصيّة الموجودة في الخارج, 
فإنّه غير معقول وتحصيل للحاصل. وعلى فرض إرادتهم ذلك فلا معنى لهذا الغزاع 
فيه بل المراد من تعلّقها بالأفراد أحد وجوه : 

الأول أن المراد ته تعلق الأمربالغرة الممتون يعتوان الفلا والتبى بالقرد 
المعنون بعنوان الفصب مثلاً ‏ في قبال القول بتعلّقها بنفس الطبائع المْجّدة. 

الثاني : أنّ المراد أن الأمر متعلّق بإيجاد فردٍ من الصلاة, والنبي بالزجر عن 
إيجاد الفرد من الغصب في الخارج. ش 

الثالث : أن" المراد بالأفراد هو عنوان الصلاة مع جميع ملازماتها من الزمان 
والمكاة اويا ارس د ميات الفركتة والفمب انعا لفق ال 
القول بتعاتها بالطبائع الجررّدة. ٍ 1 

الرابع : أنّ المراد بتعلّقها بالأفراد تعلّقها بالوجود السّعيّ من كل طبيعة يحرّداً 
عن العوارض؛ بمعنى الجامع بين الأفراد. لا بالمعنئ المصطلح عليه في كتب الفلسفة, في 
قبال القول بتعلّقها بالفرد الموجود. 
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لا إشكال في أنّ البحث يجري على كلّ واحد من الاحتالات المذكورة. إلا 
التالك: لكتمبناء عل تمل الأوامز: والتواهى 'بعنواق المطلاة والقضب متاون ميد 
جميع عوارضها الخارجيّة ومشخصاتها الفرديّة. لا مناص من القول بالامتناع. 
لأنْه في قوّة أن يقال: «صلّ في الدار المغصوبة» وبالعكس. وأمًا غيره من الاحتاللات 
فيقع البحث فيهأ وف اختيار الجواز وعدمه؛ لأنّ متعلّقهم| كل ف جميعها. والذي 
58 إلى القول بتعلّقها بالأفراد بأحد معانيها الثلاث, مع آنا كلْيّات, هو سخ 
زعموا أن نقس الطبيعة الجرّدة غير قابلة لأن توجد في الخارج, فلا يمكن تعلق الأمر 
والنبي بها. 


الأمر السابع : اعتبار وجود المناطين في المجتمع 

قال في «الكفاية» ما حضّله : إِنّه لا يكاد يكون من باب الاجاع إلا فما إذا كان 
فى كل واجددسن الآمن والتبى عاط حكنه مطلقاً. حقّ في مورد التصادق والاجتاع؛ 
كي يحكم عل الجواز بأَنْه حكومٌ بحكين فعلاً. وعلى الامتناع بِأَنّهِ محكوم بحكم 
أقوئ المناطين. أو بحكم آخر فيا لم يكن أحدهما أقوئ. وأمًا إذا لم يكن للمتعلّقين 
مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب. بل هو من باب التعارض. فلابدٌ من علاج 
التعارض بينه|. ولا يكون مورد الاجتاع إلا حكوماً بحكم واحد إذا كان له مناط 
واعده أو حك آخر غيرهما فها م يكن لواحد منهما؛ قيل بالجواز. أو الامتناع". 
انتهئ حاصله., 

أقول : يحتمل ما ذكره أحد وجهين لا يخلو كلاهما عن الاشكال : 

الوجه الأول : أن بريدتيٌ أن حط البحث والغزاع نا هو فبا إذا كان المناطان 
موجودين, كا أن من اعتبر وجود المندوحة يذهب إلى أنّ محط البحث إِما هو في 
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صورة وجودها. 

فإن أراد ذلك يرد عليه : أن هذا مناقض لما ذكره ‏ في بيان عدم اعتبار وجود 
المندوحة من أنّ الهم في هذه المسألة هو البحث عن جواز الاجتاع وعدمه؛ من 
حيث إنّ تعدّد العنوان هل يجدي في دفع غائلة اجتاع الضدّين أو لا؟ فإنّهِحينئذٍ_لا 
فرق بين وجود المناطين وعدمه؛ لعدم دخل وجودهما ‏ حينئدٍ ‏ في جريان النزاع!". 

مع أنه يرد عليه : أَنّه ‏ بناءً على ذلك - لابدٌ وأن يختصّ هذا البحث بالعدليّة, 
لا الأشاعرة؛ حيث إنّْهم لا يقولون بوجود المناط والملاك للأحكام. 

هذا بناءً على ما اختاره من أن النزاع في المقام صُغرويّ. 

وأمًا بناءً على ما اخترناه ‏ من أنّ البحث فيها كُبرويّ؛ أي في إمكان الاجتاع 
وعدمه ‏ فلا يشترط ما اعتبره من وجود المناطين . 

الوجه الثاني : أن يريدتٌ فيا ذكره دفع إشكال: وهو أَئَّهم ذكروا في باب 
التعارض؛ أي تعارض العنوانين اللذين بينهها عموم من وجه. مثل : «أكرم العلماء» 
و«لا تكرم الفسّاق». فإنّهما يتعارضان في مادّة الاجتاع. وذكروا في هذا الباب: أن 
الغزاع في جواز الاجتاع وعدمه إِمما يجري فى العنوانين اللذين بينهما عموم من وجه. 
مثل «الصلاة» و «الغصب». وإن أمكن جريانه فها كان بينهها عموم مطلق - أيضاً - 
مثل: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق منهم». ول يتعرّضوا في باب التعارض إلى أنه 
يكن الجمع بينهما بما ذكروه من جواز اجتاع الأمر والنبي!". 

فأجابت/يٌ : بالفرق بين ما نحن فيه وباب التعارض. وأنّ ما نحن فيه إِنا هو 
فيا إذا وجد المناط لكل واحد من الوجوب والحرمة. حت ف مورد التتصادق 
والاجتاع. وباب التعارض إنما هو فها م يكن كذلك. 
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وفيه : أن المناط في مسألة التعارض هو تنافي الدليلين عرفاً؛ بأن يكون الدليل 
متعراضاً للأفراد. مثل : «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرم كلّ فاسق». فإن لم يتنافيا عرفاً 
كما في الأعمّ رالأخص المطلقين» حيث إن بهم الججمع العرفة. فلا يعامل معهها مُعاملة 
المتعارضين. بخلاف ما نحن فيه. مثل «صل» و «لا تغصب». فإِنٌّ الأمر فيهما متعلّق 
بعنوان «الصلاة» بدون أن يتعرّض للأفراد. والنبي متعلّق بعنوان «الغصب». كذلك, 
فلا تعارض بها عرفاً. فهو من مسألة الاجتاع. فلا مساس لإحدئ المسألتين 
بالأخرئ؛ ليحتاج إلى بيان الفرق بينهما. 

وبالجملة : البحث في مسألة التعارض عرف» ومنشؤه ورود الأخبار العلاجيّة. 
وهي مغرّلة على العرف, فإن كان بيتهها تعارض عرفاً يعامل معهما مُعاملة المتعارضين, 
وإلا فيجمع بيها. فالموضوع في باب التعارض عرق بخلاف مسألة الاجتاع. فإنّ 
البحث فيها عقلي. 

ثم إنّ ماذكره في «الكفاية» من أَنّه لو دل دليل على ثبوت المناطين من إجماع 
وغيره فهو. وإلا فلو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكنين. ففيه تفصيل. وهو: 

أنّ الإطلاق لو كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي» فهو دليل على ثبوت 
المقتضئ والمناط في مورد الاجتاع. فيكون من هذا الباب7". 

ففيه : أنه إن أراد أن البحث في مسألة الاجتاعٌ يعم ما إذا كان الحكمان 
اقتضائئين ‏ أيضاً ‏ يرد عليه مع الإغياض عن الإشكال في ثبوت مرتبة الاقتضاء 
للأحكام وتسليم ذلك -: أنه لا وجه لتوهّم جريان النزاع فيه؛ لعدم الإشكال في 
جواز اجتاع الحكدين الاقتضائيّين. بل البحث انما هو فها لو تعرّض الدليلان لبيان 
الحكم الفعلي, ولذا قيّدنا الحكمين في عنوان البحث بالفعليّين. 
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الأمر الثامن : ثمرة بحث الاجتماع 

قال فى «الكفاية» : لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع 
بداعي الامتثال على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وإن كان معصية -أيضاً- للنبي, 
وكذا الحال على الامتناع وترجيح انب الاب الال لأشميه هداء ونا مع ترجيح 
جانب النهي فيسقط به الأمر مُطلقاً في غير العبادات. وأمَا فيها فلا مع العلم 
والالتفات أو بدونه تقصبراً. وأما إذا كان جاهلاً عن قصور فيسقط الأمر, بل يمكن 
أن يقال بحصول الامتثال أيضاً. انتهبئ ملخّص كلامدوي (0. 

أقول : لابدّ من ملاحظة أنه هل تتحقّق في الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة 
جهتان واقعيّتان وحيثيّنان في نفس الأمر منضمّتان في الخارج: إحداههما الحيئيّة 
الصلاتيّة. والثانية الحيئيّة الغصييّة, وأنّه ينطبق على الأولى عنوان «الصلاة». وعإر' 
الثائية عنوان «الغصب». والأوإى مُقدبة للعبد إلى الله تعالى. والثانية مُبِعّدة له عنه 
تعالى؛ حيّ لا يرد عليه إشكال: أنّ المبمّد كيف يمكن أن يكون مُقرْباً أو ليس كذلك 
بل ليس فى الخارج إلا حيئيّة واحدة واقعاً فالحكم بصحّة الصلاة ‏ حينئظٍ ‏ يحتاج 
إلى إثبات الشّى الأول. 

فتصدّئ الميرزا النائيني مي لاثبات ذلك بتمهيد مقدّمات نذكرها بتحوالاختصار: 

الأولى : أن الصلاة من مقولة الوضع لو قلنا أَئَّا عبارة عن اطيئة أو الطيئات 
الملاصقة والأوضاع المتعاقبة. والغصب من مقولة الأأين. 

الثانية : كلّ مقولة مباينة مع مقولة أخرئ, والمبايّنة بينهها بام الذات. وما به 
الاشتراك فبها عين ما به الامتياز؛ لأمّها بسائط. 

الثالثة : أن الحركة في كل مقولة لا تخلو عن أحد احتالات ثلاث : أحدها أن 
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تكون جنساً للمقولات, الثاني أن تكون معروضة.هاء الثالث أن تكون من كلّ مقولة 
هي فيها : 

أمّا الأول فباطل. وإلا.لزم أن يكون للمقولات جنس وفصل. وأنّ مابه 
الامتياز فيها خبر ما به الاشتراك. فيلزم تركيهاء مع أنه ثبت في حلّه أنّ المقولات 
بسائط. 

وكذلك الاحقال الثاني؛ لأنّ الحركة لو كانت معروضة للمقولات فهي -أيضاً - 
من الاعراض لا الجواهر. فيلزم قيام العرض بالعرض. وهو حال. 

بق الاحتال الثالث. فهو المتعيّن. فالحركة من كل مقولة من المقولات هي من 
هذه المقولة, والمفروض أن المقولات متباينة” فينتج أن الحركات في المقولات مُتباينة. 
ففي الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة حركتان : إحداهما في الوضع. وهي الحركة 
الصلائية, وثانيتها الحركة في الأين. وهي الحركة الغصبيّة. وليس المراد من الحركة 
الحركة الحسّية من رفع اليد ووضعها مثلاً. بل المراد الحركة الصلاتيّة والغصبيّة. فإذا 
كانت الحركتان مُتباينتين : بإحداهما يقرب العبد من الله. وبالثانية يبعد عن الله تعالى. 
فلا يرد على القول بصحّة الصلاة: أَنّ الوب لا يمكن أن يكون مُبعٌداً أو بالعكس270. 
اين 

أقول : لا إشكال في أنّ الغصب غير التصرّف في مال الغير. فإنّ الغصب : 
عبارة عن السلطة على مال الغير والاستيلاء عليه عدواناً وإن لم يتصرّف فيه. وأمًا 
التصرّف في مال الغير الحم فهو مفهوم انتزاعيّ. ومنشأ انتزاعه مختلف. فإنّه قد 
يصدّق على النوم على بساط الغير عدواناً أو الجلوس عليه أو وضع اليد عليه وإن م 
يكن مسلَطأً ومستولياً عليه. فلابدٌ من ملاحظة أَنّ الصلاة هل تّحد مع الغصب - أي 
التسلّط على مال الغير ‏ أو لا؟ ومن ملاحظة أَنْما هل تتّحد مع التصرّف في مال الغير 
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أو لا؟ 

فأقول : يرد على ماذكر هنال : 

أولاً :أن الضلاة ليسيتك من المقولات: قن المقولات من الأجور التكريكة: 
والصلاة أمر مركب اعتباري. فلابدٌ من ملاحظة أجزائها من الركوع والسجود 
وغيرهماء فالأجزاء هي عين الكون في مكان الغير الذي هو الغصب. 

وثانياً: أنّ الغصب - أيضاً - ليس من المقولات. بل هو كما عرفت - أمر 
اعتباري؛ أي السلطة والاستيلاء على مال الغير عدواناً. 

وثالثاً: لو أغمضنا عن ذلك كلّه. لكن مقولة الأين ليست هو الكون في ملك 
الغير عدواناً. بل هي عبارة عن الكون في المكان. وقيد العدوان خارج عنهاء مع أنّ 
فين العتزان عن مقومات القصب: 

ورابعاً: لو أغمضنا عن ذلك - أيضاً ‏ لكن الركوع والسجود وغيرهما من 
أفعال الصلاة هو عين الكون في مكان الغير بالوجدان. 

هذا كلّه لو لاحظنا الصلاة مع عنوان «الغصب». 

وأمَا ملاحظتها مع عنوان «التصرّف في مال الغير عدواناً». فالصلاءٌ الواقعة في 
مكان الغير كلّ واحد من أجزائها عيِنُ التصرّف في مال الغير عدواناً. فليس في 
الخارج إلا حيئيّة واحدة ينطبق عليها عنوانا «الصلاة» و «التصرّف في مال الغير 
عدوانأ». فيرد على ما ذكره من صحّة الصلاة الواقعة في ملك الغير عدواناً: أنه كيف 
يمكن أن يكون لقاب مُبعٌداً؟! 

وأمّا ما ذكره من أنّ الحركة من كلّ مقولة هي منها فلا ربط له بالمقام. , 

والعجب أنّدَيِكٌ أيّد ما ذكره ‏ من أن الحركة الصلاتيّة غير الحركة الغصبيّة - 
أن إضافة الأعراض إلى مكان مثل إضافة الجواهر إليه. فكما أن كون «زيد» في 


مكان غصبيّ لا يوجب أن يصير «زيد» مغصوباً. فكذلك قيام زيد فيه والصلاة فيه لا 
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يوجب كون القيام والصلاة عين الغصب. 

ففيه : أنه فرق بين الجواهر والأعراض. فإن قيام زيد وركوعه وسجوده من 
الأفعال الاختتباريّة البقي تصدر منه. والواقعة منها في دار الغير عدواناً عينُ التصرّف 
الحم. بخلاف الجواهر. 

وبالجملة : ما ذكروه من استلزام صحّة الصلاة في المكان الغصيّ لكون 
المقرّب مبّعداً -صحيح لا ريب فيه. سواء قلنا بجواز اجتاع الأمر والنهي أم لا. 

م إنّ ظاهر ماذكره في «الكفاية» _من الحكم بصحّة الصلاة بناءً على الامتناع 
وترجيح جانب الأمر واتتفاء المعصية(١-‏ عدم الفرق بين وجود المندوحة في مقام 
الامتثال ‏ وقَكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة في مكان مُباح ‏ وعدمه. فإن أراد ذلك 
فهو خلاف الضرورة من الشرع؛ لأنّه لاريب ولا إشكال في بطلان الصلاة في المكان 
الغصبي مع إمكان وقوعها في مكان مُباح. سواء قلنا بآنَّ تقييد الصلاة بعدم وقوعها في 
المكان الغصبي, تقبيد عملي وبحكم العقل. أو شرعي وبحكم الشرع. 

وإنأراد خصوص صورة عدم وجودالمندوحة, فلايرد عليه الإشكال المذكور. 


صورة الجهل عن قصور 

م إن بنا على الامتناع وترجيح جانب النبي. فع العلم أو الجهل عن تقصير. 
فالحكم كبا ذكره من بطلان الصلاة. ولا كلام فيه. ونا الكلام في صورة الجهل عن 
تور فاك تنتقوط الآمر بالضلاة وتصوك الانكال' إمااهى لوجوة ملاك الأمره 
بل يمكن أن يأ بها بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة. لكن لابُدٌ من ملاحظة أنه بناءً عَل' 
الامتناع وترجيح جانب النبي. هل يمكن وجود ملاك الأمر فيها أو لا5.ه 

وعلى قرض وجوده. مع أنَّه ضعيف ومغلوب ومُنكسر. هل يمكن صحّة 
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الصلاة ‏ حينئذٍ او لا؟ 

أمَا الأول : فبناءَ على ما قرّرهتيٌ في وجه الامتناع, لا يُعقل وجود ملاك 
الصلاة في الجمع؛ لأنّه استدل لما اختاره من الامتناع بأنّ الأمر والنبي المتعلقين 
بعنواني «الصلاة» و «الغصب» متعلّقان في الواقع بالفعل الصادر من المكلّف في 
الخارج. وأنّ العنوانين أخذا بنحو الكاشفية والمرآتيّة. كاللفظ بالنسبة إلى المعنى, 
فالأمر والنهي مُتعلّقان بالواحد وجوداً وماهيّة في الواقع الخارجي. وتعدّد الوجه 
والعنوان لايُوجب تعدّد المعنون. فهو مع بساطته ليس له إلا حيثية واحدة مصداقاً 
لمفاهيم كثيرة. كالواجب تعالى, فإنّه تعالى مع بساطته وأحديته يصدق عليه مفاهييم 
كثيرة. فالعنوانان موجودان بوجود واحد وماهيّة واحدة. فيمتنع اجتاع الأمر والنبي 
فيه. إن مقتضئ ذلك عدم وجود ملاك الأمر فيه أصلاً؛ بناءً على عدم وجود حيثيتين 
واقعيّنين في المجمع ‏ إحداهما ذات مصلحة. والأخرئ ذات مفسدة. بل حيئيّة واحدة 
ذاتاً ووجوداً ‏ امتنع وجود المصلحة والمفسدة فيه كليهما . 

وإن وجّه الامتناع ببيان آخر؛ بحيث يمكن معه وجود حيئيّتين واقعيّتين. 
إحداهما ذات مصلحة ومتعلّقة للأمر. والأخرئ ذات مفسدة متعلّقة للنمي؛ بحيث 
يكون المقرّب غير ما هو المبمّد ذاتأً ووجوداً فلا إشكال في الحكم بالصحّة مع الجهل 
با حرمة قصوراً. بل وعن تقصير وعمد أيضاً فبالحيئيّة الصلاتيّة يقرب إليه تعالى, 
وبالحيئيّة الغصبية يبعّد عنه تعالى. 

وأمًا الثاني : أي فرض مغلوبية ملاك الأمر مع وجوده . 

ففيه : أن ليس معن مغلوبيّته وضعفه مثل الانكسار الخارجي؛ بحيث ينعدم 
بوجود ملاك النبي. بل معناها أن ملاك النبي أقوئ وأهم من ملاك الأمر. لكن ملاك 
الأمر بالمهم ‏ أيضاً ‏ تمام الملاك للصلاة. فكلٌ واحد من ملاكي الأمر والنبي موجود 
في الفرض. فع فرض امتناع الاجتاع وترجيح جانب النهي؛ لأنّه أقوئ مناطاً. وأنّ 
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مراعاة المفسدة أولى من مراعاة المصلحة مع جهل المكلّف بالحرمة قصوراً. تقع 
الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة صحيحة؛ لوجود الملاك التام فيها. 

وقال بعض الأعاظم : إِنَّه فرق بين ما إذا كان التزاحم بين مصلحة الصلاة 
ومفسدة الغصب في مقام الاقتضاء وجعل الحكم. وبينهما في مقام فعليته وفي مقام 
الامتثال: فى الأول لا يحكم فيه بصحّة الصلاة, فإنّه مع فرض كون ملاك النبي أقوئ 
ضاء غل: الامتناع. لا يمكن للشارع الأمر بالصلاة ‏ حينئذٍ ‏ بحيث يشمل هذا الفرد 
أيضاً بل لابن أن يقيّد أمره بغير هذا الفرد المْرَاحَم بالغصب. وهذا القسم من 
صُغريات مسألة التعارض. فلابُدٌ من التعامل معه معاملة المتعارضين من الترجيح 
والتخيير وغير ذلك. 

وبالجملة : بناءً على هذا الوجه تقع الصلاة فاسدة ولو مع الجهل عن قصور_- 
بالحرمة؛ لعدم الملاك فيها وعدم الأمر بها حينئذٍ. بخلاف القسم الثاني, فإنّه لو م يكن 
بين المصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية تزاحم في مقام الاقتضاء وجعل الحكم في 
نظر الحاكم. بل التزاحم بينهما في مقام الامتثال والعمل وفعليّة الحكنين. نظير ما إذا 
غرق الابن وابن الأخ في زمانٍ واحدٍء ولا يتمكدّن من إنقاذهما معاً وإنقاذ الابن أهمّ, 
مع عدم المزاحمة بينهها في مقام الاقنضاء والأمر. بل التزاحم بينهما إِنا هو في مقام 
الامتثال. فع أهمية ملاك النبي من ملاك الأمر. فالأمر بالصلاة وإن كان مقيّداً عقلاً 
بغير الفرد المُرَاحَم ‏ أي الغصب ‏ لكن لو غفل المكلّف عن النهي مع الامتناع 
وترجيح جانب النهي. فصل في المكان الغصبي. تقع صحيحة لوجود الملاك فبها 
حينئذ!" انتهئ ملقم كل 

وفيه : مع اللإغماض عن الإشكالات التي ترد عليه الغير المربوطة بالمقام. أنه 
لو قلنا إن صحّة الصلاة وغيرها من العبادات تحتاج إلى وجود الأمر بها ليقع الامتثال 
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بقصده. كما ذكره الشيخ المهائي يوي( في الضد الواجب العبادي. فلا مناص عن الحكم 
بفساد الصلاة في الصورة الثانية؛ بناءً على ما ذكره من سقوط الأمر بالمهم فبها. 

وإن قلنا : إِنّهِ يكف في صحّة الصلاة وجود ملاكها فهو موجود في الصورة 
الأول -أيضاً ‏ ولا مناص من الحكم بصحُة الصلاة في الصورتين من غير فرق بينهما 
في صورة الجهل بالحرمة قصوراً. 





الأمر التاسع : شمول النزاع لعنوانين غير متساويين 

قد عرفت أن حط البحث هو جوز تعلّق حُكدين فعليين متصادقين على 
موضوع واحلد. فإن تباين العنوانان فهو خارج عن تحلٌ الفزاع؛ لعدم تصادتهها على 
واحد. وكذلك إن تساوياء وإن يتوهم مول محط البحث للما. لكن لاريب في عدم 
إمكان الأمر بعنوان والنهبي عن عنوان متصادقين في جميع الأفراد. 

وأمّا العموم والخصوص الْمطلق فهو على قسمين : 

أحدهما : العموم والخصوص بحسب المورد. مثل الضاحك والحيوان . 

وثانيهما : العموم والخصوص الْمطلق بحسب المفهوم. بأن يكون مفهوم العامّ 
مأخوذاً فى مفهوم الخاصٌ. وذلك مثل المطلق والمقيّد. مثل الحيوان والحيوان الأبيض. 

أمًا القسم الأول : كا إذا قال : «أكرم ضاحكاً» و «لا تكرم الحيوان» فكل 
واحدٍ منهها عنوان مستقلٌ يتصادقان على واحده فيشملهها البحث. وإن ذكر الُمقّق 
القمي والميرزا النائيني خروج العام والخاص المُطلقين عن نحلّ الغزاع مطلقاً:". لكن 
لا إشكال في شموله هذا القسم وفاقاً «للقصول» لكنَّه قائل بشموله لكلا القسمين!". 
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وأمَا القسم الثاني : فقد يقال بخروجه عنه. لأنّ الإطلاق في المطلق ليس قيداً 
أوجزة للعوضوخ :بل الووضوع فبداضى الطبيعة الى هق متلق الأمربمعلاء بواللزئد 
هو الطبيعة أيضاً ‏ المتعلّقة للنهي لكن مع قيد. فيلزم تعلّق الأمر والغهي بشميء وأحلٍ 
وهو الطبيعة. وهو محال خارج عن نحل النزاع. 

لكن الأمر ليس كذلك. فإنّ الموضوع في المطلق وإن كان هي الطبيعة. وليس 
الإطلاق جزءً للموضوع. لكن الموضوع للحكم الآخر هو اميد وهما عنوانان 
مُتغايران مُتصادقان على موضوع واحد. 

بل يمكن أن يُقال : إِنَّ متعلّق النبي في «لا تصلّ في الدار المغصوبة» هو الكون 
فيها. فهو مع الأمر بطبيعة الصلاة من القسم الأوّل؛ أي العموم والمخصوص المُطلق 
بحسب المورد الذي عرفت أن لا إشكال في شممول محطّ البحث لما 

نعم : المطلق قد يتّحد مع المقيّد في الخارج. ولا يضر ذلك بما ذكرناه. 

وأمّا العموم من وجه فهو نحل النزاع مطلقاً. سواء كان العنوانان المتعلّقان 
الأكن والجى مي" الأقمال الالسفاوية الشسكلى: كالتصب والسلا» آم له 
كالموضوعات الخارجة عن اختيار المكلّف. كالعالم والفاسق. وسواء كانا من الأفعال 
الاكسارية ولا وبالذاكة #الملة: والتصيب رشا أم من الأفعال التوليديّة التي 
سكين الأفال الاختيار: أولا وبالذات. لكت اخعارية بالقر ف وبال اسطة: أي 
بواسطة أسبابها ومولّداتها كالتعظيم؛ بناءً على أنه عنوان يحصل بالقيام عند يحسيء 
شخص. وسواء كان تصادق العنوانين على مصداق خارجي انضاميّاً ‏ مثل الصلاة 
والغصب بناءً على ما ذكره بعض(". أو اتحاديّاً_مثل العام والفاسق ‏ خلافاً للميرزا 
النائيني مي في المقامات الثلاثة. فإِنّمتٌ قيّد حل البحث في العامين من وجه بما إذا كانا 
من الأفعال الاختيارية للمكلّف أولاً وبالذات. وبما إذا كان التتصادق في الخارج 
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انضمامياً لا اتحادياً ومنشأ ذلك هو أن نظرهتؤي أن امتناع اجتاع الأمر والنهي إِنا هو 
لاتحاد العنوانين فى الخارج(". لكن سيجيء إن شاء الله - أنه لا فرق بين الأقسام 
المذكورة في أَنَّ جميعها محل الكلام. وأنّ صورة اتحاد العنوانين في النارج وجوداً 
وماهية ‏ أيضاً محل البحث. وأنَّهِ يجوز الاجتاع فيهما. لأنّ الأحكام متعلّقة بالطبائع 
والعناوينء لا بالموجود في الخارج. 

وأمّا التقييد والتخصيص بالأفعال الاختيارية بالذات. فهو مبنيّ على القول بأنّ 
الأوامر والنواهي المتعلقة بالأفعال التوليدية لابَدَّ وأن ترجع إلى أسبابها ومولّداتها. 
وأمّا بناءً على القول بعدم إرجاعها إلبها فهي مشمولة للبحث أيضاً لكن قد عرفت 
أن المتعين هو الثاني. 

بل يمكن أن يُقال : بأنّه بناءً على القول الأول أيضاً ‏ يمكن مول البحث طاء 
فإنّ القيام بقصد التعظيم لزيد عنوان. والقيام لتعظيم عمرو عنوان آخرء وإن تصادقا 
على ما لو قام عند يحيتهها معاً. وقد عرفت أنَّ الاتحاد في الوجود لا يضرٌ في جواز 
الاجتتاع. 


إذا عرقت ذلك فاعلم: أن الحق هو جسواز اجبهاع الأسر والنهسي المتملقين 
بعنوانين مُتصادقين على موضوع واحد. وتوضيحه يحتاج إلى تقديم أمور : 

الأول : أَنّه إذا تعلّق الأمر أو النهي بعنوان, فلا يُعقل تعدّيه وتجاوزه عنه إلى 
مُلازماته أو مقارناته الذهنية أو الخارجية. فالأمر في قوله: «صلٌ» مُتعلّق بنفس 
الطبيعة حددة عن كافة الخصوصيّات. ولا يُعقل تعدّيه عنها إلى ما هو خارج عنها. 
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وكذلك النبي في «لا تغصب»؛ وذلك لأنّه كما يستحيل تعلّق إرادته تعالى بشيء جُزافاً 
وبدون الملاك أو المناط. كذلك لو فرض أنّ المصلحة قائمة بشيءٍ يستحيل ولا يُعقل 
تعلّق إراد ته به مقيّداً بشيء آخر. كا أن لو فُرض أن المصلحة في شي ءٍ مقيّداً بقيد. فلا 
يُعقل تعلّقها به بدون ذلك القيد. 

الثاني : ليس معنى الإطلاق لحاظ سراية الحكم لجميع الحالات وشموله لجميع 
الخصوصيّات. فإنّ ذلك هو معنى العموم لا الإطلاق . بل الإطلاق عبارة عن جعل 
الطبيعة مُطلقة مُتعلّقة للأمر أو النبي بدون قيد أصلاً؛ بحيث يظهر منه أَّا قام 
الموضوع للحكم. فعنى أَنّ «صلّ» مُطلق أن الحكم الوجوبي تعلّق بطبيعة الصلاة 
بدون قيد. وأنّ تمام الموضوع والمطلوب هو نفس الطبيعة بلا لمحاظ الحالات 
وال مخصوصيات. 

وبااجملة : معنى الإطلاق هو عدم لحاظ الحالات والخصوصيات. لا لحاظ 
عدمها؛ حت يصير معنى إطلاق «صلٌّ» إنشاء وجوب طبيعة الصلاة. سواء وقعت في 
مكان غصبي أم لا. فالموضوع في المطلق هو نفس الطبيعة. ويستحيل سراية الحكم 
إلى الخصوصيات الفردية بأن تبعل الطبيعة حاكيةً عنها. 

الثالك : أن اتحاد الطبيعة مع جميع الأفراد والخصوصيات في الخارج. وقوطم: 
اللابشرط يجتمع مع ألف شرط. ليس معناه حكاية الطبيعة عن الأفراد 
والصوفيات امار سيق يل ساد انا في الخارج هي ذلك الفرد وذاك. فإنّ اتحادها 
مع الخصوصيات في الخارج بهذا المعنى مسألة. وحكايتها ‏ وأئَّها مرآة لها مسألة 
الخو والارلن مملمة نز العاننه منوعة: 

الرابع  :‏ وهو العٌمدة ‏ هو أنه لا إشكال في أنَّ الأوامر والنواهي متعلّقة بنفس 
الطبائع الجحردة؛ وذلك لأنّ هنا ثلائة أشياء : أحدها الموجود في الخارج كزيد الموجود 
فيه. الثاني الوجود في الذهن, الثالث نفس الطبيعة الجرّدة عن الوجودين. 
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فالأوّل جزئي حقيق خارجي. والثاني جز حقيق ذهني. وأمًا الشالث أي 
نفس الطبيعة فهي وإن لا تحقق ها في ذاتها. إلا أَنهَا عين الموجود في المنارج من 
أفرادها. وفي الذهن عين الموجود الذهني. لكن إذا تصورها الإنسان فليست جزئياً 
إلا بلحاظ وجودها في الذهن بلحاظ آخر ثانٍ. ولا يمكن لحاظها كذلك بتصوّرٍ 
واحدٍ. بل إذا تصوّرها اللإنسان فهي توجد بهذا التصوّر فيه. 

ولكن هذا الوجود الذهني مغفول عنه. وليس التصوّر جزئياً بهذا التصوّر. بل 
جزئيتها تحتاج إلى تصوّر آخر لوجودها في الذهن ولحاظه. وإلا فع عدم اللحاظ 
الثاني فهي ليست إلا هي أوجدها الإنسان في ذهنه. فهي ‏ حينئذٍ ‏ في نفس الأمر من 
الموجودات الذهنية بالحمل الشائع. لكن الأحكام الثابتة ها الججعولة علبها ذاتية 
لنفس الطبيعة؛ لأنَّ وجودها الذهني مغفول عنه. فلا يمكن إثبات حكم له. 

ولذا ذهب جمع من الحقّقين ‏ في مبحث لوازم الماهية كالزوجية للأربعة - إلى 
مها لازمة لنفس الطبيعة؛ مُنفكة عن الوجودين الذهني والخارجي؛ من جهة أن 
تصورها وإن كان هو وجودها الذهني بالحمل الشائع. لكن حيث إن هذا الوجود 
مغفول عنه ومع ذلك تثبت طا لوازمها!". 

يستكشف منه أنّا لازمة لنفس الطبيعة. ويدل على ذلك أيضاً ‏ تقسيم 
ألاهة ان الوسودة والفووكة والطاهر الى اودعتبا هو تن الطيفة الكل د 
مقيّدة بالوجود الذهني؛ فإَِّا كذلك قسم لا مقسم. وغير قابلة للتقسيم المذكور. 

وبالجملة : لا إشكال في أنَّ هنا أحكاماً ثابتة لنفس الطبائع المجرّدة عن 
الوجودين, والأوامر والنواهي متعلقة بها كذلك بتصوّرها وجعل الحكم من الوجوب 
والحخرمة وغيرهما ا نفسها. فإنّ هذا التصوّر وإن كان هو وجودها الذهني. لكلّه 
مغفول عنه عند جعل الحكم طاء ولا يثبت هذا الوجود شيء. ويدل على ذلك أنا 


.7٠ : أنظر منظومة السبزواري (قسم الفلسفة)‎ - ١ 








لق تنقيح الأصول / ج ؟ 


لفون بالمتلاة والضيا فعلاً. مع نا 0 تكن زمن صدور الأحكام: ولي ذلك إل 
لأجل أن الموضوع نفس الطبيعة. ولا يُعقل تعلق الأمر والنهي بالخارج؛ لأنه 
ستل د لايك أن يوعد الأحوو يدها 8 على :به الاأمرء :وال ارم :هود املق 
عبالكسن قبل وجوه المتعلقاتبالقتم :وهو حال, وبعد وجوده يسستخيل الأمر ايه 
لأنْه تحصيل للحاصل. وكذلك في النهي؛ لأنّه ‏ حينئذٍ ‏ لا يتعلّق إِلَّا بعد الوجود. 
وبعده لا معن للنبي عنه, 

ولا يُعقل تعلّقهما بالوجود الذهني ‏ أيضاً ‏ لا لعدم القدرة على إيجاده في 
الخارج. ولذلك وقع الأستاذ الحائري تي في «الدرر» في حيص وبيص؛ حيث أخذ في 
متعأّق الأوامر والنواهي الإبجاد. وأجاب عن الإشكالات'" بما لا يخلو عن الإشكال. 

إذا عرفت ما ذكرناه تقول : إِنّ الأمر متعلّقٌ بعنوان الصلاة وطبيعتها. والنهئ 
يوان السنت وطيعته وفنا عا علو الامو والتين بي دعيوانان متان اد: 
ولا يسري حكم أحدههما إلى الآخر بمقتضئ ما ذكرنا في الأمر الأوّل. ولا يمكن 
الاستدلال للسراية بالإطلاق؛ لما عرفت في الأمر الثاني من معنى الإطلاق. وأَنّهِ ليس 
عار هن لال السو كيين المتصرو ع كدر الاقرات ول معناء حمل الطبعه مضه 
للحكم بدون لحاظ الخصوصيّات. وأَئّها تمام الموضوع. فتام موضوع الأمر هو طبيعة 
الصلاة. وام موضوع النبي هو طبيعة الغصب. ولا ارتباط لأحدهما بالآخر, 
وعرفت في الأمر الثالث معنى اللابشرط. وأنّه ليس معناه حكاية الطبيعة عن 
الخصوصيّات. ولا يجتمعان ‏ أي الأمر والنهي - في النارج ‏ أيضاً - لأنّ الخارج 
ظرف للسقوط ‏ أي سقوط الأمر والنبي - لا الثبوت. فبالإتيان بالصلاة في الدار 
المغصوبة يسقط الأمر بالإطاعة والنهي بالعصيان؛ لما عرقت من عدم إمكان تعلق 
الأمر والنهي بالخارج. 
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والذي أوقع القوم في الاشتباه هو ما ذكره الفلاسفة من أنّ الماهيّة من حيث 
هي ليست إلا هي؛ لا محبوبة. ولا مبغوضة. ولا كليّة. ولا جزئيّة. والنقائتض عنها 
مرتفعة7". وغير ذلك. فنوضوا : أنه لا يكن تعلّق الأمر والنبي بها نفسها. بل هي 
متعلّقة بالوجود الخارجي. وفرّعوا عليه القول بالامتناع في المسألة. وذهب القائلون 
جواز الاجتتاع إل آنا شعلعة بإيجاد الماهيّة. فأخذوا في متعلتها الوجود للد نمضا 
إلى الماهيّة؛ فراراً عن الحذور المذكور, فلابدٌ من توضيح ذلك وبيان شبهتهم, فنقول: 

معنئ قولهم : «الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي» أنّ الكليّة والجسزئيّة 
ونحوهما ليست عينها ولا جزأها في مرتبة ذاتها. وأنّ طبيعة الإنسان ‏ مثلاً - في 
مرتبة ذاتها ليست إلا طبيعة الإنسان؛ ولذا صرّحوا بارتفاع النقيضين والضدّين 
الّذين لا ثالث هما عنها!". مع أنّ ارتفاع النقيضين محال واقعاً ولاريب في أنّ طبيعة 
الانسان كليّة ‏ أيضاً 0 عل كثيرين. 

وبالجملة : فرادهم من الجملة المذكورة : أنّ الكليّة والجزئيّة وغيرهما من 
المسلونات عنبا ليست عين ذاتها ولاجراها: نما غير مأخوذة فيها أصلاً. ولا ربط 
هذا المطلب بما نحن فيه. ولا منافاة له لما نحن بصدده. فإنّ المدّعئ هو أَنّ الأحكام 
متعلّقة بنفس الطبائع اوّدة. ولا يلزم من ذلك دخل شيء في ذاتها عيناً أو جزء حقٍّ 
يناف ما ذكره الفلاسفة؛ لما عرفت أنّ الاحتالات بحسب مقام التصوّر ثلاثة: أحدها 
تعلّق الأحكام بالخارج. وثانيها تعلّقها بالموجود في الوذ الحالف ممه متفين 
الطبائع. والأوّلان مستحيلان -كها عرفت مُفضَّلاً - فتعبّن الثالث. فالأمر متعلّق بنفس 
الطبيعة, ويُتوسّل به إلى إيجاد فردها الخارجي. 

وإن شئت قلت : إِنّا متعلقة بإيجاد الطبيعة في الخارج ‏ أي مفهوم الإيجاد - 
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فتعلّق الأمر هو عنوان الصلاة. والنبي متعلّق بعنوان الغصب. وهما في عالم عنوانهم| 
وتعلّق الأمر والنبي بهما ‏ متغايران لا يسري أحدهما إلى الآخر. ولاريب في إمكان 
الأمر بالأوّل والنبي عن الثاني وأمًا الخارج فالصلاة في الدار المغصوبة وإن تعنونت 
فيه بعنوانين وصارت مصداقاً لطبيعتين تعلّق بإحداهما الأمر وبالثانية النبي. لكن 
الخارج -كما عرفت ليس متعلق الأمر والنبي كي يجتمعان. 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره في «الكفاية» من أنّ متعلّقَ الأحكام هو الفعل 
الخارجي الصادر من المكلّف لا العنوان7", وكذلك ما ذكره في «الفصول»'!". 

ويظهر_أيضاً ‏ أنّ المقدّمات التي ذكرها الميرزا النائينيةة لإثبات الجواز لا 
ربط ها بالمقام؛ لأنّه كما عرفت -ذكر في المقدّمات أنّ حط البحث إنما هو فيا إذاكان 
الاك يتين فق دارج انتضابيا ل اغساري؟ .ةله دما عرفب أن الأرامير 
والنواهي لا يمكن تعلّقها بالخارج. مع أنّه لو فرض أن القركّب بينهيا انضماميّاً وأنّ ف 
الخارج شيئان : أحدهما متعلّق للأمر. والثاني متعلّق للنبي. فلا يتوهّم - حينئفٍ - 
الامتناع. بل الأمر بالعكس. وأنّ حطّ البحث إِنا هو فيا إذا كان التركب اتحَادِياً؛ لما 
عرفت من أنّ عنوان البحث هو أَنْه هل يجوز تعلّق الأمر بعنوانين متصادقين على 
واحد. ولا ريب في أنّ المراد بالواحد هو المصداق الجزثئي الموجود في الخنارج لا 
المتعدّد. 

بقي في المقام دقع إشكال : 

ما الإشكال : فهو أَنّه لا يمكن اجتاع الإرادة والكراهة والحبٌ والبغض معاً في 
المصداق الخارجي للعنوانين. وكذلك المفسدة والمصلحة بناءً على الجواز. فكيف يمكن 
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القول بالجواز في المسألة؟! 

وهذا هو أجود التقريرات للقائلين بالامتناع. 

وأمًا الدفع : فهو موقوف على ملاحظة كيفيّة صدور الأمر والنبي من المبداً 
الأعلى سبحانه وتعالى؛ ليتضح بذلك أَنّه ليس للقائلين بالامتناع ما يتمسّكون به 
لمذهبهم. 

فنقول : لاريب في أنّ الأمور التي هي دخيلة في تحقّق البعث والزجر عبارة 
عن تصوّر الآمر والناهي نفس الطبيعة. ثم التصديق بالفائدة. وكذلك سائر مبادئ 
الإرادة. وإرادة البعث إلبهاء أو الزجر عنهاء ولاريب - أيضاً ‏ في أنه لو لم يلاحظ أنّ 
الطبيعة في وجودها الخارجي مشتملة على المصلحة في الأمر والمفسدة في النبي, 
لاتنقدح الإرادة والاشتياق إلبها. مثل أَنّ الصلاة الخارجيّة معراج المؤمن7". أو قُربان 
كلّ تق!". وهكذا في النبي. إلا أنّ جميع هذه التصوّرات إِما هي قبل وجود الطبيعة في 
الحخارج. ومن الواضح أنّ الصلاة في وعاء الذهن غيرها في وعاء النارج. وكذلك 
الغصب. وكذلك عنواناهما في عالم الذهن عنوانان متغايران. وليسا موجودين بوجود 
واحد. بل يتصوّر المصلحة في الصلاة والمفسدة في الغصب. مع قطع النظر عن الوجود 
امنا 

وبالجملة : عالم التصوّر زاللحاظ هو وعاء امتياز الأشياء بعضها عن بعض, 
والغصب في عالم التصوّر ممتاز تام الامتياز عن الصلاة. وبعد ذلك يلاحظ أنّ الصلاة 
لو وجدت في الخارج اشتملت على مصلحة. والغصب أيضاً - لو وجد فيه اشتمل 
على مفسدة. فيشتاق إلى البعث إلى الأولى بهذا العنوان والزجر عن الثاني بعنوانه, 
فيريدهما. فالاشتياق والبعث يتعلّقان بهذين العنوانين. ولا يكن حكاية هذين 
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العنوانين عن الخارج ومرآتيّتههما له. لكن الواقع منكشف بهذين العنوانين. ولا نعني أن 
في المقام كاشقاً ومنكشفاً ‏ مثلاً ‏ حيث إِنّه يرئ أنّ في الغصب الخارجي مفسدة 
مُضِئرٌة بحال العبد لو ارتكبه. فينهاه عنه بواسطة تصوٌّر الموجود الذهني منه بعنوانه. 

والحاصل : أَنّه لا يمكن تعلّق الأمر والنبي بالخارج. لكن حيث إن النارج 
منكشف له بوجِدٍ ما بتصوّره ذهناً. كتصوّر مفهوم الوجود.الذي هو وجه الموجود 
الحخارجي. فيتعأق الأمر والنهي بالمفهوم الذهني والعنوان في وعاء الذهن. ولاريب في 
أنّ المفاهير مُتايزات في الذهن. لايمكن اتحادها فيه. بل الاتحاد ما هو في الوجود 
الخارجي. الذي يصدق عليه كل واحد من العنوانين من «الصلاة» و «الغصب». 

فانقدح من جميع ما ذكرنا: عدم اجتّاع امحبوبيّة والمبغوضيّة والإإرادة والكراهة 
والمفسدة والمصلحة في المصداق الخارجي. بل هما يتعلّقان بالعنوانين المتايزين 
المتغايرين. هذاكلّه في التكوينيّات. 

وأمّا التشريعيّات فهي ‏ أيضاً كذلك بالطريق الأولى. فإذا أقى العبد في 
الخارج بفرد هو مصداق للعنوانين. فلاربط له بمقام التشريع؛ ألا ترئ أنه إذا صل في 
مكان غصبّ مع الجهل به. فالحركات الخاصّة الصلاتيّة معلومة ويجهولة معاً والتضادٌ 
بينهما أوضح من التضادٌ بين الأحكام الخمسة. 

وحلّه : أَنّ في الذهن صورتين : إحداهما معلومة. والأخرئ مجهولة. وعليك 
بالتأمّل التامٌ. فإنّه مزالٌ الأقدام. 


حول بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع المبادىٌ 
ثم نه هل يمكن إثبات بطلان الصلاة في الدار المغصوبة بامتناع اجتاع الحبوبيّة 
والمبغوضيّة في شيء واحد. أو بامتناع تحقّق المصلحة والمفسدة في واحد. أو بامتناع 
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فنقول : إِنّ شيئاً منها لا يصلح لإثبات البطلان : 

أمَا الأول : فلأنٌ الحبوبيّة والمبغوضيّة ليستا وصفين واقعيّين كالسواد والبياض؛ 
ينتنع اجتاعههما في موضوع واحد. حت فيا لو كان انب غير المبغض. فإنّ اجتاع 
النذى معنتو وإن كان امن اميق :ودلك راضم بل للد وابفض وسفان تتاقاء 
دين المتجب بالكتان والبقض لفن لابة أن يكون لكل ما سمتلن مشخض 
هما في الذهن؛ ليوجد كلّ منهما في الذهن. ولا يمكن وجودهما فيه بدون المتعلّق, 
ولايمكن تعلّقه) بالموجود الخارجي بعل وجوده؛ بأن يتشخّصا بالوجود الخارجي. 
مع أنه بعل وجوده الخارجي يستحيل تعلق الحبٌ والبغض بإيجاده. وقبل وجوده 
الخارجي معدوم. والمعدوم ليس قابلاً لذلك. فلابدٌ من تعلّقهها بالوجود الذهني, الذي 
هو عنوان الخارج ووجهه. لا بمعنى مراتئته للخارج. فذلك الموجود في الذهن الذي 
هو وجه الخارج ‏ مشخّص للحبٌ والبغض في النفس. لكن له إضافة اعتباريّة إلى 
التارج ل" شفيقية,ومنصاً انتزاعها مو تعلى لحن والبغضن به فى التنفن بالواغه 
والعنوان. وحينئذٍ فلا يستحيل أن يكون شيء واحد ذا وجهين وعنوانين: باعتبار 
أحدهما هو محبوب. وبالاعتبار الآخر هو مبغوض. كما لو أكرم ابن الموللى في دارٍ نهاه 
عن الكون فيه. فهو مستحقّ للمدح والمثوبة بإكرام ابنه واللوم والعقوبة لأجل الكون 
فها نهاه عنه ضيرورة أنه فرق بين المثال المذكور وبين ما أهان ابن المولى في الدار 
المذكورة عند العرف والعقلاء فيستحقّ عقوبتين فيه بخلاف الأرّل. 

وأمًا الثاني أي لزوم اجتاع المفسدة والمصلحة ‏ فههما أيضاً مثل الحبّ 
والبغض, ليستا وصفين خارجيّنين كالسواد والبياض؛ كي يمتنع اجتاعهما في واحد في 
زمان واحد. فإنّ المفسدة في الغصب عبارة عن لزوم الاختلال في نظام العالم؛ لو لم 
يحرم التصرّف في مال الغير عدواناً, فلا يمتنع أن تتحقّق في شيء واحد هذه المفسدة 
ومصلحة لجهة أخرى؛ باعتبار أن له وجهين وعنوانين يتعلّق بأحدههما الأمر, وبالثاني 
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النبي. كما ظهر ذلك من المثال الذي قدّمناه. 

وأمّا اثالث - أي اجتاع الْمقرَبيَة إلى الله تعامى والْبُعَدِيّة عنه تعالى في شيء 
واحد- فهو أيضاً كذلك؛ لوضوح أَنّهِ ليس المراد القرب والبعد المكانئين منهما؛ لمتنع 
اجتاعهما في واحد. بل الراد المنزلة والمكانة وضدّهما عند المولى. فلا مانع من 
اجتّاعهما في واحد ذي عنوانين ووجهين: باعتبار أحدهما تقدّب العبد إليه تعالى, 
وباعتبار الآخر يَبعٌد عنه تعالى. كا في المثال المذكور. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في المقدّمات التي ذكرها في «الكفاية» لبيان ما 
اختاره من الامتناع, ولا تُطيل بذكر ما فيها من الإشكال. لكن لا بأس بالتعردض 
لبيان ما ذكره في المقدّمة الأولى. وما هو المعروف من تضاد الأحكام. 

فإِنّه قال فيها ما حاصله : إِنّ لاريب في أَنّ الأحكام الخمسة متضادّة كل مع 
الآخر في مقام فعليّتها وبلوغها مرتبة البعث والزجر؛ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة 
التامّة بين البعث نحو واحد والزجر عنه في زمان واحد بالنسبة إلى مكلّف واحد. وإن 
لم يكن بينهها مضادّة ما لم تبلغ تلك المرتبة؛ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها 
الإنشائيّة قبل بلوغها إليها. كما لايخى. فاستحالة اجتّاع الأمر والنهي في واحد ليست 
من باب التكليف با محال بل لأنّه تكليف حال بنفسه. فلا يجوز عند من يجوز 
التكليف بغبر المقدور. انتهي'() حاصله. 

أقول : قد عُدف الضدان : بأنُما أمران وجوديّان لا يستلزم تصوّر أحدها 
تصوٌّر الآخرء يتعاقبان على موضوع واحد. وبينها الحخلاف. أو غاية الخلاف!". على 
الاختلاف ف تعبيراتهم. 

وذكروا أنّ من شرائط التضاد : أَنّه لابرٌ أن يكون لكلّ واحد منهما ماهيّة 
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نوعيّة. وأن يقعا تحت جنس قريب!2". 

ولاريب في أنّ كلا من الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي مسبوق بالإرادة, 
وهي لاتختلف فيها إلا بالشدّة والضعف. فالأمر الوجوبى مسبوق بالإرادة الأكيدة, 
والأمر الاستحبابيّ مسبوق بالإرادة الغير الأكيدة. والآمر لا يرضئ بترك المأمور به 
في الأوّل دون الثاني. لكن التأكد وعدمه والرضا بالقرك وعدمه ليست من مقوّمات 
الإرادة وجنسها أو فصلها. بل الإرادة الأكيدة عين الغير الأكيدة بحسب الماهيّة, 
والاختلاف بينها أنما هو بالمرتبة . وكذلك لا فرق بين النهي التحريمي والتغزيهي في 
أن كلّ واحد منهها مسبوق بإرادة الزجر. لكن مع الاختلاف بالتأكيد وعدمه أو 
بالشدّة والضعف. بحسب المفاسد التي في المنهبيّ عنه. كاختلاف الإرادة في الأمر 
الوجوبي والاستحبابي بحسب المصالح الي ف الملأمور به بحسب نظر المولى. وكذلك 
الوباحة بناءَ على أنَّا من الأحكام. فإنّه حيث رأئ أنّ في تخيير المكلّف بين الفعل 
والترك مصلحة. يحكم بإباحته. فلا فرق بين الأحكام الخمسة في أنّ كلّ واحد منها 
مسبوق بالاإرادة, وهي ماهيّةٌ واحدة وحقيقيّةٌ فاردة في جميعها. 

وأمَا ما يُتراءئ من بعض من أَنّ الأمرَ مسبوق بالإرادة والنهي بالكراهة. ففيه: 

أنّ الكراهة انفعال في قبال الاشتياق في الأوامر. فكرا أَنّه لايلزم وجود 
الاشتياق في الأوامر. كذلك الكراهة في النواهي وإرادة الزجر. فربما يريد الفعل مع 
كراهته له أو يريد الزجر مع اشتياقه إلى الفعل. 

إذا عرفت ذلك فنقول : الحكم الشرعي: إمّا هو عين الإرادة. أو الإرادة المظهرة 
اننع د نه عين البعث والزجر, أو أمر منقزع عنهما : 

وعلى الأوّل فلا ريب في عدم انطباق تعريف التضادٌ علبها. اما أَوّلاً: فلا 
عرفت هن أن الإرادة في جميع الأحكام ماهيّة وحقيقة واحدة. 


١‏ - نفس المصدر. 





7 تنقيح الأصول / ج ؟ 

وثانيا : فلأنّه ليس بين الوجوب والاستحباب غاية الخلاف التي اعتيرها 
بعضهم في الضدّين. كا لايخى. 

وثالثأ: فلها عرفت أنه يعتبر في الضدّين أن يكون لكل واحد منهما ماهيّة 
نوعية كالبياض والسواد. مع أنه ليس للإرادة في جميع الأحكام إلا ماهيّة واحدة. 

وعلئ الثاني  :‏ أي بناءً على أن الوجوب والحرمة عبارتان عن نفس البعث 
والزجر ‏ فليس - أيضاً ‏ للبعث المتعلّق بالواجب والبعث المتعلّق بالمندوب إلا ماهيّة 
واحدة نوعيّة. فالبعث إلى صلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ والبعث إلى النافلة حقيقة واحدة 
وماهيّة فاردة مادةً وهيئة. وكذلك الزجر التحريمي والتنزبهي. والضدان ماهيّتان 
ختلفتان. وأيضاً لابدٌ في الضدّين أن يتعاقبا على موضوع خارجيّ واحد. ولا 
جتمعان فيه في زمان واحد. وموضوع الأحكام ليس من الموجودات المنارجيّة؛ 
لاستحالته ى) عرفت. بل موضوعها الماهيّة الكليّة, وحينئذٍ فلا يستحيل اجتاعها على 
موضوع واحد؛ ضدرورة أَنّه قد يأمر الموإئ عبداً بماهيّة. وينهئ آخر ذلك العبد عنها 
في زمان واحد. مع استحالة ذلك في الضدّين. كالسواد والبياض. 

وعلى الثالث  :‏ أي بناءً على الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام أمور 
اعتباريّة منتزعة عن البعث والزجر - فانتفاء التضادٌ بينها حينئذٍ أوضح. فإنّ الضدّان 
أمران وجوديّان. والأحكام ‏ بناءٌ على هذا الوجه ‏ ليست أمرأً وجوديّا وأمًا عدم 
إمكان الأمر بئيء والنبي عنه في زمان واحد بالنسبة إلى شخص واحد. فليس هو 
لأجل التضادّ بين الأحكام. بل لأجل أنه تكليف بغير المقدور. أو لغير ذلك. فعدم 
إمكان ذلك أعمّ من وجود التضادٌ بينها. 
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بعض أدلّة ا الاجتماع 

واستّدلٌ لجواز اجتماع الأمر والنهى : بأنّه لو كان بين الأحكام تضادٌ يلزم 
تحقّق التضادٌ بين الوجوب والاستحباب. وكذلك بين الوجوب والكراهة 
والاستحباب والكراهة. مع اجتاع الوجوب والاستحباب. كصلاة الظهر في المسجد. 
وهو مع الكراهة, كالصلاة الواجبة في الحّام. والاستحباب مع الكراهة. كصوم يوم 
عاشوراء. وأمئال ذلك. فيكشف ذلك عن عدم التضادٌ بين الأحكام. 

وأجاب عنه في «الكفاية» : 

ما إجمالاً فبأنّ ذلك ليس استظهاراً من الدليل. وليس برهاناً قطعيّاً ‏ أيضاً - 
فلابدٌ من التصرّف والتأويل فها ورد في الشريعة ما يتوهم منه الاجتاع. بعد قيام 
الدليل والبرهان على امتناع الاجتاع؛ لأنّ الظهور لا يُصادم البرهان. 

وأمَا تفصيلاً : فالعبادات المكروهة على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما تعلّق فيه النبي بعنوانه وذاته. ولا بدل له. كصوء!" يوم عاشوراء 
والنوافل!" المبتدأة في بعض الأوقات. 

ثانيها : ما تعلق به النبي كذلك. لكن مع البدل. كالنبي عن الصلاة”" في الحرّام. 

ثالثها : ما تعلّق به النهي لا بذاته. بل بما هو يجامع معه وجوداً. أو ملازم له 
خارجاً كالصلاة في مواضع'* التهمة؛ بناءً على أنّ النبي عنها لأجل اتحادها مع 
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الكون في مواضعها. 

ما القسم الأول : فالنبي تنزياً عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحاً إلا أنّ 
تركه أرجح - كما يظهر من مداومة الأَمةِْيُ على الترك ‏ هو إمّا لأجل انطباق 
عنوانٍ ذي مصلحة على القرك. فالترك ‏ حينتذٍ كالفعل ذو مصلحة موافقة للغرض. 
مع زيادة مصلحة الترك على مصلحة الفعل. وحيئئذٍ فههما من قبيل المستحبّين 
المقزاحمين. وأرجحيّة الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً. 

وإمّا لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه. فيكون كا إذا 
انطبق عليه من دون تفاوت,. وفي الحقيقة تعلّق الطلب با يلازمه من العنوان, بخلاف 
صورة الانطباق. 

وأمنا القسم الثاني : فيمكن أ يكون النبي فيه لأجل ما ذكر في القسم الأوّل 
طابق النعل بالنعل. ويمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها؛ 
لأجل تشخّمها بمشخّص غير ملاتم طاء.كا في الصلاة في الحرام. فاِنّ تشخّصها 
بمشخّصٍ وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجاً وربما يحصل ها لأجل تشخّصها 
بخصوصيّة شديدة ملائمة معها ‏ مزيّةٌ فيهاء كالصلاة في المسجد؛ وذلك لأنّ للطبيعة في 
جد شنباء المكسةاعا لين لدكال الملاسية مسها ولاعدم الملادمة + معدارا من 
المصلحة, كالصلاة في المكان المباح. وإن تشخّصت با له كبال الملاءمة معها تزداد 


مقدارٌ. كالصلاة في الحّام. ولذا ينقص ثوابها تارةً. ويزداد أخرى. 

وليكن هذا مُراد من قال : إِنّ الكراهة في العبادات بمعنئ أنّها أقلّ ثواباً. فلايرد 
عليه أَنّهِ يلزم كراهة الصلاة في الدار المُباحة. أو في مسجد قليل المزية؛ لأمَّا أقلّ ثواباً 
منها في مسجد الحرام ‏ مثلاً ‏ وهكذا. 

وأمَا القسم الثالث : فيمكن أن يكون النبي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك 
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العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز. وأنّ المنبئ عنه في الحقيقة هو ذلك العنوان, 
ومكن أذ يكون إرطاداً إلا غيرها من الأغزاء العن اللاونة لهأ المعد اممف هذا 
على القول بجواز اجتاع الأمر والنبي. 

وأمًا على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. وأمّا في صورة الاتحاد وترجيح 
حاتت اموت كا هو المفروض؛ حيث إِنّ صحّة العبادة ‏ فحال النبي فيه حاله في 
القسم الثاني طابق النعل بالنعل. انتبئ خلاصة كلامدءي (". 

أقول :ما القول بأنّ الرك ذومصلحة أوملازم لعنوا نٍكذلك أولعنوان مُتطبق عليه. 
فهو ى| ترئ؛ حيث إِنَّه عدم. والعدم غير قابل لإثبات شبيء له عقلاً. ىما عرفت ذلك 
تفصيلاً. فلاب من الجواب عنًا يرد من الإشكال في المقام؛ قيل بالجواز أم بالامتناع: 

إن قلنا دين العتوانئ اللذين يبت ععوما وخطوصا تطلقين ايشا 
مشمولان للنزاع. وآنّه لا يختص محل البحث بالعامّين من وجه. فلابدٌ من الجواب عن 
ليس له بدل فقط. وهو ما تعلّق النبي فيه بعين ما تعلّق به الأمر. 

وإن قلنا : إِنْ البحث لا يشمل العامّين مطلقاًء وانّه يختصٌ بالعامّين من وجه. 
فيحتاج القسم الأوّل والثاني أيضاً أي: ما إذا تعلّق الأمر فيه بعين ما تعلّق به النبي 
وله بدل إلى الجواب. 

فنقول : يمكن تعلّق النهي في القسم الأول. وهو ما تعلّق النبي فيه بعين ما تعلّق 
به الأمر ولا بدل له. كصوم يوم عاشوراء أو الصلاة في الأوقات المكروهة في الواقع 
بعنوانٍ ذي مفسدة, كالتشيّه ببني أميّة في صوم يوم عاشوراء وإن لم يقصد ذلك؛ حيث 
نهم كانوا يتبركون فيه باذّخار الطعام ونحوه نما يحتاجون إليه في معيشة سنتهم. فإِنّ 


. 


الأخبار'" الواردة فيه لا تخلو عن ظهور في ذلك. وحينئنٍ فتعلّق الأمر فيه غير متعلّق 
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النين ق الللشيهة يوا الى مداق باللنشكة يز و المتقيقة بتوتماعة بالشتوه سين 
الظاهر إِتما هو لأَنّه ملازم لتحقّق هذا العنوان المنهيّ عنه. وحينئذٍ فيندفع الاشكال 
لتغاير المتعلقين. 

وأمًا القسم الثاني  :‏ بناءً على عدم شمول النزاع للعامين مطلقاً ‏ فيمكن أن 
يقال: إنّ الأمر فيه متعلّق بطبيعة الصلاة, والنبي بالكون في الحرّام - وإيجادها فيه 
حيث إِنّه بجمع الشياطين. وهما عنوانان متغايران وإن كل في ذلك: بأنّ الكون 
جزء الصلاة. فيلزم محذور الاجتاع في عنوان واحد. ولا جيص - حينئذٍ عبًا أجاب 
به عنه في «الكفاية». 

وما ااكرنا من أن سمل الب قنوان اخ غيررها سلى نه الأم ته أعيلا 
الوجوه التي يمكن أن يقال في مقام الجمع بين الأخبار. وللفقهاء في هذا المقام أقوال 
أخر في مقام الجمع بينها. مثل: أنّ النبي عن الصوم إِنما هو فها إذا قُصد التبرتك. والأمر 
فيا إذا صام حزناً للمصائب الواردة على أهل البِيتطلِيك في ذلك اليوم0". ولسنا فعلاً 
في مقام الجمع بين الأخبار . والتحقيق في حلّه. 

وقال الميرزا النائيني:ةيٌ فى المقام ما حاصله: إِنّه قد يكون متعلّق الوجوب 
عين ما تعلّق به الاستحباب. كا لو نذر الإتيان بصلاة الليل. فإنْ الأمر الاستحبابي 
تعلّق فيه بذات صلاة الليل؛ وتعلّق الأمر النذريّ الوجوبي -أيضاً ‏ بذاتها. لا بصلاة 
اليل المستحبّة؛ لأنّه لو كان كذلك لما أمكن الوفاء بالنذر؛ لعدم إمكان الإتيان بصلاة 
الليل المُستحبة بعد تعلّق النذر بها. فالأمر النذر فيه تعلق بعين ما تعلق به الأمر 
الاستحبابي. وهو عنوان صلاة الليل. فى هذا القسم يندكٌ أحد الأمرون فى الجر 
فيكتسب الأمر الوجوبي من الأمر الأسحان المكدية وركسست: لامر الاستحبابي 


من الأمر الوجوبي الوجوب. فيتولد منهما أمر وجوبي تعبّدي. 
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وقد يكون مُتعأّق الأمر الوجوبي غير تعلق به الأمر الاستحبابي. كما في 
استئجار شخص لصلاة مندوبة عن الغير. فإنّ الأمر الندبي تعلّق بذات الصلاة, 
والأمر الوجوبي من ناحية الإجارة ‏ متعلّق بالصلاة المتعيّد بهاء أو المتقرب بها إلى 
الله تعالى أو بها مع قيد النيابة عن الغير ‏ على اختلاف المقرّرين لبحثه وما نحن فيه 
من قبيل القسم الثاني, فإنّ الأمر الندبي تعلّق بنفس صوم يوم عاشوراء والصلاة عند 
طلوع الشمس - مثلاً ‏ والنهي مُتعلّق بالصلاة والصوم المتعبّد بهما. فتعلّقاهما عنوانان 
متغايران. فاندفع الإشكال7". انتهئ ملخّصاً. 

أقول : يرد على القسم الأوّل : 

أؤلاً: أنّ الأمر النذريّ لم يتعلّق بعين الصلاة التي هي متعلّق الأمر الاستحبابي. 
بل الأوّل متعلّق بعنوان الوفاء بالنذر”"'. والإتيان بصلاة الليل مصداقه. 

وثانياً: على فرض الإغياض عن ذلك. لكن لا معن لاكتساب أحد الأمرين 
الوجوب من الآخر. واكتساب الآخر التعيّديّة من الأوّل. 

وأمَا القسم الثاني ففيه : أنّ الأمر الوجوبي من قِبَل الإجارة ليس متعلّقاً 
بالصلاة المتعئد مها بل هو متعلّق بمتوان الوفاء بالعقدة حيت إنّ الإجارة أحد العقود 
الى أمز بالوفاء جها: 

ْ ثم لو أغمضنا عن ذلك. وسلّمنا أنّ الأمر الوجوبي متعلّق بالصلاة المتعبّد بها, 

لكن الإجماع قائم على أَنّه يعتبر قصد التقرّب إلى الله في الإإتيان بصلاة الليل الني أمر 
بها استحباباً وعلىئ فرض استحالة أخذ قصد الأمر في الامتثال لابدّ من الالقزام 
بتعدّد الأمر في العبادات. وحينئذٍ فاجتمع الوجوب والاستحباب في واحد. وهي 
الصلاة النافلة المتعبّد مهاء فالإشكال باق يحاله. 
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بحث : في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار 

اختلفوا في أنه هل يجب الخروج عنها وليس بحرام0". 

أوأئة راع ولبنين بواليي1". 

أو أنه يجري عليه حكم المعصية بالنبي السابق مع عدم النهي فعلاً. وليس فيه 
نناظ الوحوث أب 

أو أنه واجب وحرام معاا. 

أو أنه ليس بواجب ولا حرام؟ أقوال. 

ثم امواد من الوجوب : إِمَا النفسيّ. أو الغيري. 

ومبنئ القول بالوجوب النفسيّ : إِمّا دعوئ أنّ عنوان التخلّص عن الحسرام 
واجب ومتعلّق للأمر, وإمّا دعوى 1 نَ الخروج عن الأرض المخصوية واجب ومتعلّق 
للأمر, أو دعوئ وجوب عنوان ردّ مال الغير إلى صاحبه والأمر به. ىا اختاره الميرزا 
النائيني دي ”) على إشكال في أنّ مبناه ذلك. 

فالقائل بالوجوب النفسيّ لابدّ وأن يُتبت إحدئ هذه الدعاوئ والمباني. 

وأمَا الوجوب الغيريٌّ فهو مب على أمرين : 

أحدهما : أنّ النبي عن الشيء يستلزم الأمر بضدّه العامٌ. 

وثاتينما : آرة بقلمة الواجت واحية أذ التبى معلى ترات القضب وهو 
يقتضي الأمر بتركه والخروج؛ أي الاقدام حال الخروج مقدّمة لترك الغصب الواجب. 
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فالخروج واجب غيريّ مقدّميّ. 

لكن تقدّم الإشكال في استلزام الأمر بالشيء النهبي عن ضدّه العام وبالعكس 
فإنّهِ إن أريد أن النبي المولوي بشيء يقتضي أمراً مولويّاً بضده العامً. وأنّ مع كل أمر 
مولويّ نهيّ كذلك بضدّه وبالعكس. فهذا باطل؛ لأنّه ليس في الواقع ونفس الأمر إلا 
مبادئ أحدهما. 

وإن أريد بذلك أنّ الأمر بشيء يقتضي النبي عن ضدّه العام نهياً تأكيدياً فهو 
ايفين لطلواتن: 

وأمّا وجوب المّقَدّمة فقد تقدّم ‏ أيضاً ‏ أَنّه لا معنئ للوجوب الترشّحي 
التشريعي. بل هو عقلي؛ وحينئذٍ فلا يتم القول بن الخروج عن الأرض المغصوبة 

والتحقيق : أنه حرام فعلاً ومنشأ توهّم عدم حرمته بالفعل توهّم انحلال الأمر 
الشرعن المتملى بالطبيعة إل أزامز تمده بعدة أشخاص المكلفي: وان الأمر 
الخاصٌالمتوجّه بالخروج إلى هذا المكلّف المتوسّط فالأرض المغصوبة تمتنع؛ لأنّه 
لايقدر على الخروج منها؛ للنبي عن التصرّف فبهاء فالنبي عنه تكليف بغير المقدور. 

لكن قد عرفت سابقاً: أنّه لا معنئ للقول بالانحلال. وأنّه ليس لكلّ مكلف أمر 
خاصٌ منوجّه إلى شخصه. بل الأوامر الشرعيّة كلّها كليّة قانونيئة متوجّهة إلى عموم 
المكلّفين. وليست متوجّهة إلى القادرين فقط. كا أَنَّا ليست متوجّهة إلى العالمين فقط. 
وليست مقيّدة بالقدرة؛ لأنّ التقييد الشرعي غير معقول: أَمّا عدم توججّهه إلى العالمين 
فقط فهو واضح. وأمًا عدم توجّهه إلى القادرين فقط وخروج العاجزين. فلأنّه ينافي 
قوهم بلزوم الاحتياط عند الشكٌ في العجز والقدرة. 

وأمًا التقيبد العقلبي فقد تقدّم -أيضاً ‏ أنه غير متصوّر ف المقام. وأنّه لايمكن أن 
يقيّد العبدٌ أوامر مولاه. 
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بل التحقيق : -كما عرفت مفصّلاً ‏ أنّ الأوامر والنواهي الشرعيّة كلَيّة قانونية 
فعليّة بالنسبة إلى جميع المكلفين. وأحيس مأمورون بتابغاهًا ويستْعكرن العهات 
بالمخالفة. إلا من له عذر مقبول. كالجاهل بالموضوع. والجاهل القاصر بالحكم, 
والعاجز مع فعليّة التكليف بالنسبة إلى جميعهم. 

وأمًا فها نحن فيه فالمفروض أنّه ارتكب الحرام. ودخل في الأرض المغصوبة 
عدواناً بالاختيار. وم يكن مضطراً إل ذلك. ولا له عذر مقبول. فجميع التصرّفات 
الني تصدر منه في تلك الأرض من حين الدخول إلى الخروج ارتكاب للمنهيّ عنه 
عرنا لكان دلا وي اعوط نكيت الحرية بالنسة الدع رادا جروج رن 
معنئ لصيرورة حكنه إنشائياً بعد فعليّته. فإنّ إرادة المولى غير قابلة للتغيير. وليس في 
البين تفييد شرعيّ ولا عقل؛ لعدم معقوليّتهم|. فلا إشكال في أنّ الخروج منهيّ عنه. 
وتصرّف في ملك الغير عدواناً المحرّم. 

ثم على فرض التنرّل عن ذلك, وقلنا : إِنّه ليس بحرام. لكن لا وجه للقول 
بوجوبه. ك) اختاره المبرزا النائيني نهل لعدم وجود مناط الوجوب فيه. 

وا سلما ان الأمر بالشئيء مقتض للنبي عن ضدّه وأنّ مقدّمة الواجب 
واعبة: وسَلمنا أن هنا أمر أ هر عتاً مصلناً برزة مال العير إل مالكد! فهل التكديك فنا 
نحن فيه حال؛ لأجل امتناع البعث إلى شيء والزجر عنه معاً في زمان واحد. وتكليف 
نمال دانسا - لأجل عدم المندوحة للمكلّف كا اختاره في «الكفاية»7" وأبو 
هاشم - أو أَنّه تكليف با محال فقط. لا تكليفاً حالاً كا اختاره في «الفصول»! 
لتعدّد زماقَ الأمر والنبي؟ 

فتقول: لا كال درقاء عل يعيب النتجة وبر شم الرنشوات بن فى الم 
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إلها ‏ في أَنّه لا يتترشّح الوجوب إلى ما هو مصداق المقدّمة الموصلة أو مطلق المقدّمة 
بالحمل الشائع؛ لأنّ ما هو المقدّمة با حمل الشائع هو الفعل الخارجي. وقد مرٌ مراراً 
التبعاله تملى البمك والزسر بتالفيء التوستود فق انار الذي بترشع إليه 
الوجوب من ذي المقدّمة هو عنوان المقدّمة الموصلة أو مطلقاً ‏ على اختلاف 
المذهبين- وحينئذٍ ففتعلّق الأمر هو عنوان المقدّمة, ومتعلّق النبي هو عنوان التصرّف 
في مال الغير. وهما عنوانان متغايران لا يجتمعان في عام العنوانيّة. وأمًا في الخارج فهم| 
وإن يتصادقا على واحد. لكنليس فيعام الخارج أمر ولا نبي؛ ليصير التكليف حالاً. 

فالحقّ هو ما اختاره صاحب الفصول : من أنّ التكليف المذكور ليس تكليفاً 
حالاً. بل تكليف با محال. 

نعم يرد عليه الإشكال الذي ذكره فى «الكفاية»؛ أي في بيان أنه ليس تكليفاً 
حالاً؛ قال في بيانه: حيث إِنّ الخروج منهيٌ عنه بالنبي السابق الساقط فعلاً. وأَنّه 
مأمور به فعلاً. فلا استحالة في التكليفين. وأنَّها ممكنان لتعدّد رَمَاقَْ الأمر والنبي وإن 
اتحد زمان مي / 

وحخاصل الإشكال : أن تعدّد رما الأمر والنبي واختلافهها لايجدي في ذلك 
بعد فرض اتحاد زمان متعلّقهيا. فَإن الكل انين ماد : 

وقال الميرزا النائيني :اي فى المقام. بعد الإشكال على ما أفاده في «الكفاية». 
واختياره ما اختاره الشيخة من أنّ الخروج متّصف بالوجوب. وليس حراماً. ما 
حاصله: أن ما ذكروه في هذا المقام ‏ من أَنّ الامتناع بالاختيار لا يُنافي الاختيار_ 
لاربط له بما نحن فيه؛ لأنّه ليس من صُغريات هذه الكُبرئ الكلَّيّة لوجوه : 

الأول : أن ما هو الداخل في موضوع هذه القاعدة الكليّة ما عرضه الامتناع؛ 
بحيث يخرج عن القدرة. وكان مستنداً إلى اختيار المكلّف. كالحجٌ يوم عرفة تمن ترك 
المسير إلى الحيجٌ بالاختيار. وما نحن فيه بيس كذلك. 





1 تنقيح الأصول / ج ؟ 


الثاني : أنّ حلّ الكلام في تلك القاعدة: إِمًا هو فها إذا كان ملاك الحكم مطلقاً؛ 
بحيث يوجد ذلك الملاك في متعلّق ذلك الحكم. سواء وُجدت مقدّمته الإعداديّة. أم لم 
توجده ركان المكم مشروطأ مجح وان متعلقه: وهذا كخطاب الحم فإنةتوإن كان 
فمروظا عمو يو عرفة عل ماعو لين إنشاج الوالعب المتعلى د إلا أن 
ملاكه يتم نتحقق الاستطاعة. فن ترك المسير إلى الحجٌ بعد الاستطاعة. يستحقٌ 
العقاب على تركه وإن امتنع عليه الفعل في وقته؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا يُنافي 
الاختيار. بخلاف ما نحن فيه. فإنّ التصرّف بالدخول من المقدّمات التي لها دَخْل في 
تحقّق القدرة على ال خروج وتحقّق ملاك الحكم فيه. 

الثالث: أنّ الملاك في دخول شيء في موضوع كُبرئ تلك القاعدة. هو أن 
تكون المقدّمة موجبة لحصول القدرة على ذي المقدّمة؛ ليكون الآتي بها قابلاً لتوجّه 
الخطاب بإتيان ذي المقدّمة. وهذا كالمسير إلى الححّ. نه حيث كان مقدّمة إعداديّة 
للحجٌ. وبه تتحقّق القدرة عليه. كان الآتٍ به قابلاً لتوجّه الخطاب إليه. كا أنّ تاركه 
لامتناع الحجّ عليه حينئذٍ يستحيل طلبه منه. لكن الاستحالة لكونها منتهية إلى 
الالغتيار لا سقط العقات: لاه الامتناع بالاختيار لايّنافي الاختيار. 

وأ في المقام فالدخول وإن كان مقدّمة إعداديّة للخروج. إلا أنّ تحقّقه فى 
ا لخارج يوجب سقوط النبي ع نالخروج؛ إذ بالدخول يكون ترك الخروج غيرمقدور 
- على ما اختاروه ‏ فكيف يكن أن يكون الخروج من صُغريات تلك القاعدة؟! 

وبالجملة : ما نحن فيه ومورد القاعدة متعاكسان؛ إذ وجود المقدّمة فما نحن فيه 
- أعني بها الدخول ‏ يُسقط الخطاب بقرك الخروج, ولابدٌ من أن تكون المقدّمة في 
موود القاعدة دغيلة في فعليّة الخطاب. كما عرفت. 

وذكر لذلك ‏ أيضاً ‏ وجهاً رابعاً لكن مرجعه إلى الأُوّل١"‏ انتهئ. 
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أقول : كأَنّموقٌ لم يلاحظ الكفاية -أيضاً فإنّه لا إشكال في صحّة ما ذكرهمييٌ 
فن أ هذه القاعذة'من الفلاسفة انمااذكروها را علا مدهت الأشاعرة من الجيز: 
حيث استدلوا عليه: بن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وما لم يمتنع لم ينعدم. فليس 
الإيجاد والاعدام بالاختيار. حقٍّ الأفعال الصادرة منه تعالى والعياذ بالله. 

فأجاب عنه الفلاسفة : بان الإيجاب بالاختيار لا يُنافي الاختيار. وكذلك 
الامتناع بالاختيار لايُنافي الاختيار, فإنَ الثيء وإن كان مادام لم يجب لم يوجد. وما 
م يمتنع لم ينعدم. لكن هذا الإيجاب والامتناع السابق إِنا هو بالاختيار والإيجاب 
والامتناع بالاختيار لا يُنافي الاختيار. بل هذا الوجوب والامتناع يؤكّد الاختيار”". 

والحاصل : أنّ المراد من القاعدة فى المقام أَنّه لا تقبح العقوبة على ما لو أوقع 
نفسه اختياراً في ارتكاب الحرام. فإذا قال المولى لعبده: «أنقذ ابني الغريق». فأعجز 
نفسه. وأوقعها فا لا يمكن معه الإنقاذ اختياراً. فلاريب في أنه يستحقّ العقوبة. وهذا 
بخلاف ما إذا أريد من ذلك أَنّهِ بعد اختياره السبب وإيجاده هل يناف الاختيار في إيجاد 
المستّب وعدمه؟ فإِنّه لا إشكال في أنّ الامتناع بالاختيار بهذا المعئئ يناف الاختيار. 
فن ألق تفسةامن شاهق باحتيانة: بعد الإلقاء مدوهو :قا ين النياء والأرض بالة 
انيار له. 

هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التكليق للخروج. 

وآخا بالنية إل المحكم اوش اا الشكة والتتاد دالو اقفهاة الفيادة 
حال الخروج, فقال فى «الكفاية»: 

نه لا إشكال في الصحّة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتاع. وأمَّا 
على القول بالامتناع فكذلك لو غلب ملاك الأمر على ملاك النبي مع ضيق الوقت, أو 
اضطرٌ إلى الغصب ولو كان بسوء الاختيار. مع وقوعها حال المخروج على القول 
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بكون الخروج عاطورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه؛ إذ على القول بإجراء حكم 
المعصية عليه يُقع الكون الخارجي مبغوضاً وعصياناً للنبي السابق الساقط. فتبطل 
لاذه فوا وكا مع سعة الوقت فالبطلان مبيّ على القول باقتضاء الأمر بالشيء 
النبي عن ضدّه؛ حيث إِنّ الصلاة في الدار المغصوبة مضادّة للصلاة في المباح المأمور 
بها؛ لأنهَا أهمّ في نظر الشارع من الصلاة في الدار المغصوبة. لكن الكلام في اقتضاء 
الأمر بالشبيء النبي عن ضدّه. فإِنهِ منوع١"‏ انتهئ ملخصاً. 

أقول: بناءً على الامتناع يفتقر الحكم بصحّة الصلاة إلى إثبات أمرين : 

أحدهما : وجود ملاك الصلاة فما فيه ملاك الغصب وإن كان عنواناً واحداً 
وحيئيّة فاردة. 

الثاتي : عدم مانعيّة ملاك الغصب عن ملاك الصلاة ولو مع فرض كون ملاك 
الغصب أهمُ. 

أ الأول فهو ممتنع؛ لعدم إمكان اجتاع المصلحة والمفسدة في عنوان 
واخد امع :عاد اللفقة..والقنول بده الممتقين والسؤانية ناوا تفي 
قائة بغير مافيه المصلحة. رجوعٌ عن الامتناع؛ 3 المفروض أنّ الامتناع إِنَا هو 
لأجل اند تكليت حال 

ثم إِنْه على فرض تصور القول بالامتناع مع-وجود الحيثيّنين في نفس الأمر 
لوجه آخر. فلابد من الحكم بصحّة الصلاة ولو مع أقوائيئة ملاك النهبي من ملاك 
الأمر. ولا فرق فيه بين دخوله بسوء الاختيار أو بالإضطرار ونحوه. 

وأمًا ما أفاده الميرزا النائينيتؤٌ من تكاسر الملاكين وانكسار ملاك الأمر يملاك 
النبي١".‏ فقد عرفت سابقاً أنه ليس في المقام كسر وانكسار خارجي. بل معدن أقوائية 


.5١١- 5٠١ : -كفاية الأأصول‎ ١ 
. 1607 : -فوائد الأصول ؟‎ ١ 





اجتماع الأمر والنهى م" 





ملاك النبي: هو أنّ مراعاة المفسدة المتربّبة على الغصب بتركه أهمٌ في نظر الشارع من 
مراعاة مصلحة الصلاة وأَنّا ضعيفة بالنسبة إلى مفسدة الغصب. مع أّها تمام الملاك 
للصلاة بدون نقصٍ فبهاء وحيتئلٍ فنقول ون ل تَقُلُ بتعلّق أمر فعلي بالصلاة. لكتّها تقع 
صحيحة بملاكها. ولا يحتاج إلى تعلّق أمرٍ بها في الحكم بصحّتها. 

وقال في «الدرر» ما حاصله : لا إشكال في صحّة الصلاة في الدار المغصوبة 
على القول بالامتناع أيضاً؛ لوضوح الفرق بين عبدٍ دخل داراً نهاه امول عن دخوطا 
وبين عبد دخلها مثله. لكنّه امتثل أمرأله -أيضاً ‏ بالخياطة ‏ مثلاً ‏ فإنٌّ عقاب الأَوّل 
أكثر من الثاني؛ حيث إِنّ الثاني وإن ارتكب المنهيّ عنه. لكنّه امتثل أمراً له -أيضاً- 
دون الأوّل. هذا في التوصّليات وكذلك التعيّديات. كا لو صل بدل الخياطة في المثال. 

ثم قال : إِنّه يمكن اجتاع احبوبيّة الفعليّة مع المبغوضيّة الذاتيّة في عنوان واحد. 
فإنّه لو غرقت زوجة رجل فإنقاذ الأجنّ ها بالمباشرة مبغوض له بالذات. لكنّه 
حبوب له فعلاً(". 1 

أقول : ما ذكره من الأمثلة العرفيئة صحيحة. لكن وقع خلط في كلامدييي فإنّ 
متعلّق الحبٌ في المثال ليس عين ما تعلّق به البغض فإنّ الحبّ متعلّق بالإتقاذ بهذا 
العنوان والبغض متعلّق بعنوان آخر وهو مباشرة الأجنيّ لبدن الأجنبيّة وهما 
عنوانان متغايران متصادقان على موضوع واحد. 
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هل النبي عن شيء يقتضي فساده أ لا؟ كذا عنونوا البحث!". 

وعنونه بعضهمهكذا : هلالنبى عن الشىء يدل على فساد المنهئّ عنه أو ل0("؟ 

لكن عنوانه كذلك لا يخلو عن إشكالء فإنّ الاقتضاء في العف واللغة عبارة 
عو تابي كوي وت اخرالر له الام ولد لافيت تار ل العو يه 

وكذلك الدلالة. فإنّ غاية ما يمكن في تقريب الدلالة هو أن يقال: حيث إِنّْ 
متعأّق النبي مبغوض للمولى. فلا تجتمع المبغوضيّة مع المحبوبيّة في شيء واحد. 
فتستلزم المبغوضيّة المستفادة من النهى فساد ذلك الشىء. لكن هذا الاستلزام عقلل” 
خ. وعلى فرض تسلي أنّ الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّة. فهذا القسم ليس 
منها؛ لأنّه لابدّ في الدلالة الالتزاميّة ‏ التي هي من الدلالات اللفظية ‏ أن يكون 
اللزوم بيدا بناء وما نحن فيه ليس كذلك. فإنْ اللزوم فيه غير بيّن. فالأولى أن يعنون 
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البحث هكذا: هل يستلزم النبي عن الشيء فساده أو لا؟ ويراد بالاستلزام ما يعمّ 
عقي أو يقال: هل يكشف تعلّق النبي بشيء غن فساده أو لا؟ 

وعلئ أيّ تقدير لابدٌ هنا من تقديم أمور : 

الأمر الأوّل : قد عرفت الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتاع. وأنّ الفرق 
بيتها إِنَا هو فى مرزتبة الذات بتامها. 

الأمر الثاني وده المشالة من المسائل الأصوليّة بلا إشكال؛ لأنّ المناط في 
المشالة الأضو ليّة إمكان وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط. وهي كذلك. 

الأمر الثالث : هذه المسألة هل هي من المسائل العقليّة الحضة. أو اللفظيّة 
الحضة. أو مركبة منهما؟ 

فقال بعضهم : إِنَّا من المسائل الأٌصْوليّة العقليّة حضة/. وحيث إِنّم / 
يجعلوا مسائل الأصول على ثلاثة أقسام. بل قسمان. فجعلوها وعنونوها في المباحث 
اللفظيّة من الأصول. 

والظاهر أَنََّا لا عقلئّة بحضة. ولا لفظيّة حضة. بل هي مركبة منها. ولا 
ضضرورة لجعلها إِمّا عقليّة وإِمًا لفظيّة, فيُعنُونُ اللحث بما ذكرناه. وحينئذٍ يمكن 
الاستدلال بالدليل اللفظي والعقلي معاً. 

الأمر الرابع : هل المراد من الصحّة هنا سقوط القضاء. ويُقابلها الفساد. أو أنّ 
الصحّة هنا بمعئئ موافقة الأمر. أو الشريعة. ويُقابلها الفساد. أو أنّ الصحّة معنئ التامٌّ, 
والفساد بمعنئ الناقص؟ 

قال في «الكفاية» ما حاصله : إنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان مرادفان 
للعاميّة والنقص لغ وعرفاًء واختلاف الفقيه والمتكلّم إِنا هو في المهمّ في نظرهما. و إلا 
فهما متّفقان في أنّ الصحيح هو التامٌ. والفاسد هو الناقص. لكن الفقيه عبّر عن ذلك 
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بالممُسقط للقضاء. والمتكلّم بموافقة الشريعة. واختلافهم إِنما هو فيا هو المهمّ في نظرهماء 
وإلّا فهم| عندهما بع واحد أي القاميّة والنقص _فالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء. 
الفاقدة للشرائط صحيحة بالنسبة إلى الأجزاء؛ معن أَنَّها تامّة الأجزاء. وفاسدة 
بالنسبة إلى الشرائط؛ أي ناقصة بالإضافة إلهيا.ء وكذلك اختلاف امتهدين في 
الأحكام الظاهريّة لهاء فإنهما يكن أن تكون صحيحة في نظر يحتهد. وفاسدة في نظر 
يحتهدٍ آخر. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة عند المتكلّم والفقيه؛ بناءً على 
أنّ الأمر ‏ في تفسير الصحّة بموافقة الأمر ‏ يعمّ الأمر الظاهريّ مع اقتضائه الإجزاء. 
وغير صحيحة عند الفقيه بناءً على عدم الإجزاء. ومراعى بموافقة الأمر الواقعي عند 
ا متكلّم؛ بناءً على إرادة خصوص الأمر الواقعيّ فقط١".‏ انتهئ ملخّص كلامه تو 

أقول : أَمّا الصحّة والفساد في التكوينيّات عند العرف واللغة فليستا مرادفين 
للتاميّة والنتقص. بل هما أمران وجوديّان. فإنّ البطيخ الذي عرضه شيء صار فاسداً 
بسببه. يقال : إِنّه فاسد. لا ناقص, بخلاف ما إذا لم يعرضه ذلك. وكان على طبيعته 
الأصليّة. فإنّه يُطلق عليه الصحيح. ولا يطلق عليه التامّ عند العرف واللغة, والأعمئ 
الفاقد للبصر أو الشخص الفاقد لعضو من الأعضاء . فإِنّه يطلق عليههما الناقص, ولا 
يطلق عليهم| الفاسد. والدار الفاقدة لما يُعتبر في تمامها. فإنّهِ يُطلق علبها أَنَّا ناقصة. 
وله تلاق علية انها فاده 

وبالجملة : بين الصحّة والقاميّة عموم من وجه عند العرف واللغة. وكذلك بين 
الفاسد والناقص. 

وأمّا في العبادات والمعاملات فإن كانت الصحّة والفساد فهما مثل غيرهما من 
التكوينيّات فكذلك. وإطلاقهما بمعنى القاميّة والنقص في العبادات والمعاملات إِمَا هو 
اصطلاح خاصٌ للمتشرّعة. وإمًا لآنْه أطلقا عليهما بنحو النيجاز والمساحة. حتّى' صارتا 
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حقيقتين فهماء فهما أمران إضافيّان بينهما تقابل العدم والملكة, كالقاميّة والنقص. فإنّ 
الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء صحيحة؛ بمعنى القاميّة بالإضافة إلبها. وإن فقدت 
الشرائط نهي فاسدة بالنسبة إليها؛ بمعنى أَنَّا ناقصة بالإضافة إليها. 

وأا ما ذكرهتي من أَنْهِ يكن أن تكون عبادةٌ صحيحة في نظر يحتهد. وفاسدةً 
في نظر 1 خرء ففيه : أَنّهِ ليس ذلك معنى الإضافة, بل الصحيح هو أحد النظرين. 
والآخر ليس بصحيح واقعاً وإن كان معذوراً في ذلك. 

ويالجملة : كلّ واحد من المجتهدين المختلفينٍ في النظر في الأحكام الظاهريّة 
يُخطئ الآخر. وأنّ الصحيح في الواقع هو أحدهما. 

وآمًا مسألة إجزاء الأمر الظاهري وعدم إجزائه فغير مربوطة بالمقام؛ بناءً على 
ما ذكروه في باب الإجزاء: من أن الأمر الظاهري أو الاضطراري هل يقتضي الإجزاء 
عن الأمر الواقعي فيسقط. أو لا؟ ففرضوا لذلك أمرين. وأنّ أحدهما هل يُسقط 
الآخر أو لا؟ وذلك لأنّ المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري إن كان واجداً 
للملاك والصلحة واقعاً فهو صحيح مطلقاً وإلا ففاسد كذلك. لكن لايُعاقب عليه 
للعذر في ذلك. ولا ارتباط لذلك بالصحّة والفساد. كا لا يخؤا. 

ثم إنّ الصحّة والفساد هل هما أمرا ان يجعولان في العبادات والمعاملات . أو لا 
نهباء أو آنا غغولان ف المعاملاك قن نحي أن رتب الأتر علا معاملة إماهو 
بجعل الشارع. دون العبادات. أو أَنَّها مجعولان في العبادات المأمور بها بالأمر 
الظاهري. دون العبادات المأمور بها بالأوامر الواقعيّة؟ 

أقو ال: اختار ثالثها ورابعها في «الكفاية»!". ووافقه في الثالث الميرزا 


النائينى يي "". 
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والتحقيق : هو القول الثاني. وذلك فإنًا وإن أشبتنا في حله: أنّ الأحكام 
الوضّعية ما كن أن “ناا يد الحمل استقلالاً. لكن الضكة هنا : عبارة عن موافقة 
المأقّ به للمأمور به. والفساد عدمها. وهي من الأمؤن:التكويية: وأما جعل الآثار 
فلايستلزم جعل الصحّة. 

واستدل الميرزا النائيني لمحعوليّتهها في الأحكام الظاهرية : بأنّ الشارع جعل 
الصلاة مع الطهارة المستصحّبة موافقة ها مع الطهارة الواقعيّة بقوله : (لاتنقض اليقين 
بالشك)(". وليس المراد بال جعوليّة إلا ذلك7". 

وفيه : أنّ الشارع إمَا أَنّه رفع اليد عن شرطيّة الطهارة الواقعيّة للصلاة في 
الفرض في صورة الشكٌ بقوله : (لاتنقض اليقين بالشك) . فالصلاة مع الطهارة 
المستصحبة - حينئظٍ - صحيحة موافقة للواقع. وهذه الموافقة ليست مجعولة, أو أَنّه 
م يرفع يده عن شرطيّتهاء بل حكم بالصلاة باستصحاب الطهارة؛ تسهيلاً للعباد 
وإرفاقاً ل هم. فهي ليست بصحيحة؛ بل فاسدة. غاية الأمر أَنّه لا يُعاقب العبد عليها؛ 
لمكان العذر. 

وبالجملة : موافقة المأقّ يه المامووية وعدمها ليستا مجعولتين والصحّة 
والفسسادرغيا ونا مق :ذللك: 

الأمر الشامسن:: هل يختص محط البحث وعنوانه بالنهي التحريمي. أو أَنّه 
يعم التغزهي؟ 

قد يقال : إن النبي التفزيهي خارج عن نحل النزاع؛ لأنّه متضمّن للرخصة في 


١‏ التهذيب 8:١‏ باب الاحداث الموجبة للطهارة ح١١,‏ الوسائل ١74 : ١‏ باب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء ح١.‏ 
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ووجهه : أن التبي في مثل : «لاتصلٌ في الحرّام» متعلّق بالكون في الام حال 
الصلاة وإصباد الصلاة فيه. لا بنفس الصلاة ليشمله الغزاع. 

واقه أنه لا اختصاص لهذا البحث بالنواهي الشرعيّة. بل هو كي شامل 
للنواهي العرفئة -أيضاً- وتعلق نمي تنزيهيَّ خاصٌ في الشريعة بخصوصيّة -لابنفس 
العبادة ‏ لا يوجب خروج النواهي التغزيهيّة كلها عن ذلك. فإِنَ خروج ذلك في مورد 
نما حرفو جد عن موضوع البحث. لا لأنّ البحث مخصوص بغير النواهي التازيهيّة. 

مع آنا لا نسلّم تعلّق النبي في «لا تصلّ في الحبّام» بالخصوصيّة. مضافاً إلى أن 
ريما يتعلّق النبي التغزيهي بعنوان العبادة. كالنهبي عن صوم يوم عاشوراء ونحوه. 

كا أنه لا اختصاص للتزاع بالنهي النفسي الأصلي بل يشمل التبعيّ والغيريّ 
أيضاً إن لا وجه لتوهّم خروجههما عن نحط البحث. إلا ما قيل: 

من إِنّ النبي الغيريّ في مئل «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» إرشاد إلى 
الفساد. ومع فساده لا يتوهّم الصحّة كي ينازع في ذلك. 

وأيضاً النبي التبعيّ الغيريّ ‏ الذي يقتضيه الأمر بالئيء - مب على مسألة 
الضدّ. واحتال فساد الصلاة بالنهي الغيرى إِنا هو لأجل عدم الأمر ا ينل لكن 
لانُسلّم عدم وجود الأمر بالعبادة التي تعلّق بها الأمر الغيري. بل يمكن فرض وجود 
الأمر بها بنحو الترتّب. وعلىْ فرض عدم الأمر فالعبادة المنهيّ عنها بالنهي الغيريّ 
صحيحة؛ بسبب وجود ملاك العبادة في الصلاة. ولا يحتاج في صحّة العبادة الى تعلّق 
الأررنا وحعر الام على !اذى اموي لسرا تدده فثلا رياد 
للغزاع في اقتضاء الأمر الغيري للفساد وعدمه'". 
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وفيه : أنّ ذلك مب على صحّة الترتّب, أو القول بعدم احتياج صحّة العبادة 
إلى الأمر. فن لا يصحّ عنده الترتّب وذهب إلى توقّف العبادة على الأمر بهاء وعدم 
كفاية جد وجود الملاك. فلابدٌ أن يقول ببطلان الصلاة مع تعلّق النهي الشيريّ أو 
التبعيّ بها. 

فالتحقيق : أنّ حطّ البحث يعم النبي التحريمي والغيري والتبعي والأصلي 
والنفسي. كما اختاره في «الكفاية». 

الأمر السادس : الراد بالشيء في قولنا : النبي عن الشيء هل يقتضي الفساد؟ 
عن الفادة إى العاملة, 

والمراد بالعبادة ما يصلح للعباديّة بالذات. أو ما لو أمر به كان عبادة تحتاج في 
تحقّقها إلئن قصد التقردب. 

والمراد بالمعاملة هي العناوين العرفيّة التي يعتبرها العقلاء. ويّرتُبون عليها 
الآثار. كالبيع والإجارة ونحوهما. 

وبعبارة أخرئ : كل عنوان اعتباريّ يقع نار متعيهاً يترتب عليه الآثار. 
وأخرئ فاسداً لا يترتّب عليه الأثر. وأمّا مالا يقع في الخارج إلا صحيحاً كالقتل. أو 
ما لا يقع فيه إلا فاسداً. فهو خارج عن تحط البحث. فإنّ القتل ليس على قسمين 
صحيح وفاسد. بل هو صحيح دائًاً لكن قد لا يترتّب عليه الأثر. كقتل الأب ابنه. 
لعدم ترثيا القصاض علية: 

الأمر السابع : لا أصل في المسألة الأصوليّة يُعوّل عليه عند الشكٌ في الاقتضاء 
وعدمه؛ لأنّ النزاع إِمّا في دلالة لفظ النبي. وإمّا في ثبوت الملازمة بين المبغوضيّة 
والفساد: 

وعلى الأوّل: فليس لعدم الفساد حالة سابقة ليُستصحب حالالنهي وبعده. إن 
عدم الفساد قبل النهي إِما هو لأجل عدم صدوره. فلا يصمّ استصحابه بعد صدوره. 
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وعلئ الثاني : فإن قلنا بأنّ الملازمات أزليّات كما ذكره بعض ١‏ فليس 
لنذمها اله سا لتستسمعي وال عدم ووو اللازمة قبل النبئ إغا عو لجسل 
عدم وجود الملازم. فلا يمكن استصحابه بعد وجوده داق النبي وصدوره. 

ولو سأمنا صحّة الاستصحاب من هذه الجهة وعدم الإإشكال فيه؛ لوجود 
الحالة السابقة لعدم الدلالة على الفساد أو عدم الملازمة. لكن يُشترط في جريان 
الاستصحاب - وسائر الأصول في الموضوعات الخارجيّة - وجودٌ كُبرئ كلّيّة ثابتة؛ 
كي ينبت بإجراء الأصول موضوع تلك القاعدة الكليّة. كما في استصحاب العدالة 
-مثلا ‏ فإنّه ينبت به موضوع كُبرئ جواز الاقتداء بالعادل. وليس فيا نحن فيه كُبرئ 
كذلك؛ حتى يثبت بالاستصحاب موضوعها. 

ويعبارة أخرئ : لابدٌ في الاستصحابات الموضوعيّة من ترئّب أثر شرعي 
علبها وهو مفقود فيا نحن فيه. هذا كلّه بالنسبة إلى الأصل فى المسألة الأصوليّة. 

وأمّا بالنسبة إلى الأصل الفرعي في المسألة الفرعيّة : أَمّا في المعاملات: فأصالة 
اقطان فتن متي لان ترثن الآثار إنُا هو بجعل الشارع أو بإمضائه. فت شك في 
صحّة معاملة فالأصل عدم ترنّبٍ الآثار علبها. 

وأمًا فى العبادات : لو شك في دلالة النبي على الفساد. أو في ثبوت الملازمة 
نين الفساد والمتوضقة فان أحوز في العبادات المنهيّ عنها وجود الملاك والمصلحة - 
كما في صورة العجز عنها. فإنّ الملاك فيها موجود. غاية الأمر أن المكلّف عاجز عن 
الإتيان بها ومعذور ‏ فقتضئ الأصل هو الصحة,. وإن لم يحرز فبها وجود الملاك 
والمصلحة كما هو الظاهر فما نحن فيه؛ لأنّه لا طريق لاثبات ذلك ا 

في الشريعة. واللفروض أنْا منهيّ عنها. وحينئلٍ فلا يمكن تعلّق الأمر بها؛ ليكشف به 

وجود الملاك ‏ فقتضيئ الأصل الفساد. 
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وأمَا تقرير الأصل العملى فى العبادة : بأنّه إن تعلّق النهي بنفس العبادة فقتضئ 
الأصل هو الاشتغال؛ لأنّ الشكٌ إِمما هو في خروج العهدة عن الاشتغال اليقيني بها 
ومقتضاه تحصيل البراءة اليقينيئة. ولا تحصل بالاإنيان بالعبادة المنهيّ عنها. 

وإن تعلّق النبي بالجزء أو الشرط فرجعه إلى مسألة الأقل والأكثر؛ لأنّ الشك 
- حينئفٍ ‏ في مانعيّة الجزء أو الشرط. 

ففيه : أن حط البحث هو أنّ النهي لو تعلّق بعبادة. هل يستلزم فسادها. أو 
لا؟ فلابدٌ من إحراز تعلّقه بالعبادة ذاتها. فالجزء والشرط إن كانا عبادة كالركوع 
والوضوء. فهما - أيضاً ‏ داخلان في محطّ البحث وعنوانه. فيقال: إِنّ النهي المتعلّق 
بالركوع الذي هو عبادة -هل يستلزم فساده. أو لا؟ وكذلك الشرط العبادي. 

وما استلزام فسان الجزء أو الشرط فساة الكل والمشروط: فهو مسآلة خرئ 
لاربط طابما نحن فيه. لعلّنا تعض لا في خائفة البحث إن شاء الله. 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره فى «الكفاية»: من جعل النبي المتعلّق بالعبادة 
على أقسام, وأَنّه إِمّا يتعلّق بنفس العبادة , أو جزئها. أو شرطها. أو وصفها الخارج 
اللازم لها أو المقارن7"؛ لأنّ متعلّق النهي في جميع ذلك هو العبادة نفسها لو كانت هذه 
- أي الأجزاء والشرائط ‏ عبادة. لا أنَّا جزء أو شرط طاء بل هي با أََّها عسبادة 
عليه الب ى :وغل تمدع وان ل تكن عدوت أ ىالا جرف والقراقط د عيادة تهيتنا 
فهي خارجة عن حطّ البحث. 

وتحقيق ما هو الحقّ في المقام يحتاج إلى بسطٍ الكلام فى مقامين : 

الأول : ما إذا لم يحرز عنوانٌ النبي أنه إرشاديّ أو مولوي, تحريمي أو تغزيهبي. 
نفسيّ أو غيره: 

الثاني : ما إذا أحرز ذلك. 
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متا المقام الأوّل : فلا إشكال في أنّ المستفاد منه عرفاً هو الإرشاد إلى الفساد 
في العبادات والمعاملات, وأنّ مفاده عدم ترتّب الآثار المقرقبة متها. 

والاحتمالات في المعاملات ثلاثة : 

أحدها : أن يتعلّق النبي فيها بالأسباب. كلفظ «بعت» و «اشقريت» الذي هو 
فعل مباشري. 

الثاني : أن يتعلّق بالعنوان الذي يعتبره العقلاء؛ أي النقل والانتقال المسببيّن 
عن الأسباب المذكورة عند العقلاء . 

الغالث : أن يتعلّق بقرتيب الآثار عليها؛ أي التصرّف فيه من الأكل والشرب 
ونحوهما. 

فلا إشكال في أنّ المستفاد من النبي عنها عرفاً هو الثالث من الاحتالات. فإذا 
قيل: «لا تبع ربويّا» معناه أنه لا تتربّب علبهالآثار المترقّبة من البيع. وليس نهياً عن 
إيجاد سببه بما هو فعل مباشريّ. وهو التلقّظ بلفظ «بعت» مثلاً. وليس نهياً ‏ أيضاً - 
عن اعتبار الملكيّة والنقل والانتقال ولو مع عدم ترب الأثر عليها. وكذلك في 
العباذات:فإنّه عرفاً إرشاد إل فسادها: وأنّه لايترتّب علها الآثار المطلوية منبا:من 
فراغ الذمّة عن التكليف وخروجه عن العُهدة. فكنا أن المستفاد من «صلّ مع الطهارة» 
أن الطهار: رط اء.وآته له يتركب علها الآثان المتركبة مغباء كذلك يسعفاد من 
قوله: (لااتصلٌ في وبر ما لا يُؤكل لحمُه)'' مانعيّة ذلك إلى غير ذلك. والحاكم بذلك 
هو العرف. والشاهد عليه الوجدان. وإلا فلا دليل آخر على إثبات ذلك. 

وأمًا المقام الثاني : فالبحث فيه: إِمّا في العبادات. وإمّا في المعاملات: 

ما الأول : فإن أحرز أنّ النهي المتعلّق بالعبادة تحريميّ تكليف, فلاريب في أن 
يستلزم القساد؛ حيث إِنْه يدل على مبغوضيّتها للمولى. وها ذات مفسدة بهذا العنوان 
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الواحد. ومعه لا يمكن أن تقع حبوبةً. وذاتت مصلحة يتقرّب بها إلى الله تعالى شأنه. 
وذلك هو معنى الفساد. وليس ذلك من باب اجتاع الأمر والنبي ‏ بأن يكون النبي 
متملّقاً بالمخصوضيّة في مثل «لا تُصلٌّ في المكان المخصوب». والأمر متعلّقاً بعنوان 
الصلاة ‏ المنتصادقين على مصداق واحد. كا أتعب المحقّق الحائريّ نفسه الزكيّة 
لك11 فإنه ديعلب خارج عن عنوان البعت الذى رهن فيه تعلى التي بنشين 
العبادة. لا بما هو خارج عنها. 

وأمًا إذا أحرز أنّ النبي تازيهيّ فلا فرق بينه وبين التحريميّ من جهة حكم 
العقل؛ حيث إِنّه يدلٌ النبي التغزهيّ على مرجوحيّة متعلّقه ومطلوبيّة تركه. ولا 
يصلح المرجوح لأن يُتقرّب به إلى الله سبحانه. لكنّه في العرف ليس كذلك. فإِئّم - 
من جهة أنه تغزيهيّ متضمّن للوّخصة في الفعل ‏ يُوُوٌلونه إلى ما يمكن معه فرض 
الصحّة. مثل الإرشاد إلى أنّ هذا الفرد أقلّ ثواباً من غيره. أو غير ذلك. فلا إشكال 
في ذلك أيضاً. 

وإذا أحرز أنّ النهي غيري أو تبعيّ أو هما معاً. كما إذا قلنا بأنَّ الأمر بالشيء 
يقتضي النبي عن ضدّه. فأَمرَ المولى بإزالة النجاسة عن المسجد. ومع ذلك أخذ العبد 
بالصلاة المنهيّ عنها بالنهي الغيريّ التبعيّ. الذي اقتضاه الأمر بالإزالة. أو قلنا بأنّ 
ترك الضدّ واجب من باب المقدّمة. فلا يدل النبي الغيريّ على حرمة المنهيّ عنه. فإنّ 
المطلوب هو ذو المقدّمة. وهو محبوب. وأمًا المقدّمة فهي ليست محبوبة ولا مبغوضة. 
فالمنهي عنه بالنهي الغيريّ ليس مبغوضاً؛ حتى يستلزم الفساد ولو في العبادات. 

وأمّا حرمة التجوّي فالتجرّي على المولئ بترك إزالة النجاسة المأمور بهاء 
لايوجب مبغوضيّة الصلاة التي يتوقّف امتئال الأمر بالإزالة على تركها. فإنّه اجترأ 
على المولى بقرك الإزالة. ولا ارتباط له بالصلاة, وإلا يلزم القول ببطلان صلاة من 
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أفطر صومه اجتراءً على المولى. مع وضوح فساده. هذا كلّه في العبادات: 

وأمًا الثاني أي في المعاملات ‏ فإن أحرز أنّ النبئ المتعلّق بها تحريمي. فهذا ‏ 
أيضاً يتور على وجهين : 

أحدهما : أن تحر ز الحيئيّة التي تعلّق بها النبي. 

الثاني : ما لم يحرز ذلك. 

والوجه الأول أيضاً ‏ إِمَا أن يُحرز فيه أنّ النبي تعلّق بما هو فعل بالمباشرة 
من المعاملة. وهو قول : «بعت» و «اشتريت» ‏ مثلاً وهذا جرد فرض وتصوٌّر. ولم 
نظفر له على مثال. 

وأمّا قثيل الشيختويٌٌ له بالنبي عن البيع وقت النداء("؛ فراده ‏ أيضاً ‏ فرض 
ذلك ولا فليس النهي فيه متعلّقاً جرد قول : «بعت» و «اشتريت». 

وعلى أيّ تقدير لايدلٌ النبي في هذا القسم على الفساد؛ لعدم المنافاة بين 
مبغوضيّة التلفظ ب «بعت» و «اشتريت» وسبييّة ذلك للنقل والانتقال. 

وإمًا أن يُحرز أنّ النبي متعلّق بالعنوان الاعتباري المسيّب عن التلقّظ ب «بعت» 
الذي هو فعل مباشريّ. كالنقل والانتقال. وذلك كالنهي عن تلك الكافر للمسلم أو 
القرآن الجيد مثلاً. 

فقال الشيخ طِلْهُ : إنّ ذلك يحتمل وجهين : 

أعدهما 1 تكون سببيّة هذا اللفظ للنقل والانتقال شرعيّة مجحعولة للشارع. 

الثاني : أن تكون عقليّة تكوينيّة. لكن حيث إِنَّه لا يُدركها العقل كشف عنها 
الشارع. 

فعلى الثاني : فالنبي لا يدل فيه على الفساد؛ لعدم التنافي بين مبغوضيّة ذلك 
اليه لكوي وبين فا فرق وصره لقص 
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وأمّا على الأوّل: فبغوضيّة السببيّة الججعولة مع تأثيرها في إيجاد النقل 
والانتقال في غاية البعد. فالنهي حيشرت يدل عل النقاذا" انتب 

أقول : هنا وجه ثالث : وهو أن لا تكون السببيّة عقليّة تكوينيّة ولا تشريعيّة, 
بل عرفيّة عقلائيّة. فإنّ العقلاء يعتبرون وجود الملكيّة بالتلفّظ ب «بعت» و«اشتريت». 
وهو سبب عندهم طاء ويتعلّق النبي في هذا القسم بهذا العنوان الاعتباري. وهذا 
الوجه هو المتعيّن. فإن كان النهي عنه ردعاً هذه الطريقة العقلائيّة وبنائهم. فقتضاه 
الفساد. كما في النواهي الإرشاديّة. وإن قلنا بأنّه ليس ردعاً هاء بل هو يحرّد زجر عن 
سلوكها. فيدلٌ على مبغوضيّتها مع تأثير السبب أثره على فرض وقوعه في إيجاد 
المسبب. فلا يقتضي الفساد حيتئئٍ. 

ثم لو تغزّلنا عن ذلك. وقلنا : إن السببيّة بجمعولة شرعيّة. لكن ليس المجعول هو 
سببيّة هذا اللفظ للاتتقال الخاصٌ. بل الجعول السببيّة لكل اللفظ للانتقال بالمعنى 
زازول سار اعوسية نوم عاض من ادويق عاد كلكية بل لك تحاف ينين 
مبغوضيّتها وبين صحختها كلياً وتأثيرها. فإنَ الجعول هو الكل والمبغوض هو الفرد. 

لقان الك بالسظة هذا لل ححيعة إله لاس حا مع مبوطوع ا ووننوت 
إجبار الكافر على البيع من مسلم أو المصحف الذي اشتراه من مسلم وفرض صكته. 

فإنّه يقال: لا مانع من ذلك؛ لوقوع نظائره في الشريعة. فإنّ شراء الولد والديه 
صحيح. مع أَنَُّما ينعتقان عليه. ولو رض النهبي عن تسيب شيء لشيء. وكان هو 
المبغوض بدون مبغوضيّة ذات السبب ولا المسبّب. فالنهي فيه يدل على الصحّة؛ لأنّه 
تعتبر القدرة في متعلّق النبي. كما في الأمرة ومع الفساد ليس هو بمقدور. ومثّلوا لذلك 
بالظهار. فإنّ طلاق المرأة مطلقاً ليس مبغوضاً. وكذلك جرد التلقُظ ب «أنتٍ عل كظهر 
مّي». فإنّه بما أنّه فعل مباشريّ ليس مبغوضاً. بل المبغوض هو التسيّب للطلاق 
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باللفظ المذكور. 

ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم : من أنّ المبغوضيّة تناف الصحّة7"؛ لأنّ الحكم 
بالصحّة إِنا هو لشمول الاطلاقات والعمومات لذلك. 

وأمًا إذا تعلّق النبي التحرييّ بترتيب الآثار. كالنبي عن البيع الربويّ بلحاظ 
أثره. كالتصرّف في القن والمثمن ونحوه. فهو مستلزم للفساد؛ إذ لا معنئ للحكم 
بصحّة النقل والانتقال مع حرمة التصرّف فيا انتقل إليه. كما في الموارد التي يكون 
الغبي إرشاداً إلى الفساد. 

أمنا الوجه الثاني  :‏ وهو ما لم يحرز فيه تعلّق النبي بحيثيئة خاصة مع كنونه 
تحرياً - فقال الشيخت : إنَه يُحمل على تعلّقه بالسبب بما هو فعل مباشريّ حفظاً 
للعنوان. وإِلَا يلزم أن يكون النبي غيريّا فإنّ الظاهر أنّ النبي متعلّق يما هو فعل 
مباشري. فلو فرض أن المبغوض مع ذلك هو العنوان الاعتباريّ المسبّب عنه أو 
الآثار المطلوبة منه. لكان النبي غيريّاً توصّلاً إلى الزجر عن غيره!". لكن الظاهر أَنّه 
ليس كذلك. بل النبي فيه مثل النهي الإرشاديّ. متعلّق بما هو المتعارف عند العقلاء؛ 
من اعتبار الملكيّة والنقل والانتقال وترتّبٍ الآثار عليهاء فيدلٌ عل الفساد. كا لاخق. 

وبالجملة : المبغوض والمنهين عنه هو ما بن العقلاء عليه من اعتبار ا ملكيّة 
وترتٌّب الآثار عليه. 
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الروايات التي استدل يها لدلالة النهي على الفساد : 

© إِنْها استُدل١١‏ عل دلآلة النبى على الفساة واسعباعة له شترعاً زان 2 
يستلزمه عقلاً بروايات : 

منها : رواية زُرارة عن أب جعفرطقةٌ قال : (سألت عن تملوك تزوّج بغير إذن 
سّده. فقال : ذاك إلئ سيّده إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما. 

قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عُبينة وإبراهيم النَخمي وأصحابهما يقولون: إِنّ 
أصل النكاح فاسد. ولا تحلٌ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر طق : نه لم يعص الله. 
وإِنّما عصئ سيّده. فإذا أجازه فهو له جائز)!". 

وروايته الأخرئ : عنهءْقة قال : (سألته عن رجل ترّوج عبدّه امرأةٌ بغير 
إذنه. فدخل بهاء ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ 

قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما. وإن شاء أجاز نكاحهما. فإن فرّق 
بينهما للمرأة ما أصدقها... إلى أن قال : 

فقلت لأبى جعفر طق : فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً. 

فقال أبو جعفر : إِنّما أتئ شيئاً حلالاً. وليس بعاصٍ لله إنَّماعصئ سيّده. ولم 
يعص الله. إن ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من كع في عدّة وأشباهه)!". 

ورواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله كلا :في تملوك تروّج بغير إذن 
مولا أعاص لله ؟ 
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قال : عاص لمولاه. 

لج عه 

قال : ما أزعم أنّه حرام. ونولّه أن لا يفعل إلا بإذن مولاه)!". 

وجه الاستدلال : أن قوله قلا : (إنه لم يعص الله. وإِنّما عصئ سيّده) يدل 
على أنه لو كان معصية لله وما نهئ الله تعالئ عنه. لكان قول الحكم بن عبينة 
صحيحاً لكنّه م يعص الله. ونا عصئ سيّده. فلا يضم قوله. فيدلٌ على أن الغبي في 
الشريعة يدل على الفساد. 

واستّشكل على الرواية بأنّه كيف حكم الإمام كا بأنّه لم بعص الله. بل عصئ 
سيّده. مع أَنّ معصية السيّد معصية اله1)؟ 

وأجاب عنه الشيخنيِيٌ بما حاصله : أنّ هنا أمرين : 

أحدهما : فعل مباشريّ للعبد. وهو التلقّظ بلفظ «أنكحت». 

والثاني : ترتيبه الآثار. 

ومُرادلّة أن عصئ سيّده في الأوّل. ومعصيته معصية الله. ولم يعصدٍ في 
التزويج الذي هو مسبّب عن الأوّل أي الفعل المباشريّ ‏ ضضرورة أنّ أصل النكاح 
وترتيب الآثار عليه ليس منهيّاً عنه وحرماً!". 

وفيه : أنّ ذلك خلاف ظاهر الرواية؛ حيث إنّ ظاهرها: أنّ الحيئيّة التي عصئ 
بها سيّده لم يعص الله بها بعينهاء لا أنه لم يعص الله في أصل النكاح والتزويج. وإنا 
عصاه بالتلفّظ بلفظ «أنكحت». 
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وقال صاحب «الكفاية» والمحقّق الشيخ محمّد حسين صاحب الحاشية يهنا : 
إن المراد من قولهقة : (إنّه لم يعص الله) هو في الحكم الوضعي؛ أي أنّ النكاح ليس 
منا لم يْضِه الله ليكون فاسداً. بل عصئ سيّده في الحكم التكليق. فلا تدلٌ على دلالة 
البق التحري نعل الفباة يانه 

وفيه : أَنّه - أيضاً ‏ خلاف ظاهر الرواية؛ لاستلزامه التفكيك بين الجملتين 
الذي هو خلاف ظاهرها. 

وقال بعض الأعاظمتيٌ : إن المراد من قوله ا : (لم يعص الله): أنّ التزويج 
سق .فل تشائو" الأغرال والاآ فال الحرّمة, كالنكاح في العدّة ونحوه في حرمة ارتكابه. 
وذلك بقرينة الرواية الثانية!". 

وهذا وإن كان أقرب بملاحظة الرواية الثانية. لكن يرد عليه ما أوردناه عل 
الأوّلين: من أنه خلاف ظاهر الرواية. 

والتحقيق فى المقام : أن يقال في معزئ الرواية: إِنّ التلفّظ بلفظ «أتكحت» 
ولو لس عراناً على العبد بدون إذن سيّده؛ بتوهم أن ذلك تصرّف من العبد في 
سبلطية غيوه عدواناً. فإنّ الحكم بحرمة ذلك مما لا يمكن نسبته إليه تعالى؛ لأنّه ظلم 
-تعالى الله عنه ‏ بل المنهيّ عنه هو عنوان مخالفة العبد لسيّده. فهي بهذا العنوان 
حرّمة. وأمًا عنوان القزويج ‏ المسمّئ في الفارسيّة ب «زن كرفتن» ‏ فهو حلال ليس 
بحرام. لكن العنوانين المذكورين متصادقان في مورد الرواية على شيء واحد. وهو 
نكاح العبد. وحينئذٍ فنقول : المراد أنّ العبد لم يعصٍ الله في عنوان النكاح ليفسد. فإنّ 
التزويج مما أحلّه الله. ولذلك قال علج في الرواية الثانية : (وإنّما أتى شيئاً حلالاً) أي 


النكاح. لكن حيث يصدق عليه عنوان مخالفة السيّد. فعصئ سيّده هذا العنوان المحرم. 
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أي المخالفة. ومعصية السيّد بهذا العنوان أيضاً ‏ معصية الله. لكنّه بعنوان أَنّه تزويج 
ليس معصية لله ٠‏ وحيث إن الحكم بن عبّينة وغيره زعموا 2 النكاح المذكور مخالفة 
للسيّد. وكلّ مخالفة للسيّد حرام. فالنكاح المذكور حرام. وهو يستلزم الفساد. 

وفي الحقيقة أجاب الإمامطية : بأنّهِ لم يتكرّر الحدٌ الأوسط في هذا الشكل. 
فإنّ النكاح المذكور بعنوان أَنّهِ مخالفة السيّد حرام. لا بما أنه نكاح وتزويج. فهذه 
الرؤاية من أدلة جواز اجتاع الأمر والنبي. 


دلالة النهى علئ الصحّة 

ثم إِنّه حُكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالةٌ النبي في العبادات والمعاملات 
غرالسكة 

وانشد لاعليه يانه ك] مقط قدزة المكلف في متعلّق الأمر. فكذلك في النبي. 
فلا يمكن النهي عن الطيران في الهواء؛ لعدم قدرة المكلّف عليه. فلولا أنّ المعاملة 
والعبادة صحيحتان قبل تعلّق النبي لكانتا غير مقدورتين للعبد. فلا يصحّ زجره عنها. 
فلابدٌ أن تكونا مقدورتين قبل تعلق النهي بها؛ ليصحّ الزجر عنهما. وإلا لايصت7". 

ووافقهما في «الكفاية» فيا إذا تعلّق البق بالمشكب أو :السكتي: :لا ماإذا هلق 
بذات السبب بما هو فعل مباشرئ”!", لكن ذلك ليس مخالفة هما؛ لأنّ مرادهما ‏ أيضاً 
الفرضان الأوّلان. 

وقال المحقّق الشيخ محمّد حسين صاحب الحاشيةبييٌٌ ما حاصله : إِنّ النهي: إِمّا 
أن يتعلّق بالسبب بما هو فعل مباشري, وما أن يتعلّق بالمسّب. وهو إيجاد الملكيّة. 

أَمَا الأوّل : فهو قد يتّصف بالصحّة, وقد ينّصف بالفساد. فالنهبي عنه وإن دل 
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على مقدوريّته للمكلّف: إلا أنّ وجوده لا يلازم صحّته. فلا يدل فيه على الصحّة. 

وأمًا الثاني : فالأمر فيه دائر بين الوجود والعدم. والصحّة لازمة لوجوده. 
والنهي عنه لا يدل على صحّته؛ لأنّ النبي عن إيجاد الملكيّة ‏ الذي هو معنى القليك 
بالحمل الشائع ‏ إِمّا بلحاظ ترب وجود الملكيّة عليه. فالإيجاد لا يمكن أن يؤثّر في 
الوجود؛ لأَنّها متّحدان بالذات. ومختلفان بالاعتبار. فن حيث قيامه بالمكلّف قيام 
صدور فهو إيجاد. ومن حيث قيامه بالماهيّة قيام حلول وجود. ولا يمكن تأثير الثشيء 
في نفسه. وإمّا بلحاظ الأحكام المترّة على الملكيّة المعبّر عنها بآثارها. فهو -أيضاً- 
غير صحيح؛ لأنّ نسبتها إلبها نسبة الحكم إلىئْ موضوعه. لا نسبة المسبّب إلى سببه؛ 
ليصف بلحاظه بالنفوذ والصححة. فالنبي عن إيجاد الملكيّة وإن دل عقلاً على 
مكدو ز كد :وامكاق معو لكته ل يول عل ميك ركيت اصع لد :فا ذكزه أبنو 
حنيفة لا يصمٌ على جميع التقادير. انتبئ حاصله(". 

أقول : ليس مراد أبي حنيفة والشيباني ما ذكراه. بل مرادهما أنّ النهي المتعلّق 
بالمعاملة - مثلاً ‏ يقتضي صحّة العنوان الاعتباريّ الذي يعتبره العقلاء. لا أنّ النبي 
المتعلّق بما هو فعل مباشريّ وسبب. ولا بإيجاد الملكيّة. يقتضي الصحّة. 

والتحقيق : أنّ ما ذكراه صحيح في المعاملات؛ لما ذكر من اشتراط القدرة في 
متعلّق النبي فيها كالأمر, لكن لابدّ أن يُعلم أنّ ذلك إِنا يصحّ في النبسي التحريميّ 
التكليق؛ ليكون ذلك زجراً عا يعتبره العقلاء عما هو متعارف عندهم في المعاملات, 
وأمّا لوكان النهي إرشاداً إلى الفساد. فلا إشكال في أنّ الفساد لازم له. 

وأمًا في العبادات فلا يصحّ ما ذكراه؛ لأنّه على القول بأنّا أسام للأعمّ, 
فالمكلّف قادر على الإتيان بها صحيحة أو فاسدة. فيمكن النهي عنتها. ركان 
الفساد ىا في نمي الحائض عن الصلاة. 
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وأمًا على القول بأمّها أسام للصحيحة منها. فلا ريب في أن مرادهم بالصحيح 
إنا هق بالإضافة إلى غان قد القرية وامتتال الأمن ونوسماعنا ينتير من ننانمية 
الأمر. ولذلك أوردنا عليهم : بأنّ إطلاقهم الصحيح علبها غير صحيح. وحينئظٍ 
فالمكلّف قادر على الإتيان بالصحييح والفاسد منها ‏ بهذا المعؤئ - قبل تعلق النهي بها. 

وعلى فرض الإغماض عن ذلك. وفرضنا أنّ مرادهم بالصحيح هو الصحيح 
من جميع الجهات, فن الواضح استحالة النبي عن الصلاة الصحيحة بهذا المعنى, 
الرلعيةظبيم واد والمرائط رفم وود مل كها وضلن الام ينا 

وبالجملة : ما ذكراه غير مستقيم في العبادات. 
ثنبيه : 

النهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن. هل يسري 
إلى نفس العبادة. أو لا؟ 

وبعبارة أخرئ : النهي المتعلّق بأحد المذكورات المستلزم لفساده لو كان عبادة, 
هل يستلزم فساد العبادة. أو لا؟ 

لا إشكال فى أنَّه لا يسري إلى نفس العبادة : 

ما الجزء ‏ سواء كان عبادة. أم لا فالنبي عنه وإن استلزم مبغوضيّته. لكن 
مبغوضيّة الجزء لا تستلزم مبغوضيّة الكل حتئ تستلزم فساده. نعم لو اكت بالجزء 
العباديّ المنهيّ عنه أوجب ذلك بطلان الكل؛ لأجل عدم الإتيان بالجزءء. لا لأجل أنّ 
الصلاة مبغوضة لأجل تعلّق النهي بجبزئها. هكذا ينبغي أن يعنون هذا البحث. 

وأمًا تقصيل بعضهم : بأنّه يوجب الفساد فها إذا أخذت العبادة بشرط لا عن 
هذا الجزء مثلاً. وكذا فيا إذا تعلّق النبي في الحقيقة بالعبادة, وتعلّقه بالجزء أو الشرط 
لبا واسطة في الثبوت. وعدم إيجابه الفساد في غير هذه الصورة. 








اقتضاء النهى فساد المنهي عنه ينف 





فهو خارج عن محطّ البحث؛ لأنّ العبادة لو أخذت بشرط لا عن الجزء 
-مثلاً- فرجعه أنّ الجزء المذكور مانع. وليس البحث في وليس البحث أيضاً ‏ في 
أنّ تعلّق النهي بنفس العبادة يوجب فسادها أو لا. بل الكلام في أنّ النبي عن الجزء 
-بما هو جزء هل يستلزم فساد الكل أو لا؟ 

ما الوصف اللازم فهو أيضاً ‏ كذلك. وليعلم أَنّه ليس المراد بالوصف اللازم 
ما لا ينفكَ عن الملزوم؛ لعدم تعقّل الأمر بالملزوم, كذلك مع النبي عن لازمه الغير 
المنفكَ عنه. بل المراد اللازم الذي لاينفكَ عن خصوص الفرد. كالجهر في القراءة 
الجهور بها؛ لأنْه لابدٌ من وجود المندوحة. لكن يمكن أن يُستشكل عليه : بأنّه يلزم - 
حينئذٍ ‏ أن يكون جميع الأوصاف لازمة. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّهِ فرق بين ما نحن فيه وسائر الأوصاف. فإِنّ القراءة التي 
يجهر بها لا تنفكَ عن الجهر. والقراءة التي لايجهر فيها فرد آخر من القراءة توصف 
بالإخفات, بخلاف الموصوف في سائر الموارد. فإنّ موصوفاً واحداً تارةً ينّصف بصفة. 
وأخرئ بصفة أخرئ, كالجسم قد ينّصف بالسواد. وقد يتّصف بالبياض. 

وبالجملة : لا يمكن انفكاك الجهر عن موصوفه. بخلاف سائر الصفات. فإنّه 
يكن انفكاك كل من السواك والحسم الخاض الوضوف يه عن الأخن: 

وعلى أيّ تقدير : فالنبي إِنا تعلّق بعتوان الجهر بالقراءة. والأمر متعلّق بنفس 
القراءة. وهما عنوانان متغايران. لا يسري النهبي من أحدهما إلى الآخر. ولا تستلزم 
مبغوضيّة أحدهها مبغوضيّة الآخر. وليس ذلك من قبيل المطلق والمقيّد أيضاً؛ 
لوضوح الفرق بين ما إذا نجئ عن القراءة الجهور بها والأمر بمطلق القراءة. وبين ما إذا 
أمر بالقراءة ونهئ عن الإجهار بها. فلا إشكال في أن النبي عن الوصف اللازم بما هو 
وصف. لا يسري إلى الموصوف ليصير فاسداً. 

وأمًا وهم أن المبعّد لا يمكن أن يكون مُقرباً فقد تقدّم الجواب عنه. أنه ليس 
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المراد منهها القرب والبعد المكاتئين؛ حت يمتنع اجتاعهما في واحد. بل المراد المكانة 
والمنزلة, وكذلك البعد. وحينئذٍ فيمكن أن يكون شبيء واحد مُقرباً من جهة. ومُبتداً 
من جهة أخرى. 

وظهر مما ذكرنا حكم الوصف المقارن إذا تعلّق به النهي. إن لا يستلزم فساد 
الموصوف به بالطريق الأولى. 

وأمّا إذا تعلّق النبي بالشرط. كا إذا دل الدليل على شرطيّة السقر في الصلاة 
ونهئ عن ستر خاصٌ. فالنهبي عنه يدل على مبغوضيّة ذلك الستر. لكن لا يسري إلى 
المشروط ليصير فاسداً. نعم لو كان الشرط النهيّ عنه عبادة إستلزم فسادٌه فسا 
الصلاة؛ لفقدانها لما هو شرط طاء ولكنّه خارج عن نحل الكلام من سراية النبي منه 
إليها. 








المقدمة 
وقبل الخوض في الكلام فيهما لابدٌ من تقديم أمور : 


الأمر الاول»: 

أنّ المناط في حجَّيّة المفهوم عند القدماء غير ما هو المناط فيه عند 
المتاخرين: لأثه عند المتاخريق تناد من اليه المتستسيرة!". وعند القذماء أجل 
بناء العقلاء على عدم لَعُويّة القيد بما هو فعل اختياريّ من الأفعال!". كما سيجيء 
تفصيله إن شاء الله. 


الأمر الثانى : أنّه هل هو من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟ 

قا تع ولك العا دن هو من قبيل الدلالات اللفظيّة؛ لأنّه ى] تنقسم 
الدلالة في المفردات إلى المطابقة والتضمّن والالقزام. واللزوم ‏ أيضاً ‏ إلى البيّن والغير 
البين. وكلّ واحد منهما بالمعنى الأعمّ والأخصّ. كذلك تتقسم الدلالة في المركبات 
والقضايا إلى الأقسام المذكورة وإن لا يخلو ذلك عن مسامحة؛ لأنّه ليس للمركبات 
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وضع على جدة سوئ وضع مفرداتها. 

وعلئ أيّ تقدير إِنّْم ذكروا أَنَّ أدوات الشرط تدلٌ على وجود خصوصيّة 
للشرط. وهي العلّيّة المنحصرة للجزاء بالوضع أو بالإطلاق. وأنّ المفهوم لازم بين 
ها. والدلالة الالتزاميّة التي هي من أقسام الدلالات اللْفظيّة عندهم هي دلالة اللفظ 
على اللازم. ولكن المفهوم ليس كذلك. فإنّه لازم للخصوصيّة التي يدلّ علبها اللفظ, 
وهي من المعاني, لكن حيث إِنّ المفهوم لازم بين ها جعلوه من الدلالات اللفظيّة. 

والحاصل : أَنئَّهم ذهبوا إلى أنّ أدوات الشرط - مثل «إن» الشرطيّة ‏ تدلٌ 
بالوضع أو الإطلاق على ما هو بالحمل الشائع علّة منحصرة, لا لمفهومها. فلا يرد 
عليه الإشكال: بأنَهَا لو دلت على ذلك فلِمَ لا يفهم منها مفهوم العلَيّة والانحصار عند 
إطلاقها؟ وذّلك لما عرفت أَنْه ليس المراد دلالتها على مفهومهما. بل على؛ مصداقهما. وما 
هو بال حمل الشائع علّة منحصر:. التى هي معن حرفي كا أَنّه لا يتبادر من لفظة 
«من» الابتدائيّة مفهوم الابتداء. بل ار مصداقه بالحمل الشائع. وبناءً على ذلك 
فدلالة الشرطيّة على المفهوم من الدلالات اللفظيّة. لكن لا فى حل النطق. بخلاف 
المنطوق . كما ذكر الحاجبى : من أن المفهوم: هو اللفظ الدالٌ عليه لا في محلّ النطق. 
والمنطوق هو اللفظ الدالٌ ل في حلّ النطق7". 

ثم إِنْه يكن أن يجعل المفهوم على ذلك صفةً للّفظ الدال من حيث إِنّْه دالٌ. أو 
المدلول من حيث هو مدلولء أو الدلالة. كما أن المطابقة يمكن أن تجعل صفةً لّفظ من 
حيث إِنّه مطابق للمعنى. وللمدلول ؛ لأنّه مطابّق ‏ بالفتح له وللدلالة. هذا كلّه بناءً 
عَلْ مسلك المتأخرين. 

وأمَا بنا على ما نُسب إلى القدماء من المسلك في المفهوم' ‏ وإن كان في 
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المقدمة رغذفا 
النسبة نظر ‏ فالمفهوم من الدلالات العقليّة؛ وذلك لأْئَّهُم قالوا: كا أنّ بناء العقلاء 
مستقرٌ في أفعاهم على أَنَا لغرض عقلائي, وأا لم تصدر منهم لَعُوا وعَبَئاً فكذلك 
القيد الذي يقيّد المتكلّمُ العاقل الشاعر موضوع حكمه به. فإنّ طريقتهم استقرّت على 
حمل التقييد على أنه لغرض التفهيم والتفهّم. لا لغواً وعبثاً. لكن ذلك لا بما أنه لفظ. بل 
ما أَنّه فعل من الأفعال. وحينئذٍ فالمفهوم عندهم من الدلالات العقليّة. ويمكن تطبيق 
ما ذكره الحاجبي على ذلك أيضاً - وإن كان انطباقه على مذهب المتأخّرين أظهر. 


الأمر الثالث : 

الغزاع في هذا المبحث هل هو صغرويّ على كلا المسلكين. أو كبرويّ على 
كني أو اله مكريوق عرز معلك الذاظر ين وكرو فل سبلت انناب 

قد يقال بالأخير. وأنّ الفزاع على مسلك المتأخَّرين في ثبوت المفهوم 
وعدمه. مع الاثفاق على حجّيته على فرض التبوت. وأمًا بناة على مسلك القدماء 
فهو في حجَّيّته. وأنّه هل يصمٌّ الاحتجاج به عند المخاصمة واللجاج أو لا؟ مع 
الاثفاق على ثبوته(". 

لكن ليس كذلك. بل الغزاع على كلا المسلكين صُغرويّ. وأنّه إنما هو في أنه هل 
للقضيّة الشرطيّة ‏ مثلاً ‏ مفهوم أو لا؟ ألا ترئ أنّ عَلَّم ا هدئءويٌ من القدماء ذهب: 
إلى أنه ليس طا مفهوم؛ مستشهداً بآية الشهادة'". وأنّ التقييد بالرجلين لا مفهوم له؛ 
لنفوذ الشهادة مع انضمام امرأتين إلئ رجل واحد أو يمين. وأنّ التقييد بالشرط أو 
الوصف في جملتي الشرطيّة والوصفيّة. إنما هو لأجل فائدة أخرئ". 


١-نفس‏ المصدر ١:513؟.‏ 
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الفصل الأول 
فى دلالة الجملة الشرطية 


هل الجملة الشرطيّة تدلّ على اثتفاء الجزاء عند اتتفاء الشرط. كدلالتها على 
ثبوته عند ثبوت الشرط أو لا؟ 

قد يُقرّر دلالتها على ذلك بوجوه تبلغ سبعة : 

الوجه الأوّل : ما نُسب إلى المتقدّمين : وهو أنّ الوجه في دلالتها على المفهوم 
-بل في دلالة الوصفيّة أيضاً ‏ هو استقرار بناء العقلاء على أنّ القيد الذي يأتي به 
المتكلّم العاقل الشاعر في كلامه. نما هو لغرض عَقلانْيَ با أن فعل من أفعاله. وليس 
لغواً. كسائر الأفعال الصادرة منه؛ حيث إِنّ الأصل العقلائنّ مستقرٌ على عدم اللّهُْويّة, 
ئها لغرض عقلائي!". 

ثم إنّ هنا أصلٌ ثانوييٌ هو أنّ القيد الذي يُقيّد به الكلام نما هو لغرض التفهيم 
والتفهُم. لا لأغراض أخر. 
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وهنا أصل ثالث أيضاً : وهو أصالة الحقيقة . أو الظهور عند الشكٌّ في إرادة 
الحقيقة, أو إرادة ما هو ظاهر الكلام. فإنّ بناء العقلاء ‏ أيضاً ‏ على ذلك. 

فهذه أصول ثلاثة عقلائيّة مُتّبعة في مواردها. 

وقد يقع الشكٌ فى كلام المتكلّم ‏ بعد العلم بإرادته الحقيقة أو الظهور ‏ في أنّ 
ما جعله موضوعاً للحكم كالرقبة المؤمنة في قوله : «أعتق رقبةٌ مؤمنة». هل هو تام 
الموضوع. أو أن جزء الموضوع؛ وأنّ العدالة ‏ أيضاً مثلاً ‏ دخيلة في موضوع الحكم؟ 
فلا تجري هنا أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور؛ لمكان العلم بإرادتهماء بل هو يحسرئ 
أصالة الإطلاق؛ لأنّه لاريب في أنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان وكان للموضوع قيد 
آخر له دَخْلَ في موضوع الحكم. لزم عليه البيان. وحيث إِنَّه م يبيّن ذلك يستكشف 
منه أنّ تام الموضوع للحكم هو الرقبة المؤمنة. وأنّه لا دخل لشيء آخر فيه. وكذا لو 
قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» يُعلم منه أنّ تام الموضوع للحكم هو مجيء زيد؛ 
للأصل العقلائ. وأنّه لا دَخْل لشيءٍ حلم ازاك الح مر سه 
الإطلاق. فيعلم منه أن تقام الموضوع هو يحيء زيد لا غير. فإذا لم يتحقّق الموضوع 

-أي بجحيء زيد ‏ ينتفي وجوب المكرام, ل 0 أنّ اتتفاء الشعرط 

أو الوصف يستلزم انتفاء المشروط. هكذا ينبغي أن يُقوّر ذلك الوجه. 

وأمنا تقرير بعض الأعاظم لذلك : بأنّ 1 العقلاء والأصل العقلائي مستقرٌ على 
أنّ القيد الذي يأتٍ به المتكلّم في مقام البيان في كلامه. دخيلٌ في ترتّب الحكم. 
فبانتفائه ينتي الحكه”", فهو غير تام ما م ينضمٌ إليه أصل آخر عقلائي, وهو أصالة 
الإطلاق وعدم دخل شيء آخر في موضوعيّة ذلك الموضوع للحكم. كما ذكرناه 
مفلا كالول حوى ها فكزياة: 
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وأجاب عنه عَلّم الهدئ:#ي بما حاصله بتقريبٍ منّا : بن الأصول العقلائيّة 
المذكوزة مسلمة: لآثه لاريب فى أن القيد الذي يأق به التكلم ها أنه فعل من 
الأفعال ‏ له دَخْل في الغرض. وأنّ الأصل عدم لَغُويّته. ولا ريب -أيضاً ‏ في أن 
أصالة الإطلاق مُحكّة مُتّبعة فها لو شّكَ في دخْل شيء آخر في ترنّب ذلك الحكم على 
موضوعه بلا إشكال. لكن لا يثبت بذلك انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد مسن 
الشرط أو الوصف. كا هو المقصود من دلالة الشرطيّة أو الوصفيّة على المفهوم؛ لأنّه 
يمكن أن ينوب موضوع أشرغع عمل مرطوعا للحكة: ويخلفه فيمكن أن يترتب 
وجوب الإكرام على يحيء زيد. ويقرتّب - أيضاً ‏ على إكرامه إِيّاك. ولا يُنافي ذلك 
صحّة قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه». ولا يناف الأصول العقلائيّة المذكورة ‏ أيضاً- 
وكذلك لو قال: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يُنَجّسه شيء)!". فإنّه يُعلم من ذلك أنّ الماء 
البالغ حدّ الكرّ فهو ءاصم. لكن لا يدل على عدم عاصميّة الجاري أو ماء المطر يل 
يحناج في دلالته على ذلك إلى إثبات انحصار موضوعيّة ذلك الموضوع للحكم؛ بحيث 
لا ينوب عن ذلك موضوع آخر؛ آلا ترئ أن قوله تعالى: «فَاسْتَشْهِدُوا سَّهِيدَيْنِ مِنْ 
رجالِكّم4 "١‏ يمنع من قبول شهادة رجل واحد إلا مع ضمّ شهادة رجل آخر إليه. 
فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في قبول الشهادة. ثم نعلم أنّ ضرمّ امرأتين إلى الشاهد 
الأول يقوم مقام الثاني. ثمّ نعلم بدليل آخر أن ضمّ البمين يقوم مقامه أيضاً. فنيابة 
بعض الشروط عن بعضٍ أكثر من أن تحصو 7, 

الوجه الثاني : أنّ المتبادر من القضيّة الشرطيّة وتعليق الحكم على الشرط, 
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اتتفاؤه عند انتفاء الشرط. وأَنّه علّة منحصرة للجزاء(2. 

الوجدالثالث: أَنّذلك هومقتضئ انصراف القضيّة الشرطية إلى العلّية المنحصرة 
للعو رذ لوم المتعيرف الندافها هو أكمل أخرادو أي بتعو الملثه السفي 1" 

والاتصاف : أنّ دعوئ التبادر والانصراف هنا يحازفة, فإنّه ليس مفاد الجملة 
الشرطيّة إلا أنّ الجزاء والحكم متحقّق عند تحقّق الشرط. وأمًا عدم نيابة شرط آخر 
عنه ترنّبٍ الجزاء فلا يتبادر منهاء ولا هي مُتصرفة إلى ذلك. بل ولم يثبت ترب 
الجزاء على الشرط. ولا العيّة أيضاً. فإنٌ المعتبر في القضايا الشرطيّة هو وجود نحو 

من العلاقة والارتباط بين الشرط والجزاء ولو بنحو الاتفاق: لأنّه يجوز أن يقال: «لو 

جاء زيد جاء معه غلامه», مع عدم وجود العليّة بين محيئهما. وكذلك يصمّ أ ن يقال: 
«إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» , مع أَنّه لا يقرتّب طلوع الشمس عكى 
وجود النهار, بل الأمر بالعكس. 

وبالجملة : لا يعتبر في صحّة القضايا الشرطيّة تترئّثٍ الجزاء على الشرط 
راذا ساعن المموهر الملوار واد وه عو لدان المنحصرة. بل يكفي 
رعر كوي نادمه والارتباط بينهما. فيصم أن يقال: (الماء إذا بلغ قدر كر لم 
يُنجّسه شيء). مع أنّ الجاري وماء المطر أيضاً ‏ كذلك. فلا يتبادر العلّيّة المنحصرة 
من الجملة الشرطيّة. وكذا الانصراف إليها. 

الوجه الرابع : القسّك بإطلاق أداة الشرط؛ بناءً على ,جواز القسّك بالاطلاق 
في الأداة. كا هو الحقّ من إمكان تقبيد المعاني الحرفيّة؛ لما عرفت سابقاً من أنّ أكثر 
التقييدات إِنما هي للمعاني الحرفيّة. وحينئذٍ فيقال في تقرير ذلك الوجه: 


نه كما لو شك في واجب أنه نفميّ أو غيري, م يُتمسّك فيه بالإطلاق لنفي 
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الوئعوت القيزءة ستياه ال قبدازائد غل إنشاء الوسوب: زهو أن وجويةه إن هو 
على تقدير وجوب شبيء آخرء بخلاف النضي. فلو كان المتكلّم في مقام البيان, 
واقتصر على إنشاء الوجوب حمل على أَنّهِ نفسيّ للإطلاق؛ حيث إِنّه لو كان غيريّاً 
لبيّنه. وحيث إِنّه لم يُبيّن ذلك يستكشف منه أن المُنشأ هو الوجوب النفضيّ. فكذلك 
أداة الشرط. فإئَّها موضوعة للدلالة على الوم والقريّب بين الشرط والجزاء. وهو 
كل له أفراد: 
"١"‏ احندهاء القركي رتسو العاية المتسصضالة: 

ثانبها : الترتكب بنحو العلّيّة الغير المنحصرة. 

ثالثها : الترئّب بنحو العلّيّة الناقصة. 

فلو كان المتكلّم في مقام بيان القضيّة الشرطيّة. وكان مراده من التردّبِ هو 
الث كا عق التتونيق الالشقدين: ألكي كسم لهي الاكنونة اتير نلعيل 
الترتّب. وهي بيان أنّ الشرط جزء العلّة للجزاء في الأخير. وبيان الهدل في الثاني. كما 
أنّه لو شّكَ في واجب أَنّهِ تعيب أو تخييريّ يحكم بالإطلاق على أَنّه تعييي؛ لاحتياج 
التخييريّ إلى مؤنة زائدة على أصل الوجوب. وهو بيان العدل. فكذلك فيا نحن فيه 
وحيث إِنّهِ لم يُبِيّن ذلك يحكم بالإطلاق على أَنّه بنحو العِلْيّة المنحصرة؛ لأنّا أخفٌ 
مؤنةَ من غيرها. 

أقول : أمًا التمسّك بالإطلاق لإثبات الوجوب النفسي التعييني عند الشكّ فيهما. 
فقد عرفت ما فيه. فإِنه لو فرض أنّ هيئة الأمر موضوعة لكل البعث أو الوجوب 
-كما زعموا - فكلٌ من التعبيني والتخييري وكذلك النفضي والغيري من أقسام ذلك 
الكلي. ويحتاج كلّ واحدٍ منها إلى قيد زائد ‏ ولو كان عدميّاً ‏ به يمتاز كل قسم من 
الآخر. وبه يصير قسماً للمقسم. كيف؟! ولولا القيد كان القسسم عين المقسسر. وهو حال, 
فكا أن الغيري هو الواجب لأجل الغير. كذلك الواجب النفسي هو الواجب لنفسه. 
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وحينئذٍ فقتضيئ القول بأنّ الهيئة موضوعة لكل الوجوب. هو حمل المطلق على أصل 
أظيرة :اننا حي مون عن ا فزادها نوأ كسانها مالو خوب الى والغبرى وخوفنا. 

وأما تقبيح العقلاء عبداً ترك المأمور به؛ لاحتال أنه غيريٌ. واحتالٍ عدم 
وجوب ذلك الغير؛ حقّ يجب الإتيان به, أو لإتيانه شيئاً آخر يحتمل أن عِدْل له. فهو 
لس ان اقتضاء الإطلاق الوجوب النفسي التعييني. عل لله قدو مقيول للد 
في تركه المأمور به فى مقام المحاجّة وال لخاصمة. ولا ربط لذلك بما نحن فيه. 

وأمَا ثانياً : سلّمنا أن مُقتضئ الإطلاق هو الحمل على النفسي والتعييني, لكنّه 
موقا عن نين لالم أب وسو لماه المتعمية والريظ يننا لس غرا معان 
لغيرها. وآنّ العلِيّة المنحصرة ليست أخفٌ مؤنةَ من غيرها؛ لاحتياج إرادة غيرها إلى 
بيان زائد بخلافها؛ حيّ تحمل الشرطيّة عند إطلاقها على العلَّيّة المنحصرة. بل هما 
سنخ واحد. 

الوجه الخامس : القسّك لإثبات العلّيّة المنحصصرة بإطلاق الشرط؛ بأن يقال: لو 
كانَ لشيء آخر دَخْل ف العليّة. وأنّ الشرط للجزاء في المثال هو بحيء زيد مع قيد 


لو شّكَ في الواجب أنه نفميّ أو غيري. وكذلك يُتمسّك بإطلاق الشرط لنفى علَيّة 
شيء آخر للجزاء يقوم مقام الشرط. فحيث إن لم يُبِيّن ذلك يحكم بأنّ الشرط علّة 
منحصيرة, وأنّ العلّة في المثال منحصرة بمجيء زيد. كا في الشكٌ في التعييني 
والتخييري!". 

وفيه : أن القِسّك بالإطلاق لنفي علّيّة ثنيء آخر للجزاء. وأنّ العليّة مُنحصرة 
في الشرط. قد عرفت مفصّلاً أنه غير صحيح. 

نعم؛ صمّ القسّك به لنني دَخْل شيء في العليّة. وأنّ الشرط هو بحيء زيد في 
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المثال: وأئه غلة قامة. 

الوجه السادس : القسّك بإطلاق الشرط لإثبات أنه العلّة المنحصرة ببيان 
آخر: وهو أَنّهِ لو كانت هناك علّة أخرئ للجزاء غير محيء زيد في المثال فع تقدّمها 
في الوجود على محيء زيد الذي هو علّة للجزاء ‏ أيضاً ‏ فالموّر هي العلّة الأولى لا 
الثانية. ومع فرض تقارنهما في الوجود فكلّ واحدة منهما جزء المؤنّر. 

وحينئذٍ فلا يصحٌ إطلاق القول: بأنّه «لو جاءك زيد فأكرمه» ‏ مثلاً ‏ ظاهر في 
أنّ المؤثّر التام في وجوب الإكرام فعلاً هو يحيء زيد. وحيث إنّه أطلقه. ولم يبي ذلك, 
كشف ذلك عن أنّ العليّة منحصرة بالمجيء الذي هو الشرط. وأنّه ليس هناك علّة 
أحرئ تنوب :جابه تر تب الجراء: 

والعجب من الْحقّق صاحب الكفايةئييٌ أنه ارتضئ هذا الوجه. لكنّه اعتذر: 
أنه نادر الوقوع7". مع أَنّه غير صحيح أيضاً؛ لوقوع خلط في هذا البيان. وهو أنّ ما 
ذكره من البيان إِمُا يصحٌ في الوجود الخارجي للعلّة. فَإِئّا مع سبق وجودها 
الخارجئ فالمؤّر هو. لا المسبوق في الوجود. ومع تقارنهما فيه فالموثّر هما معاً 
وأحدهما جزء المؤنّر. وليس الكلام في وجودها الخارجي. بل القسّك بالإطلاق إِنا 
هو في مقام إنشاء الحكم وإيقاعه. ولا ارتباط له بالخارج. فلو قال في مقام الإنشاء: 
«إن جاء زيد فأكرمه» فهو لا يُنافي ثبوت وجوب الإكرام بسبب شيء آخر أيضاً 
ولا يُنافي الإطلاق أيضاً. 

الوجه السابع : القَسّك لذلك بإطلاق الجزاء: ذهب إليه المحقّق الميرزا 
النائيني يوك حيث إِنّْه بعد رده القسّك بإطلاق الشرط؛ لوجهين : 

أحدهما : ما ذكره في «الكفاية». 

والثاني : أنّ مقدّمات الحككة إنا تجري في المجعولات الشرعيّة. والعلَيّة 
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والسبييّة ليست كذلك. وإمًا الجعول المسبّب على تقدير وجود السبب. فلا معنى 
للتمتّك 00 الشرط لاثبات العلَّيّة المنحصرة. 
لعللة : إِنّ الشروط التي تنضمُّنها القضيّة الشرطيّة : تارةً يمكن أن يُناط بها 

اجعول. ويتقئّد الحمول به في عالم الجعل؛ بحيث لولا التقييد والإناطة الجعليّة لما كان 
المحمول منوطاً بذلك الشرط. 

وأخرئ لا يمكن جعل الإناطة. بل الجعول منوط بنفسه بالشرط تكويناً؛ بحيث 
لا يُعقل تحققه بدون تحقّق الشرط. 

فعلئ الوجه الثاني لامفهوم للقضيّة؛ لأنّ القضيّة ‏ حينئذٍ ‏ مسوقة لبيان 
فرض وجود الموضوع. مثل : «إن زفت ولداً فاختنه» و «إن ركب الأمير فحُذ 
ركابه»: حلت إند لا يمل تان الولق وأمل ركاي الأنين إللابعد تفن الشرط. 
فامجعول في مثل هذا لا يمكن أن يُقيّد بالشرط ويّناط به؛ إذ التقييد فرع إمكان 
الإطلاق. والمحمول الذي يتوقف على الشرط اك اولاق فهو بتفيه يقيّدَ 
تكويئاً. وهذا هو السرّ في عدم المفهوم للقضيّة اللَّقَيَةهِ من جهة أنّ الاشتراط الذي 
سكت اللقي لين ال قرن و لوو ل ترك دار بدا فإنّ معناه : 
لو وجد زيد وجب إكرامه. والإكرام يتوقّف عقلاً على وجود زيد بدون التقييد به في 
عام الجعل والتشريع. 

وعلئى الوجه الأوّل - كمجيء زيد وركوبه وجلوسه ‏ فلابدٌ ان يُقيّد الجزاء 
بذلك في عام الجعل والتشريع. ومعئ التقييد هو إناطة الجزاء بذلك الشرط. ومقتضئ 
إناطته بذلك الشرط بالخصوص. هو دوران الجزاء مداره وجوداً وعدماً بمقتضئ 
الإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ حيث إِنْه قيّد الجزاء بذلك الشرط بخصوصه. ول يقيّده 
بش و ؛ بأن يجعل شيء آخر يمُجحامعاً لذلك الشرط قيداً 
للجزاء. ولا على نحو الاستقلال؛ بأن يجعل شيئاً آخر مُوجباً لترنّبٍ الجزاء عليه 
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عند انفراده. ومقتضئ ذلك هو دوران الجراء مدار ما جعله شرطاً فى القضيّة؛ بحيث 
ينتق عند انتفائه. وهو المقصود من تحقّق المفهوم للقضيّة. فقدّمات الحككة إِما تجري 
في 5 الجزاء. لا في الشرط حي يرد عليه ما تقدّم من الإشكال. وهذا كإطلاق 
الوجوب في اقتضائه النفسيّة العينيّة التعيبنئة. من غير فرق بين المقامين7". انتبئ. 

أقول : يظهر من كلامديبقٌ أنّ له في المقام دعويين : 

اجداهما : أنّ مورد القسّك بالاطلاق هو المطلق الجعول لا غير. 

الثانية : أنه يكن القَسّك بإطلاق الجزاء لاثبات العلّيّة المنحصرة. 

أمَا الأولى ففيها : أنّ غالب الموارد التي يُتمسّك فيها بالإطلاق ليس جعولا 
شرعاً. منها ما إذا قيل: «إن أفطرتٌ فأعتق رقبةٌ» فإنّهُم يتمسّكون فيه بالإطلاق. مع 
أَنّه لا يمكن الفسّك فيه بإطلاق أداة الشرط؛ لأنَّهَا من الحروف. ولا يصمٌ القسّك 
بإطلاق المعاني الحرفيّة عندهتوٌ وكذلك لا يصمّ عندمَييٌ القْسّك بإطلاق الشرط 
-أي الإفطار كما صمرّح هو به. 

وأمّا كلمة «أعتق» فهيئتها - أيضاً ‏ كذلك. لا يصمّ القسَّك بالإطلاق فيها 
عندة لأنها من الخروف. وما مادّتها فهي غير مجعولة. فلا يصمٌ القسّك بها عنده. 
فإنَ العتق فعل العبد. فينحصر تسّكهم بالإطلاق في القضيّة في «الرقبة». فلا إشكال 
في أن موضوع الحكم فيها هو مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة. فيحكم فيها بالإطلاق 
لو فرض أن المتكلّم في مقام البيان مع أن الرقبة ليست من المجعولات الشرعيّة, 
وهكذا نظائر هذه القضيّة. 

وأمَا الثانية ففيها : أنّ ما ذكره في بيان صحّة القَسّك بإطلاق الجزاء. هو بعينه 
البيان الذي ذكروه في صحّة القسّك بإطلاق الشرط. فيرد عليه ما أورد عليه سابقاً. 

ثم إنّه استدل بعضهم للمفهوم : بأَنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة ‏ في مثل «إن 
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جاءك :زيد فاكرمة)» نهو أن الخرط عله مجفيرة للخراء وان المؤثّْر هو خصوص 
الجيء لا غير؛ لأنّه لو كان هناك علّة أخرئ له سوئ المجيء. لكان المؤنّر هو الجامع 
بينها؛ لأنّه لا يصدر الواحد إلا من الواحد. وظاهر القضية خلاف ذلك7". 

وفيه : أنّ ذلك -_أيضاً لا يُفيد المطلوب؛ أي انحصار العِلَيّة في الشرط. وقدمرٌ 


غير مرّة أن قضيّة «لا يصدر الواحد إلا من الواحد» غير مربوطة بما نحن فيه وأمثاله. 
وينبغي التنبيه على أمور : 


التنبيه الأَوّل : في حقيقة المفهوم 

قال فى «الكفاية» : إنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم املق على الشرط عند 
اتتقائد. ل" انتفاء شخصده طعروزة انتفائه عقلاً باخفاء موضوعة ولو يعض فود ول 
يشكيا القول أن للقضيّة الشرطيّة مفهوماً أو لا. إلا في مقام يمكن تبوت سنخ الحكم 
- أي الجزاء ‏ وائتفاؤه عند انتفاء الشرط. فيقع البحث: فى أنّ للها دلالة على الانتفاء 
عند الأضفاط الك 

ومن هنا ظهر : أَنّه ليس من المفهوم ودلالة القضيّة على الاتتفاء عند الاتتفاء ما 
توهّم فى الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان!"؛ لأنّ اتتفاءها عن غير ما هو المتعلّق 
ها من الأشخاص بألقابها أو بوصف شبيء أو بشرطه المذكورة في العقد أو مثل 
العهد_ليس من دلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه. بل لأجل أنه إذا جُعل شى: 
وقفاً على شخص أو أوصي به له أو نُذِر له.. إإئ غير ذلك. لا يمكن أن يصير وقفاً على 


0" ومقة أودتدرا لد وانتفاء شخص الوقف ا النذر أو الوصيّة عن غير مورد 
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المتعلّق - قد عرفت - أنه عقي مطلقاً؛ ل 8 

ثم أورد عليه يما حاصله : أنّ الجزاء المعلّقَ على الشرط إِنا هو الحكم الحاصل 
بالإنشاء. فالجزاء في مثل قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» هو إيجاب الإكرام. وهو 
شخصي. فغاية قضيّتها هو انتفاء ذلك الحكم الخاصٌ بإنشائه بانتفاء الشرط. 

وأجاب عن ذلك بما حاصله : أنّ الإشكال إِنا يرد لو قلنا : إنّ الموضوع له في 
الميئات خاصٌ. وأمًا بناءَ على ما حقّقناه من عموم الموضوع له فيها كوضعها. وأما 
الشخص والخنصوصيّات الناشئة من قبل استعاطا فيه لا تكاد تكون من خصوصيّات 
معناها المستعملة فيه. فلا يرد الإشكال المذكور؛ لأنّ الجزاء هو طبيعة إيجاب الإكرام 
في المثال وكلْيّه. لا شخص خاصٌ منها". انتهئ ملخّص كلامه. 

أقول : هذا الجواب مبنيّ على ما ذكره من عموم الموضوع له في ا حروف. وأمًا 
بناءً على أَنّ الموضوع له فيها خاصٌ -كا اخترناه ‏ فلا يندفع الإشكال بما ذكره. 

والتحقيق في الجواب بناءً على ما اخترناه -: هو أَنّه وإن كان المعلّقَ على 
الشرط في المثال هو إيجاب الإكرام ‏ الذي هو مدلول قوله: «فأكرمه» بحسب الظاهر 
- لكن لا إشكال في أنّ المتبادر من القضيّة الشرطيّة في المثال عرفاً. هو أنّ المرتبط 
بالشرط هو طبيعة الإكرام. لا إيجاب الإكرام. فالمناسبة إِنَا هي بين تحقّق الشرط 
وتحقّق الجزاء. لا بين الشرط والايجاب, وال فَلِم لا يتعلّق إيجاب الصلاة مثلاً 
بالشرط المذكور. ولا بينه وبين إيجاب الإكرام معاً وذلك واضح. وأمًا الإيجاب الذي 
هو مدلول الهيئة فهو آلة ووسيلة إِلِىْ بيان ذلك. 

والحاصل : أَنّهِ بناءَ على ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة. وانمحصار علَيّة 
الشرط فيها بذكر ما يدل عليهاء وهو كلمة «إِنْ» الشرطيّة, أن الآمر_حيث إِنْه رأئ 
أنّ بين طبيعة الجيء وطبيعة الجزاء ارتباط ومناسبة ‏ تعلّقت إرادته ببعث المكلّف الى 
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تحصيل الجزاء. وهو الإكرام عند تحقّق الشرط؛ بإيجاب ذلك عليه عنده. وإِلّا فلولا 
المناسبة بينها لزم الجزافٌ في الأمر بالجزاء. وإرادتّهٌ بلا مناسبة وملاك, فنشأ الأمر 
والإبيجاب هو وجود تلك المناسبة بينهما. وهذا معنى أنّ الواجبات الشرعيّة ألطافٌ في 
الواجبات العقليّة!". وهذا الذي ذكرناه قد أشار إليه الشيختايٌ في «كتاب 
الطهارة»'". فلا يرد عليه حينئذٍ ‏ الإشكال المذكور. 


التنبيه الثانى : فى تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء 

إذا تعرّد الشرط واتحد الجزاء. مثل : «إذا خَف الأذان فقصّيز. وإذا خَفيت 
الجبدران فقصّر». فبناءً على ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم يقع التعارض بيتههاء 
والبحث هنا في مقامين : 

المقام الأوّل : أنّ التعارض هل هو بين المنطوقين؛ حيث إِنّه يدل كلّ واحد 
منهما على الانحصار. فلا يمكن صدقهما معاًء أو بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر؛ 
لأنّ مفهوم قوله: «إذا خَن الأذان فقصّر» بناءً على إفادته الا نمحصار. أَنّه إذالم يخف فلا 
يجب أنْ يُقَصّرْ وإن 3 الجُدران. ويدلٌ منطوق قوله: «إذا خف الجدران فقطّيرٌ» 
على أنْ خفاء الجُدران موجب للقصر. فالتعارض بين مفهوم الأول ومنطوق الثاني. 

فنقول: إِنّ دلالة الشرطيّة على المفهوم : إِمَا بالوضع وأنّ أدوات الشرط 
موضوعة للعلْيّة الممنحصيرة. أو لانصرافها إلى العلْيَّة ا منحصرة. مع أَنّهَا موضوعة 
للعليّة التامّة, أو لاستفادة الانمخصار من مقدّمات الحكمة والاطلاق. 

فعلى الأول يقع التعارض بين المنطوقين؛ لأنّ أصالة الحقيقة في كل واحد منهها 
تُعارضها في الآخرء والمفروض أنه لا مُرجّح لأحدهما على الآخر. فيتساقطان. 
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وكذلك على الثاني؛ أي استفادة الانمحصار من الانصراف. فإنّ الانصراف في 
كل واحد منهما يُعارض الآخر. وحيشلٍ فإن قلنا: إنّ أدوات الشرط موضوعة للثبوت 
عند الثبوت, تبق العلّيّة التامّة لكل واحد منهماء ويرفع اليد عن الا نحصار. وإلا يصير 
الكلام يجملاً. والمرجع ‏ حينئذٍ ‏ هو الأصول العمليّة. 

وأمّا بناءً على الثالث فالتعارض يقع بين أصلين عنقلائيّين. وهما أصالة 
الإطلاق في كلّ واحد منهما. وعلى أيّ تقدير: فليس التعارض - حيئئذٍ - بين مفهوم 
أحدهما ومنطوق الآخرء بل بين المنطوقين. 

المقام الثانى : في بيان علاج التعارض: ولابدٌ فيه من التصررف ورفع اليد عن 
الظهور: إِمَا بتتخصيص مفهوم كل واحد منهما بمنطوق الآخر. ويحكم بائتفاء وجوب 
القصر عند انتفاء الشرطين معاً. برفع اليد عن المفهوم فبهما فالشرط هو خقاء 
أحدهما. أو بتقييد إطلاق الشرط في كل واحد منهاء فالشرط - حيئئذٍ ‏ هو خفاء 
الأذان والجُدران معاً. وامًا بجعل الشرط هو القدر الجامع المشترك بينهما . وجوه. 

والتحقيق أن يقال :إِنّه إن قلنا: إن أدوات الشرط موضوعة للعِلَّيّة المنحصرة, 
وإِئّها المتبادر منهاء فأصالة الحقيقة في كلّ واحد منهم| معارضة لها في الآخر. فلابدٌ من 
رفع اليد عنها فيهماء فيُرجع إلى الأصل العملي. 

وأمّا رفع اليد عن الانخصار فقط. وحمل كلّ واحد من الشرطين على العِلَيّة 
التامّة؛ لأَنَّا أقرب المجازات للمعنئ الحقيق. وهو العلكة المتعدين ةنق دين لانن 
بح يق المنتل خل قراب النازات يفن كس إرادة لشن اميق أن تخون 
الأقزيئة إليه ححس أبس الذهن الناضل بكان» الاستصال: والعلية التانة وان اكات 
أقرب إلى العِلْيّة المنحصرة. لكن ليس لأجل أنس الذهن؛ كي تحمل علبها. 

وإن قلنا : إنّ الا نخصار مستفاد من الانصراف إلى العِلَيّة المنحصرة يقع 
التعارض بين الانصرافين, فلابنٌ من رفع اليد عن العِلَيّة المنحصرة. وحيئئظٍ فإن قلنا: 
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إنّ أدوات الشرط موضوعة للثبوت عند الثبوت. تبق العِلَيّة التامّة في كل واحد منهما 
- أي من الشرطين ‏ بحاها. وإِلّا يقع الإجمال. والمرجع ‏ حينئذٍ ‏ الأصول العمليّة. 

وإن قلنا: بأنّ الانحصار مستفاد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة: فإن قلنا : إن" 
أدوات الشرط موضوعة للعِلّيّة التامّة وأنّ اتقسّك بالإطلاق إِنا هو لاثبات الانحصار 
فقط. فلابنٌ من رفع اليد عن الانحصار فقط مع بقاء العلَيّة التامّة لكل منهبا؛ لأ 
التعارض - حينئذٍ ‏ بين أصالتي الإطلاق في كلّ واحد منهما؛ لأنّ قوله: «إذا خني 
المدران سكا ماه أن عام اضوع المتعضار لوسوي التمين هو عقاء ادر 
وقوله: «إذا خف الأذان فقصّر» أيضاً معناه: أنّ تمام الموضوع المنحصير لوجوبه هو 
خفاء الأذان. 5 التعارض بين الاطلاقين المستفاد منهما الانحصار. 

وأمّا لو فرض استفادة العِلّيّة التامّة ‏ أيضاً من الإطلاق. فهنا احتالان: 

أحدهما : احتال دخل الشرطين معاً في الجزاء. وأنَّهها معاً علّة واحدة. وكلّ 
واحد متها جزء العلّة. فيدفع هذا الاحتال بالقسّك بالإطلاق. 

الثاني : احتال عدم الانحصار ‏ أي عدم كون خفاء الأذان علّة مُنحصرة, 
واحتّمل أن يكون له عِدْل ينوب عنه في ترب الجزاء عليه فيندفع هذا الاحستال 
-أيضاً ‏ بالإطلاق. فيقع التعارض بين الإطلاقين. فيدور الأمر بين تقييد الإطلاق 
الأوّل ورفع اليد عنه. ويلزمه رفع اليد عن الإطلاق الثاني والانحصار أيضاً؛ لأَنّه لا 
معنئ للانحصار مع عدم العليّة التامّة. فرفع اليد عن الانحصار إِنما هو لأجل رفع 
موضوعه. وهو العلَيّة التامّة. وبين تقييد الإطلاق الثاني ورفع اليد عن الانحصار فقط 
مع بقاء العلَيّة التامّة؛ للعلم الإجمالي بعدم إرادة أحد الإطلاقين وعدم إرادتهما معاً؛ 
لمكان التعارض بينهما. فيمكن أن يقال: بأنّ العلم الإجمالي ينحلّ : إلى العلم التفصيلي 
برفع اليد عن الانحصار. والشكُ البدوي بالنسبة إلى تقييد الإطلاق الأول ورفع اليد 
عن العلَيّة التامّة. فيَتمسّك فيه بالاطلاق. 
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ونظير ذلك دوران الأمر بين تقيبد الإطلاق وتخصيص العامٌ لو اجتمعا 
وتعارضا.ء كبا لو قال : «أكرم العلماء». فإنّ «العلماء» عام في أفراده. والأفراد أيضاً - 
كلّ واحد منها مطلق بالنسبة إلى حالاته. وعُلمٍ من الخارج إجمالاً: إِمَا ستقييد 
الإطلاق؛ بخروج زيد عن هذا الحكم يوم الجمعة. وإمّا بتخصيص العامٌ؛ بخروجه عن 
حكم العام رأساً فيقال: إِنّ هذا العلم الإجمالي ينحلّ: إلى العلم التفصيلي بتقييد 
الإطلاق المذكور. وعدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة فقط. والشكٌَ البدوي في 
تخصيص العامٌ بإخراج زيدٍ عنه رأساً فيتمسّك فيه بالعموم. 

وكذلك في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر. فإنّه ‏ بوجه بعيد ‏ نظيرٌ ما نحن 
فيه. فإنّ العلم الإجمالي إِمَا بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل: إلى العلم التفصيلي 
بوجوب الأقل. والشكٌ البدوي في وجوب الأكثر. فينمسّك في نفي وجوب الأكثر 
بأصالة الراتة وتو ةقالعل الأنه الولسي هل كل قديز: 

واستشكل عليه فى «الكفاية» : بأنّ الانحلال المذكور مستلزم للدور؛ وذلك 
لأنّ انحلاله موقوف على وجوب الأقلّ على كلّ تقدير. ومن التقادير هو تقدير 
وجوب الأكثر. ووجوبه موقوف على بقاء العلم الإجماللي وعدم انحلاله. فانحلاله 
موقوف على عدم انحلاله!". 

لكن على فرض صحّة ما ذكره من لزوم الدور في الأقلّ والأكثر. ليس ما نحن 
فيه من هذا القبيل؛ لأنّه ليس المدّعئ فيه انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلٍ 
والشكٌ البدويّ. فإنّ مورد انحلاله هو ما إذا عُلم تفصيلاً ابتداءً ومن الأوّل. وكان 
الإجمال بذويّاً وفي بادي النظر. وأمًا فيا نحن فيه فالعلم الإجمالي باتي بحاله مع العلم 
النفصيلي أيضاً. 
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والسرّ فيه : أَنّه ليس فيه انحلال إلبهماء بل يتولّد من العلم الإجمالي برفع اليد 
عن أحد الإطلاقين. علمٌ تفصيلي برفع اليد عن الإطلاق الثاني والانحصار: إمّا برفعه 
بنفسه؛ وإمّا برفعه لرفع موضوعه؛ أي العلّيّة التامّة؛ أنه لا يعقل الانحصار مع عدم 
العِلّيّة التامّة. ومقتضئ بقاء العلم الإجمالي هو عدم جواز القتّك بأحد الإطلاقين. 
فيصير يحملاً. فيرجع إلى الأصول العمليّة. هذا كلّه بالنسبة إلى ملاحظة كلّ واحد من 
المفهومين مع الآخر. 

وأمَا بالنسبة إلى نفي الثالث؛ بأن احتّمل دخْلٌ شيء في موضوع وجوب 
القصر. وأنّ الموضوع له مركب من جزءين. أحدهما خفاء الأذان. أو احتمل العلَيّة 
العامة لشي - آخر. وأنّه عِدلٌ لخفاء الأذان ‏ مثلاً - في ترثَّب وجوب القصدر عليه فهل 
يصمٌ القسّك بإطلاقهما لنفيه في كلا الاحتالين . أو لا؟ 

الحقّ هو التفصيل : وهو أنه إن قلنا : إنّ أدوات الشرط موضوعة لغدً للعِلَيّة 
المنحصرة أو منصرفة إليهاء فلا يصمٌ القسّك بإطلاقهم لني الثالث. سواء احتمل كته 
جزء العلّة. أم علّة مُستقلّة؛ لأنّه بعد رفع اليد عن ظهورهما بالتعارض رأساً بالعلم 
بالتقييد في الجملة, لا يبق ما به ين الثالث. وليس للظهور مراتب حقٌّ يبق بعض 
مراتبه بعد رفع اليد عن بعضها الآخر. 

وإن قلنا : إنّ استفادة العِلَّيّة اممنحصرة والمفهوم من الاطلاق ومقدّمات الحكمة. 
صم القسّك بإطلاقهها لنفي الثالث. 

وإن علم بتقييد أحدهما إجمالاًكا في سائر المطلقات. كما لو قال: «أعتق رقبة», 
وعلم باعتبار الإيمان فبها بدليل خاص. وشكٌ في اعتبار وصف آخر. فإنّه يصمٌّ 
اللقسّك بإطلاقها لنني المشكوك اعتباره. وما نحن فيه من هذا القبيل. 
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التنبيه الثالث : فى تداخل الأسباب والمسبّبات 

إذا تعرّد الشرط واتحد الجزاء. نحو: «إذا بلت فتوظأ. وإذا نمت فتوضّأ». فهل 
يتداخل فيه الأسباب أو المسّبات أو لا؟ ولابدٌ فيه أيضاً ‏ من تقديم أمور : 

الأمز الأول خط البحت؛: هو .ما إذا أحرز أ نكل وعد من الشرطيح بعلة 
تامّة للجزاء. ومستقلٌ في التأثير على فرض انفراده. فيقع البحث فيه في التداخل. وأمًا 
إذا لم يحرز ذلك واحتّمل عدم استقلال كلّ واحد منهما في التأثير. وأنّ المؤّر والعلّة 
التامّة هو يحموعهماء أو فرض احتال الأعمّ من ذلك وما إذا أحرز أنّ كل واحد منها 
علّة تامّة مستقلّة. فليس هو محطّ البحث في التداخل وعدمه. 

الأمرالثاني : أنّ حل البحث هو ما إذا كان الجزاء الواحد قابلاً للتكثّر ؛ لأجل 
أن الجزاء هو الطبيعة. وهي قابلة للتكثر في أفرادها كالوضوء. أو لأجل أنّ المأخوذ 
في الجزاء في أحد الشرطين طبيعة من الوضوء. وفي الآخر طبيعة أخرئ منه بنحوٍ من 
أنحاء التغاير, بخلاف ما ليس كذلك كالقتل فإنّه ليس حل البحثٍ والكلام هنا. 

ولا فرق ايها ديت أن يكو المرطان :عت طبينة واعدة ون سس 
واحد كا لو قال : «إذا بلت فتوضّأ». فبال المكلّف موّتين ‏ وبين اختلافههما في 
الجنس والطبيعة, كبا لو قال: «إذا بلت فتوضاً. وإذا نت فتوضأ». 

الأمر الثالث : معنى تداخل الأسباب هو أنّ المؤثّر في المسّب هو يجموعها أو 
أغدها علق فرغل ائقرادة: ومحين تداغل المسكات هو أن المقتضية - بالفتح ‏ واحدٌ 
وأنّ لكل واحد من الشرطين أثراً مُستقلَاً ومثّلوا لذلك بما لو قال: «أكرم عالماً. وأكرم 
هاشميّأ» فأكرم هائميّاً عالماً". فإنّه لاريب في أنه امتثال لأمرين بإكرام واحد. لكن 
في هذا المثال نظر؛ لأنّ مورد تداخل المسيّبات هو بعنيه مورد تداخل الأسباب. 
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ولكنّه على فرض القول بعدم تداخل الأسباب قد يقال بتداخل المسيّبات. وقد 
عرفت أنّ حطّ البحث في تداخل الأسباب : هو ما إذا اتحد الجزاء لكل من الشرطين, 
والمثال ليس كذلك؛ لأنّ الإكرام المتعلّق بالعالم غير الإكرام المتعلّق باطاشمي, 
فتأمّل كد 

الأمر الرابع : أن البحث في التداخل وعدمه إِا هو في اقتضاء القواعد اللفظيّة 
الُويّة ذلك. فلابدٌ أن يُفرض بعد الفراغ عن إمكانه عقلاً. ولا فلو امتنع التداخل أو 
عدمه عقلاً. لاتصل النوبة إلى البحث في مقتضئ القواعد اللّغويّة وانّه ماذا؟ 

فذهب بعضهم إلى امتناع عدم التداخل عقلا؛ لأنّه لاريب في أنه يكن أن 
يقال: «إذا جاءك زيد فأكرمه. وإذا أكرمك زيد يجب عليك إكرامه مرّتين». وكذا لو 
قال: «إذا نمت وبلت يجب عليك وضوءان». ولكن لو قال: «إذا فت يجب عليك 
الوضوء. وإذا بلت يجب عليك الوضوء». فعلى فرض عدم تداخلها. ووجوب الاإتيان 
بالوضوء مرّتين. لابدٌ أن يُقيّده بقيدٍ. ولا يصمّ ذلك إلا أن يقول: «إذا بلت فتوضاً, 
وإذاغمت توضّأ وضوءً آخر» وهذا القيد_أيضاً إِنا يصحٌّ فما لو تقدّم أحد الشرطين 
في الوجود والصدور من المكلّف دائَ وتأخَّر الآخر كذلك. وفيا نحن فيه ليس كذلك؛ 
فإِنّه قد يوجد المتأخّر متقدّماً والمتقدّم متأخّراً فلا يصمٌ التقييد بالآخر أي بهذا 
اللفظ ‏ أيضاً. ومع عدم تقييد أحد الجزاءين بقيد. فلا يتعدّد الجزاء. فيتداخلان. فلا 
يمكن عدم التداخل. فلا تصل النوبة إلى الاستظهار من الأدلّة!". 

وفيه : أن يمكن التقييد بقِيدٍ آخر غير ما ذكره أي قيد «آخر» ‏ لأنّهِ يكن أن 
يقال: «إذا بلت فتوضّأ وضوء من قِبَل البول. وإذا نمت فتوضّأ وضوءً من قِبَل النوم». 

لا يقال: لايجوز أن يُقيّد المعلول بعلته؛ لأنّه يلزم وقوعهم) في رتبة واحدة. وأن 
يكون المعلول في رتبة العلة. 
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لأنّه يقال: نعم تقييد المعلول بعلّته تكويناً وبذاته ممتنع للمحذور المذكور. وأمًا 
إذا لم يكن كذلك. بل قيّده المتكلّم بذلك. فلا يلزم امحذور المذكور. 


مقتضى القواعد اللفظيّة 

وإذا عرفت إمكانالتداخل وعدمه عقلاً. فلابدٌ منبيان مُقتضئالقواعد اللفظيّة, 
وقد عرفت أنّ الشرطين: إمّا طبيعتان متغاير تان. مثل: «إذا بلت فتوضاً. وإذا نت 
فتوضّأ». وإمّا فردان من طبيعة واحدة كما لو بال المكلّف في القضيّة الأولى - مرّتين. 


ما المقام الأوّل : 

فقال العلآمة وي على ما حُكي عنه: إِنّ كلّ واحد من الشرطين في الأوّل: إِمّا 
علّة تامّة مستقلة في التأثير . أو لطما تأثيرٌ واحدٌ. أو لأحدهما المعيّن. أو الغير المعين. 
والأقسام كلها باطلة. إلا الأوّل!". 

فقال الشيخ توي : إِنّ مرجع ما ذكره إلى دعاوئ ثلاثة : 

أحدها : أنّ كلّ واحد من الشرطين مؤّر. 

وثانيها: أنّ أثر الثاني غير أثر الأول . 

ثالثها: أنّ المقتضئ لكلّ واحد منهما غير المقتضى للآخر. 

ثم” أطال الكلام في كلٌ واحد من هذه الدعاوئ :, 

أمَا الأولئ : فاستدلٌ لعدم التداخل بمقتضئ القواعد اللْفظيّة بوجوه!" تبعه في 
كل واحد منها بعض الأعاظم : 

الأول : ما تبعه فيه في «الكفاية» : وهو أَنْه لا إشكال في أنّ الشرط علة 
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مستقلّة للجزاء. وقضيّة ذلك تعدّّد الجزاء بتعدّد الشرط؛ ومُقتضئ إطلاق الجزاء وإن 
كان اتحاده. وأَنّهِ نفس الطبيعة في كلّ واحد منهها. لكن ظهور الشرطيّة حاكم على 
إطلاق الجزاء؛ لأَنْهِ بيان. والإطلاق إِنما هو فيا ليس فيه يبان. فقتضئ تعدّد الشرط 
هو تعدّد الجزاء. ويرفع اليد عن إطلاق الجزاء. وأنّ الجزاء لكل واحد من الشرطين 
غير الآخرة". 

الثاني : ما اختاره الميرزا النائيني يي حيث قال ما حاصله : إن الأصل يقنضي 
عدم تداخل الأسباب والمسبّبات؛ لأنّ الأمر متعلّق بالجزاء. ومقتضاه هو إيجاد 
الطبيعة. والعقل حاكم بِأنّ إيجاد الطبيعة يتحقّق بإيجاد فرد واحد منهاء فكفاية الإتيان. 
بالجزاء مرّة واحدة إِنما هو بحكم العقل؛ حيث إِنّه أخِذ بنحو صرف الوجود. لا أنه 
مقتضئ إطلاق الجزاء. لكن لو دل دليل على أن المطلوب متعدٌّد لا يعارضه حكم 
العقل؛ لأنّ كل مطلوب يتحقّق امتثاله بفرد واحد. وهو لا يناف حكم العقل بتحقّق 
الطبيعة بإيجاد فرد منها. وأمًا أَنّ المطلوب متعدّد أو لا. فلا حكم للعقل فيه. فلو دل 
ظاهر الشرطين على تعدّد المطلوب لم يُعارضه شيء أصلاً”". 

وقال المحقّق الأصفهاني صاحب الحاشيةتوٌ ما يقرب من ذلك؛ حيث قال: 
لاق أن متعلّق الجزاء نف الماهيئة المهملة. والوحدة والتكرار خارجان. فهئ 
بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد لا اقتضاء. بخلاف أداة الشرط. فإنَّها ظاهرة في السببيّة 
المطلقة. ولا تعارض بين الاقتضاء واللا اقتضاء. ولكن الماهيّة وإن كانت في حدّ 
نفسها كذلك. إلا أنه لابدّ للمتكلّم الحكيم أن يُلاحظها على نهج الوحدة أو التعدّد؛ 
أي أحدهما معيناً؛ إذ لا يعقل تعلّق حكم العقل بالمهمل. فهناك ظهوران متعارضان, 
خصوصاً إذا كان ظهور الأداة في السببيّة المطلقة لا بالوضع. 
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قالوجه للقول بعدم التداخل : أنّه إذا عُرضت القضيّتان على العرف والعقلاء. 
يرون أن مقام الإثبات ومقام الثبوت مقترنان, ويحكون بمقتضئ تعدٌّد السبب بتعدّد 
متعلّق الجزاء. من غير التفاتٍ إلى أنْ مقتضئ إطلاق المتعلّق خلافه. وهذا المقدار من 
الظهور العر ف كافي!". 

الثالث: ما أشار إليه الشيخ الأعظمتؤقٌ وتبعه فيه المحقّق الهمداني بي في 
«المصباح» في باب الوضوء؛ حيث قال: مقتضئ القواعد اللفظيّة هو سببيّة كل شرط 
للجزاء مستقآاً. ومقتضاه تعدّّد اشتغال ذمّة المكلّف بتعدٌّد سببه؛ لأنّ مقتضئ إطلاق 
ته كل اشرط ودكة الماع عدن اعضولةه ونقتهم فنك الجواء عقد ككل بلسي: 
حصولٌ اشتغال ذمّة المكلّف بفعل الجزاء بعدد الخطابات المتوجّهة إليه. فكأنّ امون 
قال فيمثل «إن جاءك زيد فأَعطِهِ درهماً وإ نأكرمك فأعطه درهماً»: «أعطِه درهمين» 
لأنّ إعطاء درهم واحد لا يعقل أن يكون امتثالاً لأمرين. إِلّا إذا كان الثاني تأكيداً 
للأوّل؛ ولم يوجب اشتغال الذمّة. وهو باطل بعد فرض تأثير السبب الثاني في الفعل. 

ثم أشار إلى أنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة. فكما أنّ لكلّ علّة تكوينية 
مغلول خاضق: فكذلك العلل التشريمئة؟. 

واستدلّ في «الدرر»”" بذلك؛ أي أنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة. 

وهذه خلاصة الاستدلالات التي ذكرها الشيخنيِيٌ . 

أقول: لابدٌ من ملاحظة أنّظهورالجملة الشرطيّة فهحدوث الجزاء عند حصول 
الشرط - ودلالتها على ذلك. كما في «الكفاية» . أو ظهورها في أنّ الشرط علّة مُستقلة 
للجزاء. كا عبّر به الشيختييٌ هل هو بالوضع. أو بالإطلاق ومقدّمات الحكلة؟ 


.5؟53:١ -نهاية الدراية‎ ١ 
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والاستدلالات المذكورة مبنيّة على الأُوّل؛ أي أنّ الظهور المذكور بوضع الأداة 
لذلك. وحينئذٍ فظهور الجملة الشرطيّة حاكم على ظهور إطلاق الجزاء. 

لكن ليشن كذلكه بل كا أثد ميك لؤعدة المواة بالاطلائ ومقدنات المكة 
- لا بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ونحوه -كذلك ظهور الجملة الشرطيّة ودلالتها 
على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. إنما هو بالإطلاق. وأنّ مقتضئ الإطلاق فيها 
أنّ الشرط علّة مستقلّة للجزاء ‏ سواء تقدّم عليه شرط آخر له. أم قارنه. أم تأخَّر 
عنه ‏ لاا بالوضع.ى) هو واضح. 

وحينئذٍ فلو قال : «إذا بلت فتوضّأ» فلا تنافي بين إطلاق الصدر والذيل. وكذا 
لو قال: «إذا غمت فتوضأً» لا تنافي بين إطلاق صدرها وذيلها. لكن بين الإطلاقات 
الأربع في القضيّئين منافاة. والمعلوم إجمالاً هو رفع اليد عن أحد الإطلاقين: ما إطلاق 
الشرط. أو إطلاق الجزاء. وليس إطلاق الشرط حاكياً على إطلاق الجزاء؛ لما عرفت 
من أنّ حكومة ظهور الشرط على الظهور المستفاد من إطلاق الجزاء متوقّفة على أن 
يكون استفادة ظهور الشرط من الوضع. وأنّ أدوات الشرط موضوعة للدلالة على 
الحدوث عند الحدوث. وقد عرفت منعه. وجميع الوجوه المذكورة مبنيّة على ذلك. 

و قياس العلل الشرعيّة على العلل التكوينية. وأنّه كبا يقتضي كل واحد من 
العلل التكوينيّة معلولاً مستقلاً واحداً فكذلك العلل التشريعيّة. 

فقد عرفت فساده غير مرّة. وأنّه مع الفارق؛ لأنّ المعلول في العلل التكوينيّة 
تابع لعلّته وليس قبل المعلول تقدير له. فالمعلول تمام حيئيّة العلة. بخلاف العلّة 
التشريعيّة فإنّه يتقدّر المعلول بقدرٍ معلوم أَوَلاً. ثم يتعلّق به الإرادة. فالعلّة فيها تابعة 
للمعلول. فالآمر يُقدّر المعلول أَوَّلاً : بآنْه نفس الطبيعة أو الطبيعة المقيّدة بقيد. ثم 
تتعلّق به إرادته. 
ثمَّإِنّه اعترف بعضهم : بأنّ ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. 
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مما هو بالإطلاق -أيضاً كا في الجزاء. كما ذكرناه. لكنّه مع ذلك قدّم إطلاق الشرط 
على إطلاق الجزاء؛ من جهة حكم العقل: بأنّ العلّتين لا يمكن أن تُؤْمّرا في واحد. 
فإطلاق الشرط ‏ بضميمة هذا ال حكم العقل _مقدَّم على إطلاق الجزاء. ومقتضئ ذلك 
هو عدم التداخل. وأنّ الجزاء في كلّ واخدة من القضيّتين جزاء خاص7". 

وفيه : أَوَلاً: أن الجمع الذي حكيوا بأنّه أو من الترجيح والطرح. هو الجمع 
العرف العقلائي. وقضيّة عدم تأثير الاثنين في واحد حكم عقلِي مب على برهان 
دقيق. كا بين في حله!". ولا يصمّ ابتناء الجمع العرفّ العقلائي على هذه المسألة 
الدقيقة العقليّة. 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك لكن يمكن أن يُعكس الأمر؛ بأن يقال: إِنّ إطلاق 
الجزاء - بضميمة هذا الحكم العقليّ ‏ يرجّح على إطلاق الشرط ويُقدَّم عليه 
ومُقتضئ ذلك هو التداخل. 

والحاصل : أنه لابدّ من التخلّص عن مخالفة هذا الحكم العقلي. ولا يمكن مع 
بقاء إطلاق كلّ واحد من الشرط والجزاء على حاله. فلابدٌ من رفع اليد عن أحد 
الإطلاقين ‏ إطلاق الشرط. أو إطلاق الجزاء ‏ ولا ترجيح لرفع اليد عن الثاني. بل 
هما متساويان. 

فالحقّ فى تقرير عدم التداخل هو ما اختاره صاحب الكفاية في ا لحاشية: وهو 
أنّ المتبادر في التفاهم العرف فيا إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء: أنّ كلّ واحد من 
الشرطن علقاناخة للعواء» أن لكل واخذمني] توزاة خاضا من دون النفات إلا آنه 
ذلك منافٍ لإطلاق الجزاء””: إِمَا لأجل قياسهم العلل التشريعيّة على العلل 


.١9 سطر‎ 5١ مصباح الفقيه‎ ١ 
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التكوينيّة؛ حيث إِنْهِ يقرنّب على كل واحد من العلل التكوينيّة معلول خاصٌ. كالنار 
وَالشمين للعرارة فا لكل واسدة ما حزارة خافةه وفوا عرقت اها اهيدا 
القياس فاسد لكنّه لا يغرٌ في كونه منشاً للمتفاهم العرق. 

وما لأئّم يرون أنّ بين العلّة ونفس المعلول ارتباطاً ومناسبة. وأنّ في موت 
اهرّة ‏ مثلاً ‏ في البئر ونزح عشر دلاء مناسبة, وكذلك بين موت الفأرة ونزح عشرة, 
فيحكمون بنزح عشرين في موتهما معاً فيه. فكذلك يرون أن بين كل واحد من النوم 
والبول مناسبة مع الوضوء. فيتعدّد وجوب النزح المقدّر عند تعدّد الشرط عندهم. 

وعلى أيّ تقدير فالتفاهم العرفّ في ذلك كافٍ في تقديم ظهور الشرطيّة ‏ في 
تأثير كلّ واحد منها أثراً مستقلاً ‏ على ظهور إطلاق الجزاء. أو لأظهريّتها منه. 

لكن أورد عليه بعضهم : بأنّه لاريب في أنّ الأسباب الشرعيّة علل للأحكام 
المتعلّقة بأفعال المكلّفين, لا لنفس الأفعال؛ ضرورة لزوم الانفكاك على تقدير علَيّتها 
قا 8لا حكانها. دده ل يوسي عد د القسله وانا وو حب هذه لوطا وهنو 
الوجوب. وتعدّده لا يدل على وجوب إيجاد الفعل مكوّراً1". 

توضيح ذلك : أن هيئة الأمر -في قوله#«اتوضأ عند صدور البول6 د موضوعة 
للبعث. الظاهر في أنَّه معلول لإرادة حتميّة. ما م ينضمّ إليه قرينة دالّة على أنّه عن 
إرادة غين حتدية: والوسوب مستقاة من الست اللغلول عن إرادة حتتمية: قلق قال بعد 
ذلك: «إذا مت فتوضَّأ» فهو _أيضاً ‏ بعث معلول عن إرادة حتميّة. لكن هذه الارادة 
التي هي علة لهذا البعث عين الإرادة التي هي علّة للبعث الأوّل. ومع ذلك هذا البعث 
غير البعث الأوّل. والوجوب المستفاد منه غير الوجوب المستفاد من البعث الأوّل, 
كته لوعي عد الو هوبل نحو ناكد الأذل ولسن بع الفاكيد اتد جنات 
ل ” الهيئة مستعملة في التأكيد. بل اهيئة مستعملة فى البعث إلى الوضوء مثل 
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الأول ومنشؤهما إرادة حتميّة. كما هو كذلك في الأوامر العرفيّة. فإنّه قد يأمر 
الموإئ عبده بشي.. ويُؤكّد أمره بأمر آخر وثالث؛ لمكان أهمّيّة الغرض في نظره. مع 
أنّ إرادته واحدة. والثاني مع أنه بعث آخر تأكيد للأوّل. وليس معناه أنّه عين 
الأوّل. وحينئذٍ فالأمر دائر بين رفع اليد عن ظهور إطلاق الشرط المقتضي لتعدّد 
الجزاء وبين رفع اليد عن إطلاق الجزاء المقتضي لوحدة الجزاء ورفع اليد عن ظهور 
السياق في أنّ الثاني تأسيس المقنضي لتعدد الجزاء. وحيث إِنّ ظهور السياق أهون 
من الأوّلين. فالأولى رفع اليد عنه بحمل الثاني على التأكيد لا التأسيس. هذا غاية ما 
ذكروه من الاشكال. 

وأجيب عنه بوجوه : 

الوجه الأول : ما ذكره الشيخ الأعظمتييٌ : وهو أن ظاهر القضيّة الشرطيّة في 
القضيّتين هو أنّ كلا منها علّة مُستقلّة لاشتغال ذمّة المكلّف. فالشرط الثاني -أيضاً- 
موجب لاشتغالٍ آخر غير الاشتغال الحاصل من الأوّل؛ لوجود المقتضي وعدم المانع. 

ما وجود المقتضي فهو ظاهر؛ لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد من الشرطين علّة 
مُستقلّة لوجوب الوضوء في المثال. 

ونا عع انفلا : التفرومن أ اجر هال النكر وشم انيد 
الاشتغال هو تعدٌّد المشتفّل به بالفتح ‏ وجوداً وقد قُرض أنّ الشرط علّة للوجوب. 
وإِنا يصمّ أن يمجع الثاني تأكيداً للأوّل لو كان بينهها تقدّم وتأخّرء والشرطان بحسب 
الوجود النارجي كذلك. فيوجد أحدهما بعد الآخر. لكن المناط هو التقدّم والتأخّر 
في مقام الجعل والتشريع. وليسا كذلك. فإنٌ كل واحد من النوم والبول في مقام الجعل 
والتشريع في عَوْض واحد وفي رتبة واحدة. فلا يمكن أن يجعل أحدهما تأكيداً للآخر. 

ثم ذكر في آخر كلامه: أَنّه لو فرض أنّ أحد الشرطين علّة لجهة. والآخر علّة 
لجهة أخرئ. متصادقين على موضوع واحد. أمكن أن يجعل أحدهما تأكيداً للآخر. 
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يخلاف ما لو كان الشرطان علّتين لعنوان واحد. وهو وجوب الوضوء. وما نحن فيه 
من قبيل الثاني. لا الأوّل7". انتهئ. 

أقول : أمّا ما ذكره : من أنّ الشرط الثاني علّة لاشتغال آخر في الذمّة غير 
الأول ققد عرقت سابقاً ماافيه: فاته لآ يوحن الا امتعال دمته بوجوب الوضوة: 
وقد كانت الذمّة مشغولة به. فيقع الثاني تأكيداً للأوّل. 

وأمّا ما أفاده : من أنه لو فرض أنّ أحد الشرطين علّة لجهة غير الجهة الى 
هي معلولة للآخرء وتصادقا على موضوع واحد. أمكن أن يجعل أحدهما تأكيداً 
للآخره و لكن ما نحن فيه لبس كذلك: 

فهو أيضاً كما ترئء فإنّه على فرض كول الجزاء لأحد الشرطين غير ما 
للآخرء لم يمكن جعل أحدهما تأكيداً للآخر. فإنّه لو أفطر شخص في صوم شهر 
رمضان بشرب الخمر. لارتكب محرّمين. وخالف تكليفين. لا أَنّه ارتكب حراماً 
مؤكّداً لتصادق العنوانين. 

وأمّا ما ذكره :من أنّ الحمل على التأكيد إِنا يصمٌ لو تقدّم أحد الشرطين على 
الآخر في مقام الجعل والتشريع. ففيه : أنه ليس معن التأكيد : أن الثاق مستعمل :فى 
مفهوم التأكيد. بل معئ التأكيد هو تكرار مطلب واحد ولو بغير اللفظ, فلو قال لعبده: 
«أخرج» وأشار بيده إلى الخروج. فهو تأكيد لبعثه إلى الخروج؛ للفرق بينه وبين ما لو 
اقتصر على قوله: «أخرج» بدون الإشارة إليه باليد. فلو فرض إمكان بعثه إلى شيء 
واحد باللفظ مرّتين. فالثاني تأكيد للأوّل. 

فما ذكره : من اعتبار عدم تقارن المؤكّد والمؤكّد. واعتبار تقد أحدههما على 
الآخر في.الحمل على التأكيد. أيضاً غير مُستقم. 

الوجه الثاني : ما ذكره الشيخ الأعظمتييٌ أيضاً : من أَنّه يمكن أن يقال بالتزام 
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آنا أسنَات لنفين الأفعال لأ لأحكامها. 

والاشكال بلزوم الانفكاك يمكن أن يدفع : بالقول بأنّ الجنابة ‏ مثلاً ‏ سبب 
جع للمُسل. لا عقي ولا عادي. ومعنى السبب الجعليّ هو أنّ لها نحو اقتضاء للغسل 
في نظر الجاعل. على وجهٍ لو انقدح ذلك في نفوسنا نجزم بالسببيّة. ويكشف عن ذلك 
قول الموإى لعبده : «إذا جاء زيد من السفر فأضفه». فإنّ للضيافة نحو ارتباط بالجيء 
ننه التق فالقول يأك لست اسايا فين الأففال لأ ولف ال أناقاله 

لكن الانضاف: أن ايطنا - لارفين: فا مهو حملئة السيتك ليس إلا مطلويية 
المسيّب عند وجود السبب. والارتباط المدّعئ بين الشرط والجزاء من حيث إن 
الما مق الأفحال الأخجيازنة ب مناه أن المرطايها لأناع أمر يمع ملدعاية 
للقدل ارك 

وأجاب الحقّق العراقي أيضاً بهذا الجواب الذي ذكره'" أوّلاً غفلةَ عن 
رجوعه عنه بما ذكره. 

الوجه الثالث : الذي ذكره ‏ أيضاً ‏ بعد الغضٌ عن الوجه الثاني. وحاصله: أنّ 
مقتضئ تأثير كل واحد من الشرطين مستقلاً هو الوجوب المستقل. بعد فرض أنه 
أسباب للأحكام المتعلّقة بالأفعال. لا لنفس الأفعال. وإلا فتأكّد الوجوب في ظرف 
تكرار الشرط. يستلزم عدم استقلال الشرط في التأثير؛ لبداهة استناد الوجوب 
المتأكد إلياء لا إل كل واحد مقا وحيشل فن المعلء اقتضاء الوحوبين المستهاين 
وجودين كذلك. ولازم ذلك -أيضاً عدم التداخل'!”. انتهئ. 

والأوإى في وجه القول بعدم التداخل ما ذكرها : من أنّه المتبادر إلى الأذهان 
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العرفيّة. وهو كافيٍ في إثباته. 

هذا كلّه في المقام الأول أي ما إذا تعدّد جنس الشرط. 

وأمّا المقام الثاني : 

- أي ما إذا اتحد جنس الشرطين. كما لو قال : «إذا بلت فتوضّأ». فبال المكلّف 
مرّتين : فلْيْعلمْ أنّ محط البحث في هذا القسم: هو ما إذا أحرز أنّ الشرط هو الأفراد 
الخارجيّة للبول ‏ مثلاً ‏ لا جنس البول وطبيعته: وأنّ معنى «إذا بلت فتوضأ» : أنه 
مق بلت وصدر منك البول في الخارج يجب عليك الوضوء. فيتفرّع عليه البحث في 
تداخل الأسباب أو المسيّبات؛ إِمّا لأجل انحلال القضيّة الشرطيّة إلى ذلك. ىا هو 
مختار الحقّق الميرزا النائينيميي "١‏ أو لغير ذلك. 

وأمّا لو فرض أن المؤثّر والشرط هي طبيعة البول أو احتّمل ذلك -فلا تصل 
الفوبة إلى هذا اليف لآو الت تعسو دروامو هو طيفة الول وإن تكبير 
صدوره منه. 

وفي الانمحلال الذي ذكره المحقّق النائيني:يي منع وعلىئ فرض كون الشرط هو 
الأفراد الخارجيّة. ففرقٌ بين هذا القسم وبين القسم الأوّل, فإِنّهِ لا منافاة بين إطلاق 
الصدر وإطلاق الذيل في كلّ واحدة من الشرطيّنين في القسم الأوّل. وإِنًا التنافى هو 
بين الاطلاقات الأربعة في القضيّنين كا تقدّم ‏ بخلاف هذا القسم. فإنّ إطلاق 
الشرط يناف إطلاق الجزاء في كلّ قضيّة شرطيّة فيه. وأنّ الصدر ظاهر في أنّ كلٌ 
واحد من الأفراد مؤنّر مستقل. وهو منافٍ لظهور وحدة الذيل - يعني الجزاء - فيه. 
ولا إشكال في حكومة ظهور الصدر على ظهور الذيل؛ لأنّه أظهر عرفاً بلا إشكال. 
ويتفرّع على ذلك القولٌ بعدم التداخل. هذا كلّه في تداخل الأسباب. 
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وأمًا الكلام حول التداخل في المسببات : 

نعل فون كوت كل والعدام العروط مد ثرا مسطتلاوآن اتركل متنا عن 
أثر الأوّلء فهل يستلزم تعدٌّد الجزاء ‏ وتكوّره بحسب العمل حسب تعدٌّد الشرط 
وتكوره أو لا: يل يكق إجاد فزد واخد من الجزاء: الذي يمير عنه يتزاخل المسكبات؟ 

فقال الشيخ وك ؛ إنّ تداخل المسيّبات ‏ بمعئئ كفاية إيجاد فرد واحد من الجزاء 
مع وجوب المتعدّد عليه تمتنع. بعد فرض أنّ كلّ واحد من الشرطين علَّة تامّة. وأنّ 
معلول كلّ واحد منهم| غير معلول الآخر. فلا يمكن التعبّد بدليل خاصٌ على كفايته؛ 
لامتناعه. وعلى فرض ورود دليل خاصٌ عليه. فلابدٌ إِمّا من رفع اليد عن الدعوئ 
الأولئ التي ذكرها العلامة١"؛‏ أي عن العليّة التامّة لكل واحد من الشرطين. وإمّا عن 
الغائية؛ أ كاير أتر كل واحد من الشرطين! اش قصله: 

أقول : فيه أنه إن جُعل الجزاء هو الفردَ الخارجي. وأنّ البول ‏ مثلاً ‏ علّة تامّة 
لوجود فرد خارجيّ من الوضوء ‏ مثلاً - وكذلك النوم. فا ذكره صحيح. لكن قد 
عرفت عدم تعلّق الأوامر والنواهي بالخارج؛ لامتناعه, ولا يلتزم به الشيخ ةي أيضاً. 

وإن جُعل الجزاء عنواناً كلَيا كالعنوان الكلى للوضوء في قوله: «إذا بلت 
فتوضّأ». غير العنوان الكل منه في قوله: «إذا فت فتوضأً». والتغاير بين العنوانين لابدّ 
أن يكون بالقيد. والقيود مختلفة. فإن قُيّد أحدهما بقيد مضاد للآخر. ولم يمكن 
اجتاعهم| في مقام التبوت ونفس الأمر كالسواد والبياض. فالأمر ىا ذكرهتي من 
امتناع تداخل المسيّبات. فلا يكفي الوضوء مرّة واحدة في المثال ‏ في امتثال 


١‏ نقدم تخريجه قريباً 
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وإ فيداكل متها يقد الك الآندن ومكن اعسناعه] فى :ولحب كالبياض 
والزنجئ ‏ مثلاً ‏ فقتضئ القاعدة كفاية الإتيان بمجمع العنوانين في امتثال الأمرين. بل 
احتال ذلك كافٍ في الحكم بإمكان تداخلها؛ لأنّ الحكم بالامتناع يحتاج إلى إثبات 
أن بين القيدين تضادٌ. وإلى دليل وبرهان عليه. وإلا فجرّد احتال التضادٌ بينها لا 
يكن في الحكم بالامتناع. هذا في مقام النبوت. 
وأمَا في مقام الإثبات : فقتضئ القاعدة هو عدم تداخل المسبّبات. والحكم 
بالاشتغال ولزوم الإتيان بالجزاء مرّتين أو أزيد حسب تعدّد وجود الشرط. إلا أن 
يدل دليل على كفاية الإتيان به مرّة واحدة. كما قيل في الأغسال: إِنّا كذلك. فع عدم 
التداخل.ق أسنابها طداغل ممشاتهة". 


خاتمة : 

تعراض بعضهم فى المقام إلى ما لايخلو إيراده عن الفائدة في الفقه وهو أَنّه يعتبر 
في المفهوم القيودٌ المأخوذة في المنطوق في جانب الموضوع والحكم. فإذا قيل: «إن 
ادك 3 يوم اجمعة قبل الزوال فأكرمه بالضيافة» _مثلاً - ففهومه انتفاء سنخ هذا 
الحكم إذا لم يجيء يوم الجمعة قبل الزوال, فبانتفاء أيّ قيد منها ينتنى الحكم'". وهذا 
ما لا إشكال فيه. ' 

وكذا لا إشكال فبا لو مُيّد بالكل الجموعي فإنّ مفهوم قوله : «إذا جاءك زيد 
فأكرم مجموع العلماء». هو اثتفاء وجوب إكرام مجموعهم عند اثتفاء بحيء زيد. 

وإِنّما الإشكال فما لو فَيّد بالكل الاستغراق, كما لو قيل: «إن جاءك زيد فأكرم 
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كلّ العلماء». ومثل قولهطة: «إذا بلغ الماءُ قدرَ كر لم يُنجّسه شيء»77!؛ لأنّ النكرة في 
سياق النني فيد العموم. فاختلفوا في أنه هل يعتبر هذا القيد في المفهوم أيضاً وأنّ 
المفهوم في المثال الأوّل: «أنّهإذا لم يك زيد فلا يجب إكرام كلّ العلياء»؛ بنحو عموم 
السلب. وفي المثال الثاني: «إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجّسه كلّ واحد من النجاسات», 
أو أَنّه لا.يُعتبر هذا القيد في جانب المفهوم. فالمفهوم في المثال الأُوّل: «لايجب إكرام 
جميع العلماء»؛ بنحو سلب العموم. وفي المثال الثاني: «ينجّسه شي». كما اختاره المحقّق 
صاحب الحاشية على «المعام»!"' وجمع آخر”" ؟ قولان . 

قال الشيخ الأعظم:قٌ ما حاصله : إِنّه إن أخذ «شيء» في «لم ينجّسه شيء» 
بنحو الآليّة والمراتيّة لعناوين النجاسات الواقعيّة. فكأنّه قال: «لم ينجّسه الدم 
والميتة...» إل فيعتبر هذا في المفهوم أيضاًء فالمفهوم ‏ حينئذٍ ‏ : «إذا لم يبلغ الماء قدر 
كر ينجّسه كلّ واحد من النجاسات». وإن أخذ بنحو الاستقلاليّة أي المنظور فيه لا 
به فالحقٌ هو ما اختاره صاحب الحاشية على «المعالم»: من عدم اعتبار هذا القيد في 
جانب المفهوم. 

ولكنّهتَيٌ استظهر الأوّل. م“ قال: وأمًّا ما ذكره المنطقيّون من أن نقيض الموجبة 
الكلّيّة سالبة جزئيّة. فإمًا هو بلحاظ أُنَّم أخذوا لازم القضايا والقدر المتيقّن من 
نقائضها. المطّرد في جميع الموارد. وإلّا فالظاهر من اللفظ أنّ نقيض الكلية هي الكلية, 
فلا يناف ما استظهرناه. انتبئ ملخّص كلامدري 4 

أقول : وفيه : أَوَلاً : أن الشيء في الرواية أخذ بنحو الاستقلاليّة. لا الآليّة 
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والمرآنيّة لعناوين النجاسات. كيا هو المتبادر منها عرفاً. لكن من المعلوم أنّ المراد منه 
هو اعد النجاسات, لا بنحو حل قيداً مقدّراً في الكلام. بل هو كناية عنها. 

وثانياً: سلّمنا أَنّه أخذ بنحو المرآتيّة لعناوين النجاسات . لكن ليس مفهوم 
السالبة موجبة؛ ليصير مفهوم ذلك: «إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شيء». بل المفهوم كا 
صبرّحوا به انتفاء سنخ الحكم الثابت عند ثبوت الشرط, ففهومه: «الماء إذا لم يبلغ 
قدر كُرٌ ليس هو بأن لا ينجّسه كلّ شيء» على فرض اعتبار القيد في ظرف المفهوم, 
كما استظهرهتيٌ غاية الأمر أَنّه يلزمه قضيّة موجبة: وهي «أَنّه إذا م يبلغ قدر كر 
يُنجّسه شيء». 

وبعبارة أخرئ : مفهوم «إذا بلغ الماء قدر كي لا يتجّسه كلّ واحد من 
النجاسات من الدم والميتة وغيرهما» _: هو أَنّه «إذا لم يبلغ قدر كر فهو ليس بحيث لا 
يبكسة كل واحد من الدم والميتة وغيرهما». ولازمه العقليّ هو تسن بشيء من 
المذكورات بنحو الإهمال والإجمال. وحينئذٍ فالقول: بأنّ المفهوم للقضيّة هو نقيضها. 
غير صحيح؛ لما عرفت من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم الثابت في المنطوق على تقدير 
ثبوت الشرط؛ سواء كانت القضيّة موجبة أم سالبة. ففهوم السالبة سلب السلب. 
وهو غير الإجاب. كما عرفت. 








الفصل الثاني 


وأَنّه هل للوصف مفهوم؛ بحيث يُعارض التصدريح بخلافه. أو لا؟ 
ولنقدّم أمرين : 
الأمر الأوّل : 
أنّ حط البحث في مفهوم الوصف أعمٌ من المعتيد على الموصوف _مثل: «أكرم 
الإنسان العالم» ‏ وغيره؛ بأن يذكر الوصف والموصوف بلفظ واحد؛ مثل: «أكرم 
العالم». 
وتوهّم : أنّ محط البحث هو القسم الْأَرّل فقط. وأنّهِ لو كان الغيرُ المعتمد 
-أيضاً محل البحث. وأنّ لقولنا : «أكرم العالم» ‏ أيضاً ‏ مفهوم. للزم أن يكون مفهوم 
اللقب - أيضاً - محل الكلام, ولَزم ثبوت المفهوم له أيضاً - وأنّ مفهوم «أكرم 
الإنسان» هو عدم وجو ب إكرام الحيوان. مع أنّه ىا ترئ0". 
مدفوع : بأنّه إن أريد أنّ القسم الثاني ليس محل الكلام وحط حث الأصوليّين 


.60١:7 -فوائد الأصول‎ ١ 


00 تنقيح الأصول /ج" 


ونزاعهم. فهو واضح الفساد؛ ضضرورة وقوع البحث بينهم فيه. وصررّح الشيختي في 
التقريرات١"‏ وصاحب الفصؤل!") قينا بذلك. 

مضافاً إلى أنّ منشأ وقوع النزاع هو من هذا القبيل حيث فَهِم أبو عبيدة!" من 
قوله يا : (لَنّ الواجدٍ يُحلٌ عرضه وعقويته)! و (مَطل الغنيّ ظلم)”* أن ل غير 
الواجد لا يحل عقوبته. ومطّل غير الغنيّ ليس بظلم, مع أن الواجد والغنيّ وصفان غير 
معتمدين على الموصوف في الرواية. 

وإن أريد أنه لا ينبغي البحث فيه فله وجه. 

وما قوله : وإلا يلزم أن يقع مفهوم اللقب ‏ أيضاً ‏ مورداً للبحث. ففيه: أَنّ 
مفهوم اللقب -أيضاً ‏ تحلّ للبحث, غاية الأمر أنه بحث ضعيف. 

وبالجملة : لا إشكال في أنّ البحث يعم القسمين. 

الأمر الثانى : 

إِنّ الو ا والموصوف : إِمّا متساويان, كالإنسان الضاحك. أو الوصف أَعمّ 
مطلقاً من الموصوف. كالإنسان الماشي, أو بالعكسء كالإنسان العالم, أو بينهها عموم 
من وجهء فهل يعم البحث جميع الأقسام. أو لا؟ 

الظاهر أنّ حلّ البحث هو ما إذا كان الموصوف أعجّ مطلقاً من الوصف. أو أعمّ 
من وجه. لكن في خصوص مادّة افقراق ا موصوف عن الصفة لا غير؛ لأنّه يشترط في 
باب المفهوم إحراز وجود الموضوع - الذي جعل موضوعاً في المنطوق مع الوصف - 
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عارياً عن الوصف في جاتب المفهوم. وهذا إِنا يتحقّق في القسمين المذكورين. 

وبعبارة أخرئ : المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم الثابت لموضوع موصوفٍ 
بصفة عن نفس هذا الموضوع بعينه بدون الصفة, ولا يتحقّق ذلك قما إذا كان الوصفٌ 
أعمَّ من موصوفه وفي مادّة افقراق الصفة عن الموصوف في العامّين من وجه وكذا في 
المتساويين؛ لعدم احراز الموضوع مع انتفاء الصفة فيها؛ حت يحكم باثتفاء سنخ الحكم 
عنه. وانتفاء سنخ الحكم عن موضوع آخر ليس من باب مفهوم الوصف. وتعليق 
الحكم على موضوع موصوف بصفة لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر. 

وأا ما ذكره بعض الشافعيّة : من أنّ قوله كا : في الغنم السائمة زكاة)!". 
يدل على وجوب الزكاة في الدبل المصلوفة؟: فيمكن أن يقال: إِنّ ذلك لأجل قيام 
قزيئة تخارجكة علية: مضافاً ال أنه غلط وفاسد قطعاً لو أراد أن تلك الدلالة سن 
جهة المفهوم. 

وكذلك ما ذكره صاحب الكفايةيَيٌ من أنّه على فرض استفادة العِلَيّة 
المنحصرة للوصف يشمل النزاع المتساويين'' أيضاً والظاهر أن سهرٌ من قلمه 
الشريف. فإنّه لا يتوهّم أحد أنّ مثل : «أكرم الإنسان الضاحك» يدل بحسب المفهوم 
على جعل حكم سلىّ على موضوع آخر. كالحيوان الغير الضاحك. 


إذا عرفت ذلك فتقول : مقتضئ ما ذكروه في مفهوم الشرط ‏ من أنّ قضيّة 
إطلاق الشرط أو الجزاء هو أن الذرط علّة منحصرة للجزاء ‏ هو ثبوت المفهوم 
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للوصف -أيضاً - لإمكان أن يقال فيه : إن مقتضئ إطلاق الموضوع 5 «الإنسان العالم» 
في «أكرم الإنسان العالم». هو أنه قام الموضوع لوجوب الإكرام. فلو كان لقيدٍ آخر 
دخلاً فى ثبوت الحكم لزم عليه البيان. وحيث إِنّه لم يبيّن يُعلم أنه مام الموضوع له. 

ثم إن يستفاد من الإطلاق أمر آخر أيضاً : وهو أَنّه لا عِدْل لذلك الموضوع 
ينوب منابه في ترثّبٍ ذلك الحكم عليه وإلا لزم عليه البيان, وحيث إِنّه م ينه يُعلم 
أنّ الموضوع لذلك الحكم منحصر بذلك. فيفيد سلب سِنْحْ هذا الحكم عن الموصوف 
بدون الصفة, كالإنسان الجاهل في المثال. 

لكن فيه : أَنْك قد عرفت أنّ ما ذكروه - من أنّ مقتضئ الإطلاق هو أنه تمام 
الموضوع - مُسلّم. وأما استفادة الانمحصار من الإطلاق فهي ممنوعة؛ لأنّ ثبوت الحكم 
للموصوف بهذه الصفة, مع اتتفاء الصفة وطّروٌ وصف آخر عليه. لا يُنافي الإطلاق . 
ى) مر تفصيله. 

واستدلٌ بعضهم لإثبات مفهوم الوصف : بأنّ الأصل في القيد أن يكون 
احترازياًء ومقتضئ ذلك هو ثبوت المفهوم له. وأنّ الظاهر أنّ لعنوان الوصف 
بخصوصه دَخْلاً في ثبوت الحكم. وعدم وصنٍ آخر ينوب منابه فيه. وإلا يلزم أن 
يصدر الواحد من اثنين. ولا يصدر الواحد إلا من الواحد. والقول بِأنّ الجامع بين 
الوصفين هو المؤئّر خلاف ظاهر الكلام؛ حيث إِنّ الظاهر أنّ الوصف بعنوانه الخاصّ 
ما يترتب عليه الحكه.'(". انتهئ. 

وفيه : أوّلاً : أنه ليس فما نحن فيه صدور وصادر. وليس الحكم صادراً من 
الموضوع؛ كي يقال: الواحد لا يصدر إلا من الواحد. مضافاً إلى أن القاعدة إِنا هي في 
موارد خاصّة. لا كل مورد فيه صدور وصادر. كما مر قار 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك لكن القاعدة المذكورة عقليّة. والبحث فها نحن فيه 


١-أنظر‏ نهاية الدراية 3+ +#7#سطر .١١‏ 
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عرف والمرجع فيه العرف والعقلاء. لا العقل. 

ثم إن معنئ احترازيّة القيد : هو أنّ له دَخْلاً في الحكم. في قبال التوضيحيّ منه 
الذي ليس لفادخل فيه وليين معتاها آله لك خلفه عند اخ فى ترب الدكم عَليْه. 

وأَمّا دعوئ التبادر أو الانصراف في باب مفهوم الوصف فالإتصاف أَنّا 
جزافيّة. وأمّا فهم أبو عبيدة"" من قوله َك : (لَُ الواجد يحل عقوبته)''" ونحوه. 
فيمكن استفادته من قرينة حاليّة أو مقاليئة. مضافاً إلى أنّ فهمه ليس حُجَّة عليناء فإنًا 
لا نفهم ذلك في عرفنا ولسانناء ولا يمكن الاختلاف في ذلك بين الألسنة. 

وأمَا توهّم بعضهم: أنّ حمل المطلق على المقيّد في المثبتين ‏ مثل: «أعتق رقبة» 
و «أعتق رقبة مؤمنة» -إنا هو لأجل مفهوم الوصف'". 

ففيه : أنه سيجيء - إن شاء الله في باب المطلق والمقيّد : أنه ليس كذلك. بل 
هو لأجل أنه جمع عرف بينهما. وَأ الشف والمعلاة يفههوة نت أ المزاذ من المطلق 
هو المقيّد. ولم يُرد غيره. كما في «الكفاية»!. 


١‏ تقدّم تخريجه. 

"١‏ - نقدّم تخر يجه. 

"'- نسبه الى البهائي في مطارح الأنظار: ١817‏ سطر ؟. 
_كفاية الأصول : 4 8؟ . 





الفصل الثالث 
في مفهوم الغاية 


هل الحكم الُغيَئ بغاية يدل على انتفائه عب بعد الغاية, بناءً على دخول الغاية 
في المغيّئ, أو عنها وما بعدها؛ بناءً على خروجها؛ بحيث يعارض ما لو صررّح بثبوت 
الحكم لما بعدها أو لا؟ فيه خلاف7". 

والحقّ هو التفصيل ‏ كما اختاره كثير!" منهم - بأنّه لو جعلت الغاية قيداً 
للموضوع ‏ بأن لاحظ الآمر الموضوع مقيّداً بغاية. كالسير المقيّد إلى الكوفة. وعلّق 
عليه الحكم ‏ فلا مفهوم ها. ولا تدلّ ‏ حينئذٍ ‏ على انتفاء سِنْحَ الحكم عنًا بعدها, 
حقٍّ أنه لو صرّح بثبوته لما بعدها لم يناقض الحكم الأوّل. فهو مثل مفهوم الوصف. 

بل ذكر الشيخ الأعظميي : أَنّه ليس المراد بالوصف النعت الاصطلاحي. بل 
يشمل مثل الحال والقييز!". فتشمل الصفةٌ بهذا المعنى الفاية التى أخذت قيداً 
للموضوع. فإذا لم يكن للوصف مفهوم فالغاية كذلك أيضاً. بل مفهوم الغاية أضعف 
١‏ -مطارح الأنظار: ١841-1486‏ سطر 57. 


. 7١غ‎ : -كفاية الأصول : 57 5؟, درر الفوائد‎ ١ 
. 1١14 : -أنظر مطارح الأنظار‎ "7 
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من مفهوم الوصف. 

وإن كانت الغاية غاية للحكم فتدلٌ على انتفاء سنخ الحكم عا بعد الغاية؛ 
بحيث لو صيرح بثبوته لما بعدها لناقضها. 

وقد ذكروا لبيان ذلك تقريبات. أوجهها ماذكره في «الدرر». وحاصله: أَنّه قد 
ثبت في حلّه: أن الهيئة في الأوامر موضوعة للطلب الحقيق وطبيعة الطلب. 
رواش أله د الطب الحقى بخاية مله ل اجنين إل اللنور». سيقهة 
وجوب الجلوس إِنَا هي إلى الظهر. ويلزم ذلك انتفاء الوجوب بعد الظهر. وإلا يلزم 
عدم ما جعل غاية بغاية(",. 

لكنّهميٌ عدل عن ذلك في أواخر عمره الشريف. وقال ما حاصله: إنّ ما 
ذكرناه من البيان لإثبات مفهوم الغاية لايف لإثباته؛ لأنّه لاريب في أنّ لكل حكم 
عله في يمتنع الحكم بدونه. فإن قر ض أن وجوب الجلوس إلى الظهر معلول لعلّة 
مُنحصرة له دل ذلك على المفهوم, وأمّا إذا فُرض أَنَّها ليست بمنحصيرة فلا تدلّ عليه؛ 
وذلك لأنّ المعلول لكلّ علّة لا مطلقٌ بالنسبة إلى العلّة. ولا مقيّد مهاء لكن له ضيق 
ذاقي بها. ولا يمكن أن يكون أوشع من علّته وبالعكس. 

وبالحملة : لابدٌ في ثبوت المفهوم للغاية من إحراز أنّ علّة الحكم منحصرة. 
وأمّا بدونه فلا مفهوه!" طا. انتهئ. 

أقول : لو سلّمنا : أنّ هيئة الأمر موضوعة لحقيقة الطلب وطبيعته. فالحقّ هو 
ما ذكره أوَلاً من ثبوت المفهوم للغاية؛ لأنّه لاريب في أنّ الحكم اليَي بغاية. ظاهر 
عرفاً في انتفائه عا بعدها. وهذا الظهور العرفّ مما لاريب فيه. وحينئذٍ فإن قلنا: إِنّ 
الأحكام الشرعيّة مُسبّبات عن أسباب وعلل موجبة لها. وأنّ العرف والعقلاء 


.؟١ -درر الفوائد: غ8‎ ١ 
-الظاهر أنه مستفاد من مجلس بحثه الشريف.‎ ١ 





دافا تدرفوج ذلك كفق: هذ الطيورخن أن العله متبعصرة: 

وإن قلنا: إِنُّم لا يُدركون ذلك فلا مصادم هذا الظهور أيضاً وعلى أيّ تقدير 
فالظهور العرفي بات بحاله. ولا مصادم له. وهو كاف في المقام. 

وكأَنّمقٌ زعم أنّ المفهوم في باب الغاية مثل المفهوم للشرط؛ في أنه ناش عن 
العِلَيّ ا منحصصرة للشرط أو الموضوع. لكن ليس كذلك. فإنّ استفادة العليّة المنحصرة 
والمفهوم من الشرطيّة. ما هو لأجل أمَّا موضوعة لذلك. أو لاقتضاء الإطلاق لها 
بخلاف ما نحن فيه. فإنّ استفادة المفهوم إِنا هي لأجل الظهور العرفى في ذلك. 

هذا لو قلنا بأنَ هيئات الأوامر موضوعة لحقيقة الطلب. لكنّه ممنوع؛ لما عرفت 
في المعاني الحرفية [من] أَنّا جزئيّة داماً. وأنَ هيئات الأوامر موضوعة لإيقاع البعث 
وإيجاده. كما أن أحرف النداء موضوعة لاإيقاع النداء وإيجاده. فهي موضوعة لمعن 
جزئي؛ أي ما يصدق عليه إيجاد النداء. وليست مثل المعاني الاسميّة في أنّ للها معني 
كلْيَاً ومعىَ جزئيّا. بل معانها جزئيّة دائماً ولكن يكن في ثبوت المفهوم للغاية انقزاع 
الوجوب - بلا قيد الكلَّيّة والجزئيّة عرفاً ‏ من إيجاد البعث في الخارج, فيقولون: إِنّه 
أوجب الجلوس إلى الظهر ‏ مثلاً ‏ فيدلٌ على أنه لا وجوب للجلوس بعد الظهر. 
بدون أن يغطن ويستشعر أن معنى الطيئة جزلي. وهو كافٍ في ثبوت المفهوم. 


بحث : في دخول الغاية في حكم المُغيَى 

ثم إنّ هنا بحثاً آخر : وهو أنّ الغاية نقسها هل هي داخلة في حكم ما قبلها 
أو شارعة عع 

ومحطّ البحث قي ذلك : إِما هو في الغاية التي لها استمرار وجود. وأنّ المراد 
بالغاية هنا هو مدخول «حقٌّ» أو «إلى» لا بمعنئ النهاية؛ لأنّ البحث عن أنّ غاية 
الجسم ونهايته هل هو جسم أو لا؟ بحث فلسني» أو ليس من المسائل الأصولية, 
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وكذلك لا معن للبحث عن معناها العرفي: أَنّها داخلة في حكم ما قبلها. أو لا. 
بل المراد هو مدخول «حّ» أو «إلى» في ما له استمرار وجود. ك «الكوفة» في 
#تبثر شمن التضيرة 1[ الكوفة»:. 

أمّا الغاية التي هي أمر بسيط. مثل الفصل المشترك , كالآن الفاصل بين الليل 
والنبازة لمي البحك عند أيضا له آمرافكارئ يكن اعبار صزة من الليل 
أو النهار, كالتقطة بالنسبة إلى الخطً. والخطً بالنسبة إلى السطح. والسطح بالنسبة 
إلى الجسم. 

إذا عرفت هذا نقول : ادّعى بعضهم الإجماع على دخول ما بعد «حقٌ» في حكم 
ما قبلها. نحو : «أكلت السمكة حيٌّ رأسها». وعدم دخول ما بعد «إلى» فيه!". 

وفصّل في «الدرر» بين ما إذا جعلت الغاية قيداً للفعل, وبين ما لو جعلت قيداً 
للحكم؛ بدخوها وما بعدها في حكم ما قبلها في الأوّل. مثل «سرت من البصرة إلى 
الكوفة»؛ لأنّه المتبادر منه عرفاً. فلاب من سيره مقداراً من الكوفة حي يصدق ذلك. 
بخلاف القسم الثاني. فإنّ الحكم إذا جُعل مغْيَىَ بغاية فعناه: أنّ الحكم مستمرٌ إلى 
ذلك. وإلا يلزم عدم كون باأخدل غاية بغاية!". 

وقال في «الكفاية» : إِنّ هذا البحث إِنما هو فما إذا جُعلت الغاية غاية 
للموضوع والمتعلّق. دون ما إذا جُعلت قيداً للحكم”". ولكنّه عدل عن ذلك في 
الحاشية إلى أَنّ يمكن تصوّر النزاع فيا إذا جعلت قيداً للفعل أيضاً. 

قلت : التحقيق هو خروج الغاية عن حكم ما قبلها مطلقاً. 


ضيه ابن هعام إلى شهاب الذين القراقى مقن اللبيين:8ااشطر 33 
؟ -درر الفوائد : 5١6‏ . 00 

“” -أنظر كفاية الأصول : 7417 . 
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والدئيل على ذلك : هو الفهم العرفي. فإنّه لا إشكال في تَحقّق الامتثال في «سرْ 
من البصيزة إن الكوفة» إذاسارحة: انين ال ظهر الكوقة مق دون أن يوخلياء ول 


دليل لنا ولا لهم في المقام سوى الفهم العرفي. 
وأمًا ما أفاده في «الدرر» _من دخوها وما بعدها في حكم ما قبلها إذا جعلت 
قيدأ للفعل للانفهام العرفي فهو تمنوع. 


را دعوئ اللإجماع على دخوفا في «حتّ» دون («إلى». ففيه: أنه وقع المخلط 
بين «حتّى» العاطفة و «حتّ» التي للغاية في المقام, فإن «حتى» فْ «أكلت السمكة 
حي رأسها» عاطفة, والمراد أنّهِ أكل تام السمكة, لا أنه ابتدأ في الأكل من ذَنَبها حقٌّ 
وصل إلى رأسها. كما ذكر ذلك ابن هشاء!". 


١-أنظر‏ مغنى اللبيب : 168. 





الفصل الرابع 


اختتلفوا في أنَّ الاستثناء : هل يدلٌ على اختصاص الحكم إيجاباً وسلباً 
بالمستثنى منه ونفيه عن المستثئئ. أو لا. بل هو مسكوت عنه؟ 

الحقّ : هو الأوّل. ولذا قالوا: الاستثناء من الإثبات نف ومن النني إثبات7", 
خلاناً لأبي حنيفة!". حيث احتجٌ بفولهظِةٍ : (لا صلاة إلا 5 ر)'", لاي لو كان 
الاستثناء من النفي إثباتاً لزم صحّة الصلاة مع الطهور ولو فقدت سائر الشرائط. أو 
مع الموانع. 

واحنت عن ذلك: 

ولاه بأنّ المراد من مثله : أن الصلاة الواجدة لجميع الشرائط. الفاقدة لجميع 
الموانع. لاتقع صحيحة إل معالطهورء وبدونالطهارة ليست بصلا َأُوصلاةماً موربها2. 


.7١7 : -أنظر مطارح الأنظار : 141 سطر 7" كفاية الأصول : 117 درر الفوائد‎ ١ 

. 1718 أنظر شرح مختصر الأصول للعضدي:‎ - ١ 

” - عوالي اللآلي 8:17 م .١‏ الفقيه :١‏ 37 م١‏ باب وقت وجوب الطهور. 

غ - أنظر مطارح الأنظار: ١410‏ سطر 18 وكفاية الأصول : 158-7417 ودرر الفوائد: .7١7‏ 
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وثانياً: حل الكلام فيا لو تجرد الكلام عن القرائن. والقرينة فها ذكره موجودة. 
مضافاً إلى أنّ الرواية في مقام بيان شرطيّة الطهارة للصلاة. مع قطع النظر عن سائر 
الشرائط والموانع'". كما لايخق. 

واستدلّوا على أنَّ الاستثناء من النفى إثبات بقبول رسول الله لان(" إسلام 
من قال: «لا إله إلا الله». فلولا أنّ الاستئناء من الننى إثبات لما قبل ذلك يمجوّد 
التلقُّظ بذلك7”. ْ 

وأوردوا على دلالتها على التوحيد : بأَنّه لابنّ فيها من خبر مقدّر للفظة «لا» 
النافية للجنس, وهو إِمّا لفظ «ممكن». أو «موجود». وعلى أيّ تقدير لا تدل 
على التوحيد: 

أمَا على الأوّل : فلأنا ‏ حينئذٍ ‏ تدلٌ على إمكان وجوده تعالى. لا على 
وجوده. وإن دلت عل عدم إمكان غيره. 

وأا على الثاني : فلأتّها وإن دلت حينئذٍ على وجوده تعالى. لكن لا تدلّ 
على عدم إمكان غيره تعالى. بل تدلّ على عدم وجود غيره تعالى فقط!2. 

وأجبب عنه: 

تارة: بأنّ الإشكال مردود على كلا التقديرين؛ لأنّ المراد من الله هو واجب 
الوجود. ومع تقدير «ممكن» في خبرها تدلّ على إمكانه تعالى وعدم إمكان غيره. 
وإمكانه تعالى ملازم لوجوده؛ للملازمة بين إمكان وجوده ووجوده. 


وعلى فرض تقدير «موجود» تدل على عدم وجود غيره تعالى. وعدم وجود 


. 518 : أنظر كفاية الأصول‎ ١ 

"' - سئن البيهقي 9: 187 كتاب الجزية باب من لا تؤخذ من أهل الأوثان. 
'-مطارح الأنظار : 41 سطر 79 قرره. 
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غيره ملازم لامتناعه؛ لأنّه لو أمكن لوجد!". 

وتارة أخرئ : بأنَّا تدلٌ على التوحيد بضميمة أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة 
الإسلاميّة. كما عن الشيختاقٌ على ما في التقريرات!". 

وثالقة : بأنه لا احتياج إلى تقدير خبر. بل هي بلا خبر. والمعنى: لا نقرٌ 
بالألوهيّة لاله إلا الله1". 

والأولئ في دفع الإشكال أن يقال : حيث إنّ العرب والأعراب كانوا على 
قسمين وطائفتين: طائفة منهم المشركون القائلون بتعدٌّد الآة. وطائفة أخرئ قائلون 
بالتوحيد المعتقدون به. فن نطق منهم هذه الكلمة يُعلم أَنّه من الطائفة الثانية المعتقدة 
بالتوحيد. ولذلك كان رسول الْهيَييلُهُ يقبل إسلام من تلقّظ بها. 

وأمّا الأجوبة المذكورة فغير مستقيمة؛ لعدم إدراك العوامٌ والأعراب هذه 
المعاني الدقيقة والمطالب العقليّة والعرفاتيّة. كما لايخق. 


١-أنظر‏ كفابة الأصول : 118. 
" -أنظر مطارح الأنظار : 188 سطر 7. 
"' -أنظر فوائد الأصول ؟ : 608 . 
































الفصل الأول 
تعريف العام 


عرف العام بتعاريف كثيرة مذكورة في الكتب المطوّلة١".‏ مع الإشكالات التي 
أوردوها عليها من النقض والإبرام. ولم يتعرّض فى «الكفاية»!" ها لأنها تعاريف 
لفظيّة. وهو كذلك, فالأوإى عدم التعدّض ها. 

ولكن القدر المعلوم : هو أنّ في كلمات العرب ألفاظاً موضوعة للطبائع الجوّدة. 
كلفظ «الإنسان» لطبيعته. والطبيعة واللفظ الموضوع طا وإن تصدق على الأفراد 
الخارجيّة من الإنسان مثلاً - لكن يستحيل حكايتها عنها بخصوصياتها؛ لأنّ 
المفروض أن اللفظ موضوع لنفس الطبيعة لا بشرط. فلا يحكي إلا عبّا هو الموضوع 
ها بلا زيادة عنه. وكذلك نفس الطبيعة. 

وفبها ألفاظ ‏ أيضاً ‏ موضوعة للكثرة, مثل «كلٌ» و «جميع» ونحوهما في سائر 
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اللغات موضوعة لمعن الكثرة, فإذا دخل هذا اللفظ على اللفظ الموضوع لنفس 
الطبيعة أو لعنوانٍ من عناوين المشتقّات. وقيل: «كلٌ إنسان» أو «كلّ عالم» يهم منه 
كل فردٍ فردٍ من أفراد الإنسان. وحينئذٍ فالعامٌ هو اللفظ الدالٌ على الكثرة كلفظ 
«كلٌّ» وما يرادفه من سائر اللغات. 





الفصل الثانى 
الفرق بين بحث العام والمطلق 


جعل بعض أهلالفنّ العام على قسمين: أحدهما ما هو موضوع للكثرة 
والشمول. والثاني ما ليس كذلكء بل يستفاد العموم منه من الإطلاقات ومقدّمات 
الحكمة. 

ثمَ قال : إنّ المقصود هنا البحث عن القسم الأوّل. وأمًا القسم الثاني فالكلام 
فيه موكول إلى باب المطلق والمقيّد. 

وهكذا صنع في «الدرر»7" وامحقّق الميرزا النائيني على ما في التقريرات!". 

ولكن فيه ما لا يخفئ. فإنّه لا ارتباط بين المطلق والعاءٌ ولا بين مسائلهما؛ لأنّ 
العامٌ )ا عرفت هو الموضوع للكثرة. و «كل إنسان» كلّ فرد من طبيعة 
الإنسان. والمطلق موضوع لنفس الطبيعة لا بشرط. لكن إذا كان المتكلّم في مقام 
البيان. وجِعّل نفس الطبيعة موضوعة لحكمه بدون أن يقيئدها بقيد. والمفروض أنه 
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عاقل مختار حكير. يُستكشف منه أنّ تمام الموضوع لحكنه هي نفس الطبيعة. 

وبالجملة : المتكلّم بالعامً متعرؤض للأفراد بخصوصيّاتها بالدلالة اللفظية, 
بخلاف المتكلّم بالمطلق, فإنّه لا تعض له لنصوصيّات الأفراد بالدلالة اللفظيّة. بل 
لنفس الطبيعة حرّدة. والاطلاق ليس من الدلالات اللفظيّة. كبا أشرنا إليه سابقاً, 
وسيجيء في باب المطلق والمقيّد إن شاء الله. 





الفصل الثالث 
هل يحتاج في دلالة ألفاظ العموم عليه 
إل مقدّمات الحكمة فى مدخولها أو لا؟ 


قد يقال : إن دلالة جميع العمومات على العموم. إِنما هو بمعونة مقدّمات الحكلة 
ف مدخول ألفاظها. وبدونها لا تفيد العموم!". وكد وقع في «الدرر»”) ف دفع هذا 
القول فى حيص بيص. 

والحقّ : أن لا احتياج فبها إلى مقدّمات الحكة. وأنّ استفادة الإطلاق مسن 
مثل قوله : «أعتق رقبة». نا هي لأجل أنه فعل اختياريّ صادر من عاقل مختار, 
جعّل نفس الطبيعة موضوعة لحكنه. فيستكشف منه أنّ تام الموضوع للحكم هي 
تلك الطبيعة لا غير. من دون أن يدل على ذلك لفظ. بخلاف العموم. فإنّ لفظة «كلٌ» 
تدلّ عليه بالدلالة اللفظيّة؛ لما عرفت من أنّ لفظة «كلّ» موضوعة للكثرة, والانسان 
موضوع لنفس الطبيعة. وإضافة «كل» إلبها تفيد كلّ فرد من أفراد الطبيعة؛ بحيث لو 
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أراد المتكلّم غير ذلك كان غالطاً. فليس هنا ما يُتمسّك بالإطلاق فيه. 

نعم يمكن القسَّك بالإطلاق بالنسبة إلى حالات الأفراد وكيفيّات الحكم. لا في 
مدخول «كلٌ». 

وأيضاً يمكن أن يكون المتكلّم بالمطلق في مقام الإهمال والإجمال. كما في كثير 
من المطلقات. بخلاف المتكلّم بالعامٌ؛ لأنّه حيث إِنّه حاكِ عن الأفراد. ويدلٌ علبها 
بالدلالة اللفظيّة. لا يتصوّر فيه كونه في مقام الإجمال أو الإهمال. 





الفصل الرابع 
فى أقسام العام 


أ قسّموا(' العام إلى الشمولي الاستغراقٌ. والمجموعي. والبدلي. ووقع في 
كلامهم خلطٌ بين العام والمطلق هنا أيضاً. 

ولابد من البحث في أنه : هل لنا ألفاظ تدلٌ على كلّ واحد من هذه الأقسام, 
أو لا؟ وقد عرفت أنّ لفظة «كلّ» تدلٌ على العموم الاستغراق. وأمًا العموم البدليّ 
فّل له بعضهم بالنكرة. مثل «رجل» إذا كان التنوين للنكارة. كما ذكره الحقّق 
العراقيتييٌ في «المقالات». وذكر ‏ أيضاً ‏ أنّ العام الاستغراقّ مثل اسم الجنس(". 

أقول : لكنّه ليس كذلك؛ لأنّ التكرة لا تدلّ على أنّ كل واحد من الأفراد بدل 
عن الآخر. فإِنَّ قوله: «أكرم رجلاً» وإن دلّ على واحد لا بعينه. لكن لا دلالة له على 
بدليّة كل فرد عن الآخر. نعم العقل فيه حاكم بالتخيير بين الأفراد. لكنّه ليس مدلول 
لفظ النكرة, ولابدٌ في العام من دلالة لفظه عليه. وكذلك اسم الجنس ليس موضوعاً 
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للدلالة عل الاستغراق بل لنفس الطبيعة المطلقة. 

والظاهر : أنّ لفظ «أيّ» الاستفهاميئة تدلّ على العموم البدلي. مثل: 9قَأَىّ 
آياتٍ آلله تُنْكِرُونَ74". فنا مضافاً إلئ دلالتها على الفرد الغير المعيّن. تل على 
بدليّة كلّ واحد من الأفراد عن الآخر. وكذلك قوله تعالى: لقَبِأَيٌ حَدِيتِ بَعْدَهُ 

وأمًا العام الجحموعي فالظاهر أنّ الدالٌ عليه هو لفظ المجسموع. مثل «أكرم 
مجموع العلماء». فإنّه يدل على أمرين : أحدهما خصوصيّات الأفراد. والثاني اعتبار 
مجموعها وفرضهم واحداً؛ بحيث لو لم يكرم واحداً منهم لما امتثل أصلاً. بخلاف ما لو 
قال: «أكرم كلّ العلماء أو جميعهم» فإنّه لو أكرم بعضهم دون بعضٍ آخر. امتثل الأمر 
بالنسبة إلى من أكرمهم. وعصئ بالنسبة إلى من لم يكرمهم. 

والحاصل : أَنّ بعض الألفاظ يدل على العموم الاستغراق بلفظه. مثل «كلٌّ» و 
«جميع» وما يُرادفهما في سائر اللُغات. وبعضها يدل على العموم المجموعي. مثل لفظ 
«المجموع». وبعضها يدلّ على البدلي منه. مثل «أَيّ» الاستفهاميّة. ودلالة كلّ واحد 
من الألفاظ المذكورة على المعاني المذكورة. إِنُا هي بألفاظها. كا هو المتبادر منها. 

فظهر من ذلك : أَنّ ما ذكره في «الكفاية». وتبعه الميرزا النائينيي: من أنّ 
الجتلاف ما ذكر من أقسام العام أي: الاستغراق والمجموعي والبدلي نما هو 
لكلاف أكتد كان الأحكام ودزوالا اليم :فى الحميع موحد وهو شكول 
المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه". غير صحيح. 


.8١ :رفاغ-١‎ 
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أقسام العام يفي 


20008 5 6 
نعم. وقسّموا(") الإطلاق -أيضاً - إلى الاستغراق واجموعي والبدلي وإن 
لم يصرّحوا بالجموعي منه. وذلك لما عرفت من انّ تبادر العموم الاستغراقي من لفظ 
«كل عالم». والبدلي من «أيّ» الااستفهاميّة, واجموعي من لفظ «اجمو قبل 
تعلّق الحكم به ولو كان الفرق بينهها باختلاف تعلّق الحكم به. لوم أن لآ تعبادر 
المقاق المذكووة ينها إلا بعد تملى الممكم بيناء . مع أَئَّهم صرّحوا بخلافه. وهل هذا 

لإا 
00 منمفردات قضيّة 01 37 بلمن 00 5 موضوعه7” 
وقال يُعيد هذا: إِنْ المستفاد من «كلٌ رجل» هو الاستغراق40. 
وهذا مناقض لما ذكره قُبيل ذلك: من أنّ العموم لا يُستفاد من مفردات القضيّة. 
مضافاً إلى أن لو كان اختلاف الأقسام بلحاظ تعلَّق الأحكام بها واختلافه, 
فلا معنئ للاختلاف في أنّ العام بعد تخصيصه حجّة في الباقي. أو لا. وكذلك البحث في 
أنه هل للعموم صيغة تخصّه أو لا؟ ثم اختيار الأوّلء مثل «كلٌ». فإنٌّ معناه أنّ لفظ 

«كل» موضوع لذلك. ويدلٌ بلفظه عل الاستغراق. 
وأمّا تفسيم الإإطلاق إلى هذه الأقسام فهو أيضاً ‏ فاسد. بل ليس للإطلاق 
المستفاد من مقدّمات الحككة إلا معن واحد. وهو أنّ المطلق الذي جعله المتكلّم 
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العاقل الشاعر موضوعاً لحكنه. هو تمام الموضوع للحكم من دون دخل قيدٍ فيه. وإلا 
لزم عليه البيان. وهو دلالة الفعل لا اللفظ. والمراد من إجراء مقدّمات الحكمة: إثبات 
أنّ تمام الموضوع للحكم هو المطلق أي الطبيعة لا بشرط - ويحكم العقل بالتخيير 
بين أفراد المطلق؛ واختيار أيّ فرد منها. وهذا التخيير عقي لا يدل عليه اللفظ. 

وممّا يدل على ما ذكرنا: أنّه فرق بين أن يقال: «أعتق رقبة أيّة رقبة». وبين 
أن يقال: «أكرم رقبة». فإنٌّ الأوّل يدل على العموم البدلي. دون الثاني. فيعلم من ذلك: 
أنّ المطلق لا دلالة له على البدليّة. 





الفصل الخامس 
فى دلالة بعض الألفاظ على العموم 


هل النكرة أو اسم الجنس الواقعان فى سياق النفى أو النهى يُفيدان العموم, 
أو لا؟ 

ولآبد فيه من تلاحظة مفزدات هذا التركيتب. فنقول: 

ما «لا» النافية فتدلّ على النني, والناهية على الزجر. وأمّا لفظ «رجل» في «لا 
مرق الذاوة نامف ل عن تسن اسيلا سار والكترين زر المد عل 
الواحد لا بعينه. فالمجموع يدل على نني الطبيعة المقيّدة بالواععد لا يليه وليّين قينا 
يدل على العموم. وليس للمركّب وضع آخر غير وضع مفرداته. بل لا معن له. 

ويدلّ على ذلك : أَنّه فرق بين «لا تكرم رجلاً» وبين «لا تكرم كلّ رجل». 
نه يتبادر العموم من الثاني. دون الأوّل. 

نعم. يكن القنّك بمقدّمات الحكنة لإثبات الإطلاق, وأنّ الموضوع للحكم هو 
نفس الطبيعة. والعقل - حيينئذٍ ‏ يحكم بأَنّ تركها أو انتفاءها إِما هو بترك جميع 
أفرادها واتتفائه. لكن ذلك غير العموم كما عرفت. 

وأمًا المفرد الْمحلّى بالألف واللام : فهو أيضاً ‏ لا يُفيد العموم. بل تجري فيه 
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مقدّمات الحككة لاثبات أنّ الموضوع هو نفس الطبيعة المطلقة. 

:وأا الجمع المحلئ بالألف واللام : مثل (أَوْقُوا ِالُْوو»7". فلا ريب في 
إفادته العموم؛ لأنّه المتبادر منه عرفاً لكن هل هو مستفاد من الألف واللام. أو من 
نفس الجمع؟ 

الظاهر أنّ نفس الجمع يدلّ على الكثرة أي ما فوق الاثنين ‏ والألف واللام 
على أقصئ مراتب الكثرة. 

وبالجملة : لا ريب في تبادر العموم منه. 


.١ :ةدئاملا_١‎ 


فى حجِّيّة العام المخضّص فى الباقى 


العام الخصّص بالخصص بالمتصل أو المنفصل. هل هو ححّة في الباقي. أو لا. أو 
التفصيل بين المخصّص بالمتّصل وبين المنفصل؛ بأنّه حجّة في الأوّل. دون الثاني؟ أقوال: 

وعمدة دليل النافين : هو أَنّْه بعد التخصيص محارٌ فيا بقي. ومراتب المجازات 
كقينة» وليس أكترسا عدوا أعزييا لعن عله لاز المناط في الأقربيئة إلى المعنى 
الحقيو الأقرئة محسين أنسن الذهن: الاضل مين كثرة الاستعيال: لا الكارة 
العدديّة, وحينئذٍ فلا يُعلم إرادة أيّة مرتبة من مراتبه بعد عدم إرادة المعنئ الحقيق. 
فيقع الإجمال!". ١‏ 

واستدلٌ المفصّل بهذا البيان في المخصّص بالمنفصل فقط. 

أقول : لابدٌ من ملاحظة مفردات العام المخصّص. وأنّ التصرّف بالتخصيص في 
ا 
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فتقول : لاريب في أن لفظ «كلٌ» في «أكرم كلّ عال» - المفروض تخصيصه 
بالعدول ‏ مستعمل في معناه الموضوع له. وكذلك لفظ «عالم». وكذلك مادّة «أكرم» 
وهيئته ‏ أيضاً ‏ مستعملة لإنشاء البعث الموضوع له. فلم يستعمل واحدٌّ من هذه 
المفردات في غير معناه الموضوع له؛ ليلزم التجوٌّز فيه. غاية الأمر أنّ الداعي لإنشاء 
البحت: نا اليفك أو الابعات المقيفتان, أو أمر آحن كالانتهان أ والسخزية أواغين 
ذلك. مع استعمال الهيئة في معناها الموضوعة له؛ أي إنشاء البعث. 

وفها نحن فيه استعملت اطيئة لإنشاء البعث الموضوع له. لكنّه بالنسبة إلى 
إكرام العلماء العدول لغرض البعث والانبعاث حقيقة. وبالنسبة إلى إكرام جميعهم 
-العدول منهم والفسّاق ‏ لداعي جعل القانون. كما هو ديدن الموالي العرفيّة ودآبهم؛ 
حيث إِنّهُم يجعلون الأحكام للمكلّفين بنحو العموم في مقام جعل القوانين. ثم يذكرون 
الخصّصات بعد ذلك. فاطيئة مستعملة في معناها الحقيق وأريد منها العموم بالإرادة 
الاناقه لكو اريك ينها البعك المشيق بالأراتة الحدية بالفسية إل ينعن 

وبالجملة : لا يلزم من تخصيص العامٌ تجوز أصلاً ليرد عليه ما ذكرء بل عرفت 
أن اللفظ في جميع موارد توهُّم المجاز مستعمل في معناه الحقيق. وأَنّه أسند الفعل في 
ؤَوَآسألٍ القذية»"" إل نفس القرية مت.دون آن يدر اللضاف: إذ لازيب فى أنه لو 
قيل: «إسأل أهل القرية» لما كان فيه من الحسن ما في إسناده إلى نفس القرية. لكن 
بدعوئ أَنّ المطلب بمكان من الظهور حي أنّه تدركه نفس القرية العادمة للشعور 
أيضاً وكذلك لفظ «السماء» في قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بأرض قوء”"... الح. 
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حجَّيّة العام المخصّص فى الباقى أخرق 

قأسين الفغل ١1!‏ تنش الشناءة يدعو أن السياء يتشكيا قد كزلت لكثزة نول 
المطر. لا أنه استعمل السماء في المطر. كأنّه قال: «نزل المطر»؛ لعدم الحسن فيه. 

وغير ذلك من أقسام المجازات . 

راجع ما ألّفه الشيخ أبو المجد الاصفهانى:2 ١‏ تصدّق ما ذكرناه. وليس ذلك 
ما ذكره السكاكي'' في باب الاستعارة. بل قريب مما ذكره. 

وقد أورد على ما ذ كرناه في بيان دقع إشكال لزوم المجاز: 

تارة: بأنّ الداعي إلى الأمر والبعث إلى إكرام العلماء في قوله: «أكرم العلماء» مع 
أنه َخصّص: إِما البعث والانبعاث الحقيقيّان بالنسبة إلى إكرام العدول منهم. وإمّا جعل 
القانون بالنسبة إلى جميعهم. لا البعث والانبعاث الحقيقيّان بالنسبة إلى جميعهم. ولا 
يمكن إرادة جمعهما ‏ أي الداعيين معاً ‏ لأنّ الواحد لا يصدر من ائنين بما هما اثنان, 
ولا جامع - أيضاً ‏ في البين!". 

وأخرئ : كما عن المحقّق المبرزا النائينيق: أن يستلزم وجود إرادتين للآمر: 
إحداهما الاستعماليّة بالنسبة إلى البعث إلى إكرام جميع العلاء. والثانية الجدّيّة في البعث 
بالنسبة إلى إكرام العدول منهم. مع أَنّه ليس له إِلَّا إرادة واحدة. 

وانّ التحقيق في دفع الإشكال أن يقال : إِنْه لا يستلزم تخصيصٌ العام الجازيّة 
مطلقاً؛ منصلا كان الخصّص, أم منفصلاً: 

ما في المتصل فواضح؛ لأنّ «كلّ» في «أكرم كلّ عال» ليس مستعملاً في غير ما 
وُضع له. بل في معناه اموضوع له. وهو استغراق أفراد مدخوله. والمدخول هنا 


<- على ما في لسان العرب 6 : 74, وحاشية السبكي علئ تلخيص المفتاح. شروح التلخيص 
74 وعجوة + رعيناة وان كانوا غضابا 
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«الرجل العالم». فكأنّ دائرة المدخول مُضيّقة من الأوّل. 

وما في المنفصل فكذلك؛ حيث إِنّه أريد من «الرجل» في «أكرم كلّ رجل» 
و«لاتكرم الفاسق» الرجل العادل. لا مطلق الرجل. كالمتّصل0". انتهئ. 

أقول : أمًا الإشكال الأول فيرد عليه : 

أوَلا: بأنّ الداعي إلئ شيء أو فعل من مبادئ ذلك الشيء والفعل. ليس 
مصدراً يصدر عنه الفعل؛ كي يقال: إنّ الواحد لا يصدر إلا من الواحد. لا من الاثنين. 
مع ما عرفت أنّ مورد القاعدة غير هذه الموارد. 

وثانياً: أَنا نرئ بالضرورة والعيان أَنّه قد يكون للفعل داعيان أو أكثر, 
كالذهاب إلى يحلس العام لزيارته واستفادة العلم منه. 

وأمنا الإشكال الثاني فيره عليه : أنّه ليس المراد أنّ في استعمال لفظ «كلّ» 
إرادتين: استعاليّة بالنسبة إلى إكرام جميع العلماء. والجدّية بالنسبة إلى بعضهم؛ ليرد 
عليه ما ذكر, بل المراد أَنّ في تعليق وجوب الإكرام على كلّ عالم إرادتين: استعماليّة 
بالنسبة إلى جعل القانون, والجدّية بالنسبة الى اكرام العدول منهم وحينئذٍ فلا يرد 
عليه ما ذكر. 

وأمَا ما جعله التحقيق فى الجواب ففيه : أنه إن أراد أَنّ الرجل في «أكرم كلّ 
رجل» ‏ المخصّص بالمنفصل ‏ مستعمل في الرجل العالم. فهو استعمال للّفظ في غير ما 
وضع له غلطاً وإن أراد أن مستعمل في معناه. وهو مطلق الرجل بالإرادة الجدّية. 
فلابدٌ أن يكون التخصيص بالمنفصل بعد ذلك بداءً وهو كا ترئ. 

وقال المحقّق العرا اقي َيل في المقالات في الجواب عن الإشكال ما حاصله: 
حيث إن اللفظ يجذب المعنى إلى نفسه؛ ولذا يسري قبح المعنى إلى اللفظ. كان للعامٌ 
ظهورات متعدّدة حسب تعدٌّد أفراده. فإذا خصّص العام سقط بعضهاء ويبق الباق 
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حجَّيّة العاءٌ المخضّص فى الباقى اع 
لعدم المصادم له". 

وهذا الذي ذكرهتيٌ في الجواب يقرب مما ذكره الشيخ الأعظمتي”" لكن فيه 
ما مر عند نقل ذلك عن «الكفاية» : من آنه لا معن لجذب اللفظٍ المعنى إلى نفسه. 
وسراية قبح المعنى إلى اللفظ. فإنّه ليس في نفس الألفاظ حسنٌ ولا قُبح. وأمًا اثمئزاز 
النفس عند سماع بعض الألفاظ. فهو لأجل أنه موضوع لمع يشمترٌ النفس منه. 
وتبادره: إلى الذهن عند سماع اللفظ ا موضوع له. وليمس ف «أكرم 1 عالم» إلا ظهور 
واحد. وهو وجوب إكرام العلماء بنحو الاستغراق. لا ظهورات متعدّدة. 

فالأولى في الجواب هو ما ذكرناه. وهو أيضاً ‏ مراده في «الكفاية». لكن 
عبارتها قاصرة غير وافية به. وكذلك «الدرر»0". وإن ذكرتيٌ فيه ما لا يخلو عن 
الإشكال. فراجع. 


١-مقالات‏ الأصول ١48:١‏ سطر .١6‏ 
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الفصل السابع 
الكلام في المخصّص بالمجمل 


وله أقسام : 

لأنّ الشبهة والإجمال : إمّا في مفهومه؛ بِأَنّْ لا يُعلم أَنّه لأي شبيء وضع؟ وإمًا 
في المصداق مع تبين مفهومه. 

والإجمال في القسم الأوّل أيضاً : إِمَا لأجل تردٌّده بين المتباينين. أو الأقلّ 
والأكثر. 

وعلى جميع التقادير : الكلام إِمّا في الخصّص المتّصل. أو المنفصل. 

ما القسم الأوّل : وهو الشبهة المفهوميّة مع تردّده بين الأقلّ والأكثر في 
المخصّص المتّصل. كما لو قال : «أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم». وتردّد مفهومٌ الفاسق 
بين مرتكب الكبيرة فقط. وبين مرتكب كلّ ذنب ولو من الصغائر, فقالوا: إِنّه لا يجوز 
القسّك بالعامٌ فى خصوص المشكوك؛ أي مرتكب الصغيرة؛ وذلك لأنّ كلّ واحد من 
مفردات «أكرم كلّ رجل عالم» وإن كان ظاهراً في معناه الموضوع له. لكن حيث إِنّه 
متصل باستثناء ما لا يعلم مفهومه؛ لتردّده بين الأقلّ والأكثر. يسري إجماله إلى العام 
وبصاير هو اها عي بالنسبة إلى الأكثر. وليس مجموع المستئنى والمستثئى منه 
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إلا ظهور واحد. والمفروض إجماله بالنسبة إلى الفرد المشكوك. ففي مقام المخاصمة 
لاسا ون اله رب لاد قرم سوط اليا بعل لخن 

وبالجملة : الموضوع لوجوب الإكرام هو العام الغير الفاسق ليس إلا 
والمفروض أن الفاسق تحمل مردّد بين الأقلَ والأكثر. فلا يصمّ القسّك بالعموم 
بالنسبة إلى الأكثر أيضاً لصيرورته يحملاً لا يصمٌ الاحتجاج به. 

القسم الثاني : ما إذا كانت الشيهة في المفهوم لأجل تردّد المخصّص بين الأقلّ 
والأكثر أيضاًء لكن في المخصّص بالمنفصلء فذهبوا إلى أنه لا يسري إجمال مفهوم 
الخصّص إلى العامٌ؛ لأنه صدر عند انعقاد ظهور العام في العموم ابتداءً. وبعد الظفر 
بالمخصّص تُرفع اليد عن ظهوره بالنسبة إلى المعلوم دخوله في المخصّص. وأمًا بالنسبة 
إلى المشكوك دخوله فيه _كالمرتكب للصغيرة في المثال المذكور ‏ فلا ترفع اليد عن 
ظهور العام بالنسبة إليه. فهو حجّة بالنسبة إليه'". 

والحاصل : أَنّ العام حجّة حيث لا حجّة أقوئ منه أو مطلقاً على الخلاف. 
والمفروض وجود الحجّة بالنسبة إلى الأقل؛ أي مرتكب الكبائر. وأمًا بالنسبة إلى 
الأكثر فلم تثبت حجّبيّة الخاصٌ فيه؛ حي ترفع اليد عن ظهور العموم. كيف؟! ولو 
صدر اللمخصّص المذكور ابتداءً قبل صدور العام لما صمّ الاحتجاج به بالنسبة إلى 
الأكثر الذي لم يُعلم شمول عنوان الخاصٌ له. فكيف فما نحن فيه المفروض وجود 
الحجّة على خلافه وهو العاء؟! 

لكن هذا الذي ذكروه في هذا القسم. إنما يتم إذا لم يكن المخصّص المنفصل ناظراً 
إلى العام ومفسّراً له. كما في بعض أقسام الحكومة. وأمًا إذا كان المحصّص المنفصل 
ناظراً إلى العام وشارحاً له بعد صدور العام ففها ذكروه تأمّل وإشكال؛ لأَنّه -حينئذٍ- 
كالمخصّص المتّصل كأدلة نني العسر والحرج؛ حيث إِنّْا ناظرة إلى أدلة التكاليف 
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الكلام فى المخصّص بالمجمل ال 
ومفسّرة ها. 

قال بير في «الدرر» ما حاصله : إِنّه إذا فرض أَنّ عادة المتكلّم وديدنه جارية 
مز ةك ارصن كتفلا عن فلاس مال لسن المصل فو كلس المتملة 
في كلام غيره؛ في أنه يحتاج في الفسّك بعموم كلامه إلى عدم إحراز المحصّص إمّا 
بالقطع أو بالأصل. ولا يمكن إحرازه فما نحن فيه بواحد منه: ما القطع فواضح. وأما 
الأصل فلأنّه نما يجري فما لم يوجد فيه ما يصلح للمخصّصية. وأمًا فها نحن فيه الذي 
يوجد فيه ما يصلح ها فلا(" انتبى. 

أقول : هذا الذي ذكره إِنُا يصلح للاستدلال به لوجوب الفحص عن الْخصّص. 
وعدم جواز القسّك بالعامٌ قبل الفحص واليأس عنه. كما في سائر الموارد غير هذا 
الووةدوأما الاستدلال بدا كرون عذه وان الققنك لماه العناد و ماق المتكلم 
الذي ديدنه كذاء ولو بعد الفحص عن الخصّص واليأس عنه؛ لإجماله ‏ حينئدٍ - 
لسراية إجمال المخصّص المنفصل إليه. فلا. 

القسم الثالث : ما إذاكانت الشبهة فى مفهوم المخصّص وإجماله لأجل تردّده 
بين الفعنا ينين كا لوتقال: ماكر العلياء: ولا تكرع زيدا» ول بعلم آرة المراذ.زيداين 
عمرو أو زيد بن بكر فاللازم في هذا الفرض هو الاحتياط؛ للعلم الإجمالي بوجوب 
إكرام أحدهما الغير المعلوم. كما في سائر موارد العِلم الإجمالي. إلا إذا دار الأمر فيه بين 
الحذورين. كا لو علم بوجوب إكرام أحدهما وحرمة إكرام الآخر. ولا فرق فيه بين 
الخصّص المتصل والمنفصل. 

القسم الرابع : ما لو كانت الشبهة فى مصداق الخاص مع تبن مفهومه. فحط 
البحث فيه هو ما إذا ثبت حكمٌ لعامٌ ‏ أي لكلّ فرد فرد منه - ثم أخرج عدّة من 
أفراده عن تحته. لا فيا كان ال حكم ثابتاً لعنوان. ثم فيد ذلك العنوان بدليل خاصّ. 
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كالعالم والعالم العادل؛ لما عرفت غير مرّة: أنّ مسألة العامٌ والخاصٌ غير مربوطة 
بمسألة المطلق والمقيّد. 

فانقدح بذلك ما في كلام الحقّق الميرزا النائيني:ي في المقام حيث ذكر ما 
حاصله: أن ظاهر قوله: «أكرم العالم» هو أنّ عنوان «العالم» تمام الموضوع لوجوب 
الإكرام. ويُستكشف بالمخصّص أنّ عنوان «العالم» ليس قام الموضوع له. بل هو جزء 
الموضوع. والجزء الآخر هو عنوان «العادل» مثلاً. وأنّ تمام الموضوع هو عنوان 
«العالم» المقيّد بالعادل, فكما لا يجوز القِسّك في فرد شك في أنه عالم أو لا بالعموم, 
فكذلك فوا لو شك في أنه عادل أو لا؛ لعدم الفرق في ذلك بين الجزءين للموضوع. بل 
لابدٌ في جواز الفسّك بالعامٌ من إحراز الموضوع بتام جزءَيه!". 

أقول : ما أفادهتيٌ من عدم جراز القسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة 
للمخصّص - حقٌ. لكن البيان الذي ذكره لذلك غير صحيح؛ لما عرفت أَنَّه وقع الخلط 
فيه بين بابي المطلق والْمقيّد وبين العام والخاصٌ. وحينئكٍ نقول : 

إِنّ المخصّص في الفرض : إمّا متصل. وإمّا منفصل: 

ما الأول : فلا ريب في عدم جواز القسّك فيه بالعام في الشبهة المصداقيّة 
للمخصّص. كما لو قال: «أكرم العلاء إلا الفسَاق منهم» وشكٌ في فرد أَنّه فاسق أو لا. 
مع تين مفهوم الفشاق! لأنّه لا يتعقد للكلام إلا ظهور واححد فى وجواب إكرام العالم 
الغير الفاسق. فع الشكٌ في فرد أَنّه فاسق أو لا. فحيث إنّه لا ظهور للكلام بالنسبة 
إليه. لا يجوز القسّك بالعامٌ فيه. 

وأمَا المخصّص المنفصل : فقد يقال بجواز القسَّك بالعامٌ فيه؛ لانعقاد ظهوره 
ولا في عموم العلماء الفسَاق منهم والعدول. وبعد صدور المخصّص المنفصل ترفع اليد 
عن ظهوره بالنسبة الى الفرد المعلوم فسقه. وآمًا المشكوك فسقه فلا وجه لرفع اليد 
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الكلام فى المخصّص بالمجمل ا 
عن ظهور العام بالنسبة إليه مع شموله له قطعاً. 

وبالجملة : م يُعلم دخول ذاك الفرد تحت الخاصٌ حي يُزاحم العامّ في ظهوره. 
فهو من قبيل مُّزاحمة للد ل ك0 

أقول : يرد عليه : ا ل ل 
دخوله تحت الخاص. 

توضيح ذلك: أنه لاريب في أن لا يصمّ القسّك بالعامٌ إلا فيا يجري فيه أصالة 
الج وهي إنما تجري فيا تجري فيه أصالتا الحقيقة والظهور. في العام الغير الخصّص 
الأصول الثلاثة جارية : أمَا أصالتا الحقيقة والظهور فواضح. وأا أصالة الح قليناء 
العقلاء على تطابق الجدٌ والاستعمال فيه. ولا ريب في أنّ العامٌ فيه مستعمل في معناه 
الحقيق. واستقرّ بناؤهم ‏ أيضاً ‏ على أن العموم مراد جدّي له. وأنّه لم يُتكلّم به هَرْلاً 
ولخوا كا لاعتو 

وأمًا فها نحن فيه؛ أي العامٌ المخصّص بالخاصٌ المنفصل المبيّن مفهومه. ولكن 
شك في فرد أنه مصداق له أو لا. فكلٌّ واحدٍ من مفردات جملة «أكرم العلماء» ‏ أي 
العام و«لا تكرم الفسّاق منهم» ‏ أي الخاصٌ - مستعملٌ في معناه الحقيق الموضوح 

لش كي وميا وضع علا خدة خأ مانا المسعة والطهور حارها ومتاء لاه 

المفروض أن المعنئ للْغوي لكل من المفردات معلوم مبين واضح. لكن لا تجسري 
هنا أصالة المدٌ بالنسبة إلى الفرد المشكوك أَنّه من أفراد الخاصٌ. لا في العاءً. ولا 
في الخاصٌ: 

أَمّا في العام : فلأنٌ بناء العقلاء على حمل العام على الجدّ وعدم المَرْل إِنما هو فيا 
لم يكن مخصّصاً. وأمّا مع تخصيصه فلا. 

وأمّا في الخاصٌ : فلأنٌ المفروض أنّ انطباقه على الفرد المشكوك فسقه 


. 701-108 : -أنظر ما قرّره فى كفاية الأصول‎ ١ 





ا ظ تنقيح الأصول /ج ١‏ 


مشكوك فيه. فلا تجري أصالة الجدٌ فيه أيضاً 

وبالجملة : مع العلم الاجمالي بأنّ الفرد المشكوك فسقه إِمّا داخل تحت مفهوم 
العام أو الخاص. وليس واحدٌّ منهها حجّة فيه. فليس ما نحن فيه من قبيل مزاحمة 
الحجّة مع اللاحجّة؛ لعدم حجّيّة العام فيه كالخاصٌ. فا ذكره المستدلٌ ‏ من أَنّ العام 
بعمومه يشمل الفرد المشكوك في مصداقيّته. وأَنّهِ حجّة فيه دون الخاصٌ - فهو غير 
صحيح؛ لما ذكرناه من أَنّه لا يكفي بحرّد العموم والظهور في ذلك مالم تجر فيه آصالة 
الحدٌ وبناء العقلاء عليه. وهو نمنوع. 

فانقدح بذلك : الفرق بين الشبهة المصداقيّة للمخصّص وبين الشبهة المفهوميّة 
له في الخصّص المتّصلء فإنّه ليس في الثاني إلا ظهور واحد وموضوع واحد للحكم. 
وإجمال مفهوم المخصّص المتّصل يسري إلى العام فيه. فيصير ‏ أيضاً ‏ يحملاً. فلا يصحّ 
الك تومه كنا 

و في المخصّص المنفصل فإنّه ينعقد للعامٌ ظهور في العموم ابتداءً. ولا تجري 
أصالتا الحقيقة والظهور في الخاصٌ؛ لأنّ المفروض أنّ مفهومه بحمل. ولا ينعقد له 
ظهور أصلاً. بخلاف العاءٌ؛ حيث إِنّهِ ينعقد له ظهور في الابتداء. وتجري فيه أصالتا 
الحقيقة والظهور. وتجري فيه أصالة الجدّ بالنسبة إلى غير المتيقن دخوله تحت 
الخاصٌ, فهو حجّة في الفرد المشكوك من جهة الشبهة المفهوميّة للمخصّص. بخلاف ما 
نحن فيه؛ أي الشبهة المصداقيّة, كما عرفت. 

وقال المحقّق العراقي تي في وجه عدم جواز التمسّك بالعامٌ في الشسبهة 
المصداقيّة ما حاصله: إنّ الظهور الذي يمكن الاحتجاج به هو الظهور التصديق, 
لا النصوّري. وهو إنا يتحمّق فهما إذا كان المتكلّم في مقام الافادة والاستفادة, 
وكتدد إنزان مرامه واظهان مراده وهو يشا د اغا يسيفق 1ذا التق للاستراسه 
وليس هو ملتفتاً إلئ الموضوعات الخارجيّة وخصوصيَّاتها الشخصيّة؛ ليكون بصدد 





الكلام فى المخصّص بالمجمل دق 
بيان أحكامها. وحينئذٍ فلا يصمّ الاحتجاج بالعامٌ فى فرد يشكٌ فى دخوله تحت 
عتوان النامة. 

ثم قال : وهذا هو مراد شيخنا في «الكفاية»7" والشيخ الأنصاري'"اثيقا أيضاً 
ال خلاصة كلامه. 

أقول : الموضوع لحكم العام الذي فرض أنّ المتكلّم بصدد بيان أحكامه ‏ هو 
الأفراد الخارجيّة بعنوان «كلّ عالم» ‏ مثلاً ‏ ولا يستلزم ذلك لحاظ خصوصيّات 
الأفراد خدنا ويلا وعوارضها الشخصيّة؛ بأن يُلاحظ كل واحد من زيد وعمرو في 
«أكرم كل عالم» مثلاً ‏ فإنَ الموضوع في جميع القضايا الحقيقيّة والخارجيّة هو 
الأفراد. كما في قولنا: «كلّ نار حارّة» ونحوه. ولا يستلزم ذلك تصوّر كل فرد فرد 
من النار بخصوصيّاتها؛ كيف؟! وقد لا يوجد فرد منه في الخارج. مع وجود الحكم 
المتعلّق بالعامً. 

وبالجملة : إمَا تتعاّق الأحكام بالأفراد والحاكم متعرض لطا وملتفت إلا 
بدون استلزامه للالتفات إلى خصوص زيد وعمرو وغيرهما. 

مع أَنّهِ يرد عليه النقض با لو فرض أنّ المتكلّم قال : «أكرم كلٌّ عالم». ثم قال: 
«لا تكرم القْسَاقَ منهم». واعتقد أنّ زيداً ‏ الذي هو عالم ‏ فاسقٌ. واعتقد المكلّف 
بخلافه. وفرض أنه الصواب. فهل يصمٌ للعبد الاحتجاج على المولى في ترك إكرامه: 
نانك كنت متكهرا شه #إجاعا وكلة: 

وأمًا ما ذكره الشيختيٌ فحاصله : أنّه إن يصمّ القسّك بظهور كلام المتكلّم إذا 
كان بصدد بيان ذلك. لا في غيره. فلو فرض أنه بصدد بيان وجوب إكرام العلماء. 
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فقال: «أكرم العلماء». صم القَجّك 20 ليون كلاقة ق وجري ]كرام ريهد 
العام ولو شك في أنه عالم أو لا. لا يصمّ القتّك بالظهور والاحستجاج به؛ لأنّه 
ليس بصدد يبان أنّ زيداً عام أو لاء وهذا حقّ لا ريب فيه. لكن لا ربط له بما ذكره, 
بل الظاهر أنّ مراد صاحب الكفاية هو ما ذكرناه من البيان الذي يقرب مما ذكره 
الشيخ ؤي (0. 

ولافرق فيما ذكرناه ‏ من عدم جواز التسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة 
للمخصّص - بين المخصّص اللفظي واللّبّى كالاجماع وحكم العقل. فلو قال المولى: 
«أكرم جيراني». وقطع العبد بِأنّه لا يريد أعداءهم منهم. فلو شك في عداوة زيد له 
الذي هو جاره. فكرا أنه لا يتمسّك به في الخصّص اللفظي في الشبهة المصداقيّة, 
فكذلك فى الخصص الّى. وليس بناء العقلاء على القسّك بالعموم لوجوب إكرام زيد 
المذكور, كبا في «الكفاية»!" في اللمخصّص اللَّى. الذي لا يصحّ أن يتكل عليه المتكلم؛ 
لانفصاله وعدم احتفاف الكلام به. ْ 

فين ١‏ نحط البحث في المخصّص الى هو ما إذا مُرض خروج عدّة من 
أفراد العام بمخصّص: بعنوان خاصٌ بتلك الأفراد. وشّكَ في فرد أَنّه من مصاديق ذلك 
العنوان اخْرَجَ عن العام أو لا. 

وحينئذٍ يظهر ما في كلام المحقّق الميرزا النائيني َي حيث قال على ما في 
الريزاف ها بع مله أن الشوان الحو بالتخصيض الى إذاكان من العناوين التي 
لاضع الا لعي البوضوع يك مل (أنظروا إل قل قداروئ سمه يشناء)©1 إل 
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حيث إِنّه عام يشمل العادل وغيره. إلا أنّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في الجتهد 
الذي يُرجع إليه في القضاء. فإنّ العدالة قيد للموضوع فيه. فلا فرق في ذلك بين 
الخصّص الى وبين اللغظئ في عدم جواز القّك فيه العام في الشيبة المصداقية. وي 
داق وان ل يكن الفرج نس الناوين القن لذ تضلع إلا أن تكون بدا للمو ضوع بل 
تصلح لتقيد الحكم لا الموضوع ‏ يجوز القسّك فيه فيها بالعامً. مثل (لعن الله بني أميّة 
قاطبةً)!"؛ حيث إن الكل باكرا و الك لانبعه المؤمن متهم لأن اللغن لا يصيت 
المؤمنق: 00 أن الجية مهيا ماد موي عر 
ا ا ا 0 و للغفلة عن ذلك. 
كما يتفق ذلك في المواي العرفيّة. فلا يجوز لعنه. وإذا شككنا في إيمان فردمن بني أميّة 
صم القسّك فيه بالعموم. ويستكشف منه أنه غير مؤمن. فأصالة العموم فيه جارية. 
ويكون المعلوم خروجه من التخصيصات الفرديّة؛ حيث إِنّه لم يؤخذ العنوان قيداً 
للموضوع., ولم يخرج من العموم إلا بعض الأفراد. 

والسرّ فى ذلك : أَنّ ملاكَ الحكم في الفرض الأوّل وتطبيق العتوان على 
مصاديقه. من وظيفة المكلف والخاطب وفي عهدته. وفي الفرض الثاني من وظيفة 
المتكلّم وفي عهدته لا الخاطب. وحيث إنّ إحراز وجود الملاك في الثاني من وظيفة 
المتكلى كالبعمن لأهل البيت والعداوة هم طبه في المثال. ولا يصلح إلقاء هذا العموم 
إلا بعد إحراز ذلك . أمكن وصمٌ القسّك بالعموم في الفرد المشتيه. انتهيئ!" ملخّصاً. 

وجه ظهور الفساد أن ذلك خروج عن محط البحث؛ لما عرفت من أنّ نحل 
البحت هناء هوا إذا كان الإخراج بلمفصّص الى . وشّكَ في فرد أَنّه من مصاديق 
ذاك العنوان ن المج أو لا وما ذكره في الفرض الثاني الذي ذكره ‏ ليس كذلك. فإنّ 
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إِنْه استدل أيضا - التعدل الحقّق النهباوندييق على ما كي - لجواز 
القسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص : بِأنّ قول القائل: «أكرم العلماء» يدل 
بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء. وبإطلاقه اللحاظي على 
سراية الحكم إلى جميع حالات الأفراد التي تعرض علبها. ومن جملة تلك الحالات 
كون فرذ-مشكوك الفسق والعدالة, كنا أن مخ عملتها معلومية العدالة أو الفسسق: 
وبقوله: «لا تُكرم الفْسَّاق منهم» خرج من هو معلوم الفسق منهم. ول يُعلم خروج 
الباقين. فقتضئ أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحت حكم العاء7". انتبئ. 

أقول : إن أرادتيِيٌ إثبات الحكم الواقعي للفرد المشكوك بالإطلاق اللحاظي, 
فرجعه إلى إثبات حكيين واقعيّين ختلفين فعليّين لفرد واحد بعنوان واحد في بعض 
التقادير. وهذا حال؛ وذلك لأْنّه إذا فُرض أنّ الفرد المشكوك فسقه فاسق واقعاًء 
فيشمله «لا تكرم الفسّاق»؛ لأنّ حرمة الإكرام متعلّقة بالفسّاق الواقعيّين والمفروض 
أنّ هذا الفرد فاسق واقعاً. فهو حرم الإكرام. فلو حكم بأنّه واجب الاكرام يحكم العامٌ 
بعنوانه الواقعي بالإطلاق اللحاظي. لزم ما ذكرنا؛ ضرورة أَنّ المراد بالإطلاق المذكور 
هو أَنّ الأفراد حكومة بحكم العامٌ بعنوانها الواقعي. 

مضافاً إلى ما عرفت مراراً أَنّ الإطلاق اللحاظي هو معنى العموم. وليس 
للإطلاق إلا قسم واحد. وهو أنّ تام الموضوع للحكم هو هذا من دون دَخْل شيءٍ 
فيه. ولو سك بالإطلاق بهذا المعنئ لإثبات وجوب الإكرام واقعاً للفرد المشكوك - 
أيضاً ‏ لزم ما ذكرناه في بعض التقادير. 

وإن أراد التمسّك بالإطلاق لإثبات الحكم الظاهري؛ من وجوب الإكرام للفرد 
المشكوك. فإن أخذ في موضوعه الشكٌ في الفسق؛ بأن يقال: إِنّ الفرد المشكوك فسقه 
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حكوم بوجوب الإكرام ظاهراً فهو خلاف ما اصطلحوا عليه من الحكم الظاهري, 
فإنٌ الحكم الظاهري المصطلح هو الذي أخذ في موضوعه الشكٌ في الحكم الواقعي 
لا غير ذلك. 

وإن أراد أن أخذ في موضوعه الشكٌّ في الحكم الواقعي؛ بأن يقال: إِنّ الفرد 
المنشكوك أنه من أفراد الخاصٌ -من حيث إِنّهِ مشكوك الحكم بوجوب الإكرام واقعاً- 
حكوم بأنّه واجب الإكرام ظاهراًء فهو وإن سَلِمَ عن الإشكال المذكور, لكن لاإ يمكن 
إنشاء حكدين ‏ أحدهما الواقعي على أفراد العلماء العدول. وثانيهما الظاهري بالنسبة 
إلى الفرد المشكوك ‏ بإنشاء واحد. فالاستدلال المذكور لجواز القسّك بالعامٌ في 
القدية المستدافتة (لمكمقي أنتو ندال ها ذكر باونو فقا 


هنا مسائل : 
المسألة الأولى 
فى إخراج الأفراد بجهة تعليليّة 


آلةالو قال قن العلراية 2 اخرك متهم هدة فين أدراقة قل رحد ويمور 
وبكر؛ لعلّة مشتركة بينهم. كما إذا عقّبه بقوله: «لأثهم فسّاق» وشكٌ في فرد مشكوك 
الفسق والعدالة أن أخرجه ‏ أيضاً ‏ أو لا. فهل هو من قبيل الشاكّ في التخصيص 
الزائد؛ ليصمّ فيه القسّك بالعامٌ بالنسبة إلى ذلك الفرد. أو أنّه من قبيل الشكٌ في 
مصداق المخصّص. فلا يصمٌ القسّك فيه بالعموم؟ 

الظاهر المتبادر منه عرفاً هو الثاني؛ لأنّ المتبادر منه في المتفاهمات العرفيّة هو 
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المسألة الثانية 


فى العامين من وجه 


لو صدر من المتكلّم عامّان من وجه. مثل : «أكرم العلاء» . و«لا تُكرم 
أحدهما حاكاً على الآخر وناظراً إليه وشارحاً له. فهو مقدّم على العام الآخر. وحُكمٌ 
العام الحاكم هنا حُكمٌ الخصّص ف الشبهة المصداقيّة له. 

وان لم يكن أحدهما حاكباً على الآخر : 

فذهب بعضهم : إلى أنه يُعامل معهما في مادّة الاجتاع معاملة المتعارضين, 
وليس من باب اجتاع الأمر والغبي. وحينئذٍ فع ثبوت المزيّة والمرجّح لأحدهما. 
فحكمٌ ذي المرجّح حكمُ المخصّص ف العام والخاصٌ المطلق في عدم جواز القَسّكَ 
بعموم الآخر في الشبهة المصداقيّة له. فع تقديم «لا تكرم الفساق» لمرجح لو شّكٌ 
في عام أنه فاسق أو لا. لا يصمٌ القسّك بعموم «أكرم العلماء»'" في الحكم 
بوجوب إكرامه. 

وذهب بعضهم إلى أَنْهما من باب المتزاحمين لا المتعارضين, فلابدٌ من ملاحظة 
أن الملاك في أَئهما أقوئ'". فلو فرض أنّ ملاك أحدهما أقوى من الآخر. فذهب 
بعضيع إلى أن الحكم في ذي الملاك الضعيف بالنسبة إلى مادّة الاجتاع شأنّ لا فعلي" 
بل الحكم الفعلي إِما هو لذي الملاك القويّ. وحينئذٍ فلا مزاحم في الفرد العالم الفاسق 
-أي مادّة الاجتاع ‏ لحرمة إكرامه؛ لو فرض أنّ ملاك الحرمة أقوئ من ملاك 
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الوجوب. وحينئذٍ فى الفرد المشكوك عدالته يشكٌ في وجود المزاحم لحرمة إكرامه. 
فلو أكر بحتال عدالته لم يُقبل عذره. 

وذهب بعضهم إلى أنّ الحكئين في المتزاحمين فعليّان معاً كما هو المختار ‏ وإن 
كان ملاك أحدهما أقوئ من الآخر. وحينئذٍ فالكلام في المشكوك مصداقيّته لذي 
الملاك الأقوئ. هو الكلام في الشيهة المصداقيّة للمخصّص . 


المسألة الثالثة 
في إحراز الموضوع بالأصل في الشبهة الموضوعية 


قد عرفت أَنَّه لا يجوز التقسّك بالعامٌ في الشيهة المصداقيّة لالمخصّص. لكن هل 
بجري فيه أصل موضوعي ينقّح به الموضوع, وينتج نتيجة القسّك بالعامٌ فيه أو لا؟ 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس فيه أصل موضوعيّ كذلك ‏ ذهب إليه الحمقّق 
العراقيءي فى المقالات ‏ لا أصل العدم الأزلي ولا غيره!". 

وذهب بعض آخر كالشيخ!'! وصاحب الكفاية7 والحائريتٌ فى بحنداةا 
ودرسه إلى جريانه مطلقاً. 

وفصّل بعضهم بما سيأتٍ إن شاء الله. 

واستدلّ المحقّق العراقي :يم بما حاصله : أنّ تخصيص العام وإخراج بعض 
أذزادة عن تنه لبقن 5 كاتعداء ذلك التعق دكا اموت بصن الأدراد لا لوحب 
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تغيّر عنوان موضوع حكم العاءً, كالعلماء في المثال. بل هو باق في تعلّقه بهذا العنوان 
كبا كان قبل موت ذلك البعض, كذلك التخصيص لا يوجب تغيّر عنوان الموضوع؛ 
لأنْه ليس هنا إلا إخراج عدّة من الأفراد. ولا يغيّر ذلك موضوع الحكم. فإذا قال في 
المثال: «لا تكرم الفسّاق منهم» وشكٌ في فرد أنه فاسق أو لا. وكان حالته السابقة 
عدم الفسق, فاستصحاب عدم فسقه إلى الآن وإن أفاد عدم حرمة إكرامه. لكن 
لايثبت به وجوب إكرامه. 

وأَمًا ما اشتهر من القَسّك بالعامٌ في عدم شرطيّة ما شّكَ في أنّه خالف للكتاب 
أو السئّة. وكذلك الصلح الخالف لكتاب الله المستثنئ من عموم (كلّ صلح جائز)!" في 
إثبات نفوذ المشكوك مخالفته لكتاب الله. فالس فيه أَنّه كلما كان رفع الشكٌ فيه من 
وظيفة الشارع فالفسّك بالعامٌ فيه صحيح. وكلّما كان رفع الشكٌ فيه وبيانه ليس من 
وظيفة الشارع. كالشبهات الموضوعية. فلايصحٌ القسّك فيه بالعامٌ. وما ذكر من قبيل 
الأول انعو للخم كايا" 

ويرد عليه : أنه فرق بين التخصيص وبين انعدام فرد من العام وموته. فإِنَ 
وتوص أرزاد الثاء الايد عوارتمووع حك ابدان. بل الك بوتوي كرا 
جميع أفراد العلماء باتي بحاله. وفعلي حت بالنسبة إلىئ من مات منهم. غاية الأمر أنه 
معذور في المخالفة, بخلاف التخصيص. فإنّه وإن لا يغير عنوانه بحسب اللفظ. لكن 
يغيره لبا وفي تشقن الأمره فالوبعوف تصلق نين اتتعطيفل القن« الفين الفساى 
في الواقع ونفس الأمرء وإن لم يكن كذلك بحسب اللفظ. بل الموضوع بحسبه هو 
الموضوع قبل التخصيص. وحيئئذٍ فالقياس في غير تحلّه. 


١-الكافي‏ 05:6؟ باب| «. الوسائق ١١4 : ١‏ انظر باب ” من أبواب أحكا 
في : اح ب ”من أبواب 7 
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وأمّا ماذكره في آخر كلامه فهو خلط في محطّ البحث؛ لأنّ البحث إِمًا هو في 
الشبهة المصداقيّة للمخصّص . وهي شبهة موضوعيّة خارجيّة أبداً. فلو قُرض الشكٌ 
في شرط أو صلح أَنّه مخالف لكتاب الله أو سئّة نبِهيويكَقة من جهة الشبهة الحكبية, 
فهو خارج عن نحل الكلام؛ أي الشبهة المصداقيّة للمخصّص. 

واستدلّ المحقّق الحائري تي في درسه لجواز إجراء الأصل الموضوعي مطلقاً: 
بأَنّه لو شكٌ في مصداقيّة فرد للخاصٌ كالشكٌ في عام أن فاسق أو لا في المثال 
-وفُرض أنّ حالته السابقة عدم الفسق. جرئ فيه استصحاب عدم فسقه. وإذا ثبت 
أنه غير فاسق بالأصل وجب إكرامه؛ لأنّ المفروض أنه يجب إكرام العلاء. وهو 
-أيضاً- من أفرادهم. ومع عدم الحالة السابقة لعدم فسقه. أمكن جريان أصل العدم 
الأزلي. 

توضيحه: أنّ العوارض على قسمين: عار ض الماهيّة؛ أي الذي يعرضها مع قطع 
النظر ع نالوجودين الذهني والخنارجي. كالز وجيّة للأربعة. وعارض الوجود كالسواد 
والبياض. وهو أيضاً ‏ إِمّا لازم أو مفارق, وحينتذٍ نقول: إن القرشيّة -مئلاً- من 
غوارضن الوحوة لأثنا غبارة عن انتساب المرآة إل قريقن: والراة وإن كنانتك إذا 
وُجدت وُجدت إِمّا قرشيّة أو غير قرشيّة. لك نلو شك في امرأة أنما منتسبة إلى 
قريش أو لاء يمكن أن يُشار إلى ماهيّتهاء ويقال: إِنّا لم تكن بحسب الماهيّة قرشية, 
فالأصل هو عدم عروض القرشيّة على وجودها للشكٌ فيه. فيشمله عموم: أن المرأة 
النني ليس بينها وبين قريش انتساب تحيض إلى خمسين. انتبئ ملخّص كلامه. 

أقول : لابلٌ هنا من تقديم أمور : 

الأول : أن القضايا على أقسام : لأنّها إِمَا بسيطة أو مركبة. موجبة أو سالبة, 
وكلفقياء كا دونه ازافسلة 

وذكروا: أن السية مخ اكفؤمات القضعة:وانيا متركة من اعواء كلدي 
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الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. والاختلاف إِنُا هو في الجزء الرابع. لكنّهم اتفقوا في 
أنّه لابنٌ من النسبة بين الموضوع والحمول فيها. 

لكن ليس كذلك. بل منها ما لا تشتمل على النسبة. بل لا تحكي إلا عن 
الموهؤية والاحاد مكل وريد زيده ةو م«ؤيد إنسان اناد سالك منوجوة» و 
«الإنسان حيوان ناظق» و «الإنسان ممكن»... إلى غير ذلك؛ لأنّه لا ريب في أن 
القضيّة إِنما تحكي عن الواقع ونفس الأمرء ولاريب في أنه ليس بين زيد ونفسه نسبة 
وارتباط. وكذلك بين زيد والإنسان؛ لاتحاده معه في الخارج. وكذلك بينه وبين 
الوجود. وإلا يلزم زيادة الوجود على الماهيّة في الخارج. وكذلك بينه وبين الشيء؛ 
لاتحاده معه فيه. وإِلّا يلزم التسلسل. وصرّحوا ‏ أيضاً ‏ بأنّ الإنسان عين الحيوان 
الناطق. الذي هو حدّ له. وأنّ الفرق بينه) نما هو بالإجمال والتفصيل. 

وبالجملة: لا ريب في أنه ليس بين الموضوع والمحمول في هذه القضايا نسبة 
وربط لأحدهما بالآخر في الواقع ونفس الأمر. بل الموضوع فيها متّحد مع المحمول 
وعينه ضرورةًء وكذا المعنى المعقول منها أي القضيّة المعقولة منها _لأنّ المفروض أنّه 
معقول منهاء وليس فبها نسبة. فكذلك في المعقول منهاء وإلا لم يكن معقولاً منها. 
وكذلك القضيّة الملفوظة ليس بين الموضوع وامحمول فيها نسبة؛ لأنّا حاكية عن 
الواقع. وليس في الواقع نسبة بينهما؛ حي تحكي النسبة في القضيّة الملفوظة عنها, 
وكذلك المفهوم منهاء بل الطيئة في القضايا المذكورة تحكي عن الاتحاد واللموهوية 
النارجيّة. ومعنئ السوالب من هذه القضايا هو سلب الاتحاد والهوهويّة. فعنى «أنْ 
زيداً ليس بحجر» أنه ليس متّحداً معه في الخارج. وسمّينا هذا القسم من القضايا 
بالقضايا المستقيمة غير المؤوّلة. 

ومن القضايا ما تشتمل على ثلاثة أجزاء : الموضوع وا محمول والنسبة بينهيا. 
نحو: «زيد على السطح». فإِنّهِ لا يُراد منها أنّ زيداً متّحد مع السطح., ولا مع كونه على 
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السطح؛ لأنّ الكون فيه رابطيّ. وهذا القسسم من القضايا التي لا تحكي عن الطهوهويّة 
الخارجيّة سئيناها بالقضايا المؤوّلة. 

وممّا يدل على ما ذكرنا : صدق قولنا: «زيد له البياض». وعدم صدق قولنا: 
«زيد بياض». وليس ذلك إلا لأجل أنّ الميئة في الثاني تدلّ على الهوهويّة والاتحاد. 
وليس خارجّه كذلك. هذا في الموجبات. 

وأمَا السوالب فاختلفوا : في أنه هل تشتمل على نسبة سلبيّة!''؛ ليكون مفادها 
ربط السلب. أو أَنّه ليس فها نسبةٌ. وأنّ مفادها سلب الربط والانتساب. فحيث إنّه 
ليس في الخارج شريكُ الباري ووجودٌ وارتباط بينه وبين ذلك الوجود. وثبت في 
حلّه أنّ صرف الثيء لا يتكرّرا". امتنع أن يكون له تعالى ثانٍ وشريك يتصوّر أَنّه 
شريك الباري في النفس. وضيحكم أنه يمتنع. وأنه لتبن شه وكين الوه شنية 
وارتباط. وحينئذٍ يحكم بسلب الربط بينهما. إلا فلا يعقل وجود النسبة بين الشيء 
والعدم في الخارج؛ لاحتياجها إلى وجود المنتسبين فيه. وذلك واضح. 

وبالجملة : المقصود هو أنه ليس جميع القضايا متقوّمة بالتسبة؛ لعدم اشتال 
بعضها عليها. بل هي مركبة من جزءين. وبعضها مشتملة على النسبة. وأَنّا مركبة 
من ثلاثة جراد زيقضعها مركبة من أزتعة اجزاء وبعضنا فى سه اعراء: 

الثاني : أَنُّم ذكروا أن المناط في صدق القضية وكذيها هو أنّه إن كان الكلام 
لنسبته خارج تطابقه''' أو لا تطابقه فهو إخبارٌ وإلا فإنشاء. 

والحقّ أنّه ليس كذلك. بل التحقيق: أَنّ ما به تتقوّم الجملة الخبريّة هو احتال 
الصدق والكذب. وأنّ الملاك التامٌ لاحتالما هو الحكاية التصديقيّة. سواء كانت 


١-النجاة‏ : 3 شرح المنظومة سم المنطق: 
١‏ - شرح المنظومة ‏ قسم 5-0 
” -المطول : 7٠١‏ سطر ١86‏ المنظلومة قسم الفلسفة: 04 سطر ؟. القوانين : 1١9‏ سطر .٠١‏ 
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حكاية عن الهوهويّة التصديقيّة. أو عن النسبة التصديقيّة. فإنّ الهيئة في قولنا: «زيد 
إنسان» تحكي عن الهوهويّة التصديقيّة. وفي قولنا: «زيد على السطح» عن النسسبة 
التصديقيّة. بخلاف «رجل عالم» أو «زيد العام» بنحو التوصيف. فإنّ الهيئة فها تحكي 
عن الطوهويّة التصوّريّة وفي «غلام زيد» عن النسبة التصوّريّة؛ لما عرفت من عدم 
اشقال جميع القضايا على النسبة. 

وبناط القندق: والكدية هو لاجة هذه المكانة السو ونه نواد كنات 
إيجابيّة أو سلبيّة ‏ للواقع ونفس الأمر وعدمها. مثلاً: لو قال: «زيد قائم» أو «في 
الدار». فإن كان زيد كذلك في نفس الأمر فالقضيّة صادقة. وإلا فكاذبة. 

الأمر الثالث : قد عرفت أنّ القضايا مختلفة ؛ لأنها إِمَا موجبة أو سالبة. وكلّ 
مثييا: إما تصلة او مغدولة: 

وا قسم آخر : وهي الموجبة السالبة المحمول. وهي التي تنحلّ إلى قضيئنين. 
مثل: «زيد هو الذي ليس بقاتم». وهذه كالقضايا الموجبات المحصّلات والمعدولات. 
لابنٌ لها من وجود الموضوع؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وإن كان 
الثابك ومفا عدا خلا التالئة التضلة كانه مكن متدكيا باتفاء سوضوعيا 
وأما القضيّة الموجبة المحمول فإَِّها وإن أمكن تصويرها. مثل : «زيد هو الذي قاتم». 
لكن لم يعدّوها من القضايا المعتبرة في العلوم.. 

الأمر الرابع : الموضوع في القضيّة لابدّ أن يكون: إمّا مفرداً. أو بحكم المفرد 
كالهوهويّة التصوّرية. مثل: «زيد العالم». أو النسبة التصوّرية. نحو : «غلام زيد», لا 
جملةً تدلّ على الهوهويّة التصديقيّة أو النسبة التصديقيّة لعدم إمكانه. وأمَا قولنا : 
«زيدٌ قاتمٌ غير عمروٌ جالس». فعناه : أَنّ هذه الجملة غير تلك. وكذلك المحمول . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا ورد عام . مثل : «أكرم العلماء» . وخاصٌ مثل : 
«لاتكرم القُسَاق منهم» من المخصّص المنفصلء أو كالاستثناء من المخصّص المتّصلء, فلا 
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ريب ولا إشكال في أنّ التخصيص المذكور يوجب -_ عنوان موضوع العام بحسب 
لحن واه الغلا العين الفشاف: 

فقال فى «الكفاية» : إن الباق تحت العامٌ بعد التخصيص حيث إِنْه غير مُعنوّن 
بعنوان خاصٌ. بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصٌّ. فلجريان الأصل 
الموضوعي في الشبهة المصداقيّة ‏ إلا ما شد يحال واسع. فيمكن استصحاب عدم 
دق الانتساب ين ا مرآه السكوك كويجا فرشيه وبين ترسك فيحكم بأهنا شر 
الثمرة إن خنسين سدة؛ لأنّ كل مرأة كذلك الآ القرشتة: انغ( حاصله: 

وقال الأستاذ الحائري ميل فى درسه #إند يكن أن تفنان إل المرأة المشكوكة: 
فيقال: هذه لم تكن بحسب الماهيّة في الأزل قرشيّة. فيُستصحب عدم قرشيّتها. ويحكم 
عليها بأَنا ترئ الحمرة إلى خمسين سنة, وقال الشيخ الأعظمء!'' ما يقرب من 
هذا المعوا. 

أقول : قد عرفت أن التخصيص لا يوجب تغيّر عنوان موضوع حكم العامً, 
وحينئذٍ فإمًا أن يصير الموضوع بعد التخصيص هو كلّ امرأة متصفة بأمَّا غير قرشيّة 
تدجو القضفة المقدولة: انا يكو الموهية التتالبة سول مك51 امرأة بع 
قرشيّة». لا بنحوٍ يجعل القضيّة موضوعة للحكم؛ لما عرفت أنه غير بمكن. بل المراد 
أخذ الموضوع نظير المعدولة أو الموجبة السالبة الحمول. 

ولا يمكن أن يؤخذ الموضوع بنحو السالبة المحصّلة, التى يمكن صدقها باتتفاء 
الموضوع. مثل : «كلّ امرأة ليست قرشيّة» ولو لعدم وجود المرأة؛ لأنّه لا يعقل أن 
يحكم بإثبات حكم لموضوع عدمي. نعم لو مُرض وجود الموضوع كارأة في 
المثال- أمكن أخذ الموضوع بنحو السلب الحصّل أيضاً. 


. 731١: _كفاية الأصول‎ ١ 
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فإن أخذ الموضوع بعد التخصيص بأحد النحوين الْأُوّلين ‏ أي بنحو العدول 
أو الموجبة السالبة الحمول ‏ فلا ريب في أنّ استصحاب عدم القرشيّة بأحد النحوين 
المذكورين. فرع ثبوت الموضوع., وليس للاستصحاب المذكوز حالة سابقة؛ لآنّه لم 
تكن المرأة موجودة في زمان سابق متّصفةٌ بعدم القرشيّة؛ كي يستصحب ذلك العدم. 
واستصحاب العدم الأزلي لا يفيد؛ لأنّ عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش في 
الأزل إِمًا هو بانتفاء الموضوع. مضافاً إلى أنّ ذلك الأصل لا يُتبت عنوان «المرأة التي 

وإن أخذ بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع. فليس للمستصحب 
حالة سابقة؛ لأنّها لم تكن موجودة في زمان مع العلم بعدم قرشيّتها كي يُستصحب 
ذلك العدم. 

ولو سَلّم أنه أخذ في الموضوع المرأه مع عدم كونها قرشيّة بنحو السلب امحصّل 
ولرواققاء رسو اهيا العا صر عدم تيدر عد نهدل 

ولا أن القضيّة المتيقنة فيه ليست متّحدة مع المشكوكة. لأنّ القضيّة المتيقّنة هو 
عدم كون المرأة قرشيّة لأجل عدم وجودها. وأمًا القضيّة المشكوكة فهي عدم قرشيّة 
المرأة الموجودة المشار إلبها ب «هذه». وهي فرد خاصٌ من المرأة. ويشترط في 
الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة. 

وكنانياً: أن هذا الاسمحاب سيك لأن عتدى الشالة- ولويائقاء 
الموضوع- أعمّ من صدقها مع وجود الموضوع. فاستصحاب عدم القرشيّة بنحو 
السلب المْحصّل - بانتفاء الموضوع الذي هو أعمّ لا يثبت عدم القرشيّة بنحو السلب 
المحصّل مع وجود الموضوع؛ لأنّ عدم قرشيّة هذه المرأة أثر عقلّ للمستصحب 
المذكور. وحينئدٍ فا ذكروه في المقام لا يمكن تصحيحه بوجه من الوجوه. 

هذا كلّه بالنسبة إلى استصحاب العدم الأزلي في الموارد التي ليست ها حالة سابقة. 








الكلام فى المخصّص بالمجمل يلف 

وأمَا لو فرض أن للمستصحب حالة سابقة. فلا إشكال في الاستصحاب 
الموضوعي في الجملة في بعض الموارد. لا في جميعها. 

توضيح ذلك : أَنّه إذا ورد «أكرم العلماء» وخُصّص بقوله: «لا تُكرم القُْسَاق 
منهم». وُرض الشكٌ في فرد أنه فاسق أو لا. فقد عرفت أنّ الخاصٌ يغيّر عنوان العامً 
بحسب الجدٌ. وأنّ الموضوع للعامٌ بحسب الجدّ هو العالم الغير الفاسق؛ بنحو العدم 
النعتي. او الموحية العالية اهمو 

فإن كان للفرد المشكوك حالة سابقة. وكان مسبوقاً بعدم الفسق في الزمان 
السابق. مع العلم ببقاء علمه وإِمما الشكَ في بقاء عدالته. فلا إشكال في جريان 
استصحاب عدم فسقه. فيحكم أنه عالم غير فاسق, ويُنقم بهموضوع وجوب 
الااكرام. فيجب إكرامه. 

ولو علم باتّصافه بعدم الفسق سابقاً وعدم انتصافه بالعلم. ثم صار عالماً 
بالوجدان. وشكٌ في بقاء عدالته وعدم فسقه. ففي جريان الاستصحاب إشكال؛ لأنّ 
موضوع العام بحسب الجدٌ هو عنوان العالم الغير الفاسق. واستصحاب عدم فسق زيد 
لا ينبت هذا العتوان. غاية الأمر أنه بعد استصحاب عدم فسق زيدء ويعد العلم 
بصيرورته عالما يحكم العقل بأنّه عالم غير فاسق, لكنه حكم عق ليس بمستصحب. 
والمستصحب هو عدم فسق زيد. لا العالم الغير الفاسق كي ينقّح به موضوع حكم 
العام. مع أَنّه يعتير في استصحاب الموضوعات ترتّب أثر شرعيرٌ علبها. بل معنئ 
الاستصحابات الموضوعية هوإئبات صغرئ لكبرئ كلَيّة شرعيّة. وأَمّا خفاء الواسطة 
التي ذكروهاء فإن كان بحيث يُعدٌ الأثر للمستصحب عرفاً فهو صحيح. وإلا فلا. 

ولو علم انّصاف زيد بالعدالة في الزمان السابق. وعلم بانّصافه بالعلم كذلك. 
لكن لم يعلم اتحاد الزمانين في السابق؛ بأن لم يغلم بعدالته في زمان اتّصافه بالعلم, أو 
في غير ذلك الزمان, فهو مثل القسم الثاني في عدم جريان الاستصحاب؛ لعين ما ذكر. 





ع تنقيم الأصول /ج؟ 


هو كون المستصحب عين موضوع العامٌ. لاما يلازمه عقلاً. 


المسألة الرابعة 
فى التمسّك بالعامٌ لكشف حال الفرد 


ذكر بعض: أنَّه قد يُتمسّك بالعمومات فما لو شّكَ في فرد لا من جهة 
قود لمن عي احرف كا ترفك عنما الرضوه ار السدل غالم تاف 
فيستكشف صحّنه بعموم, مثل: «أوفوا بالنذور» فها لو نذره كذلك؛ بأن يقال: الاإتيان 
بهذا الوضوء واجب وفاءً بالنذر للعمومات. وكلّا وجب الوفاء به والإاتيان به. فهو لا 
حالة صحيح؛ للقطع بِأَنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به. فيحكم كليّاً: بن الوضوء 
باكأء العاف ميم ولو فيا ل نقد سلما تدرا 

وربّما يؤيّد ذلك : بما ورد من صحّة اللإحرام قبل الميقات!", والصيام في 
السفر'". والنافلة في وقت الفريضة!*؛ بناءً على المنع عنها. 

وقهه 0 ان العموم المذكور ونحوه محكوم بقوله: (لا نذر إلا فى طاعة 
الله)20, وعموم وجوب إطاعة الولد للوالد حكوم بقوله: (لا طاعة لمخلوق في 


.193- 196 : قوّره في مطارح الأنظار‎ ١ 
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معصية الله)("؛ لأنها عرفاً شرح وتفسير للعمومين المذكورين. وحيتئذٍ فالكلام فى 
القمسّك في الشبهة المصذاقيّة للحاكم بالعمومين. هو الكلام فى القسَّك بالعامٌ فى الشبهة 
العاواكة [للخط سن وذ فرق يفنا 

وثانياً: سلّمنا عدم حكومته| على العمومين. لكن لا أقلّ من نما مخصّصان 
هما. وحينئذٍ فالمنذور الذي شك في أَنّه طاعة, أو شّكَ فما أمر به الوالد أنه مباح أو لا. 
من قبيل الشكٌ في الشبهة جراد الوطم والقسّك بالعامٌ فبها غير جائز كما مر. 

وثالثاً: ما ذكروه أسوء حالاً من القْسّك بالعامً في الشبهة المصداقيّة 

للمخصّص؛ لأنّه مضافاً إلى أنه كذلك فيه استكشاف لحال الموضوع من صحّة 
الوضوء المذكور وإباحة المنذور. نظير القسّك بعموم «أكرم العلماء» في إثبات أمديدا 
عالم, ولا يخ على أحد فساده كما في «الكفاية»'") 

وأمًا التأييد المذكور فلا ربط له يما نحن فيه؛ لأنّ المقصود مما ذكر هو القَسّك 
بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص. ولا شبهة في حرمة الإحرام قبل الميقات 
وكذلك الصوم في السفر. غاية الأمر أَنّهِ قام دليل خاصٌ على صحّة النذر فيهما بأحد 
التوجيهات التى ذكرها في «الكفاية»!؟, وليس هنا مقام تفصيلها. والبحث فيه موكول 
إل الفق 7 

اللّهِمّ إلا أن يقال : إِنّ التأييد المذكور إِنَا هو بلحاظ أنّ النذر إذا صمّ فيهما صحّ 
فيا نحن فيه بالطريق الأولى. 


. في المصدر (لا طاعة لمخلوق...)‎ .١74ح‎ 54 :١ -عوالي اللآلي‎ ١ 
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المسألة الخامسة 
فى التمسّك بالعاهٌ عند الشكَ بين التخصيص والتخصّص 


لو قال : «أكرم العلماء». وعُلم بحرمة إكرام زيد المشكوك أَنّه عالم أو لا. فإن 
كان عالمأ في نفس الأمر لزم التخصيص ف العام المذكور. وإلا فهو خارج موضوعاً. 

وبالجملة : إذا دار الأمر فيه بين التخصيص والتخصّص. فهل يصمّ القسّك 
بعموم «أكرم العلماء» وأصالة عدم تخصيصه في إثبات أنه غير عالم أو لا. وعلى الثانى 

قال الشيختيٌ: إنّ ديدن العلماء ودأبهم مستقر على القسّك بالعامٌ في إثبات 
عدم فرديّة المشكوك له؛ لأَئّم يتمّكون لإثبات عدم نجاسة ماء العُسالة المنفصلة 
من تكسن يموع «كل نحسن متكس )فلا فنت أن القبالة غين متكسة لاقتنا 

وتمسّك فى «الكفاية» ‏ في باب الصحيح والأعمّ ‏ لإثبات أنّ الصلاة 
موضوعة للصحيحة منها بعموم #الصلاة تَنْهَى عَنِ لمَحْشاء وَاَلْمُنْكّر7". وحيث 
إِنّ الفاسدة ليست كذلك قطعاً يستكشف منه أَنّهَا ليست بصلاة؛ لأنّ كلّ صلاة ناهية 
عنما 

وقال ‏ في ما نحن فيه ما حاصله : إِنّه لا يجوز ذلك؛ لأنّ الدليل على حجَيّة 
أصالة العموم هو بناء العقلاء. وهو دليل لَّمّ لابرّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن, 


. ١6 سطر‎ ١97 أنظر مطارح الأنظار:‎ - ١ 
-العتكبرت : 6غ.‎ * 
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الكلام فى المخصّص بالمجمل كم 


والمثبتات من الأصول اللفظيّة وإن كانت حجّة. لكن لم يحرز هنا بناء العقلاء على 
أخنالة العموم: لاحتال اختضاصن بتائهم علييا نما إذا لم يكن المزاد معلوماء وأثه أراد 
الحقيقة أو لا. والمراد فما نحن فيه معلوه!". 

وقال المحقّق العراقي َي في توضيح ذلك ما حاصله : إِنّ قوله: «أكرم العلماء» 
وإن كان بمنزلة الإخبار عن وجوب إكرامهم؛ في جريان أصالة العموم وأصالة تطابق 
إرادتٍ الجدّ والاستعمال. وأنّ عكس نقيضه هو أنّ من لا يجب إكرامه فهو ليس يعال, 
لكن حيث إنّ أصالة العموم والحقيقة أصل تعبّديّ من العقلاء. فلابدٌ من إحراز التعيّد 
به في إثبات هذا لعكس النقيض الذي هو لازم للقضيّة. فإنّه لازم واقعيّ يحتاج في 
إتباته إلئ وقوع التعبّد به. نظير أصالة الصحّة بالنسبة إلىئ ملزوماتها. فإِنّها من 
الأصول اللفظيّة. لكن لا يئبت بها جميع الآثار العقليّة والواقعيّة؛ لعدم إثبات 
الملتوما ب ا 

وبعبارة أخرئ : السرّ في عدم جوز القَسّك بالعموم فها ذكر: هو أنه ا يجوز 
القسّك بالعامٌ في إثبات عدم كون الفرد المشكوك مصداقاً للعامٌ. مع العلم بأنّه ليس 
محكوماً يحكه. إذا قُرض أنّ العام متعردض لبيان حال الأفراد. وقوله: «أكرم العلماء» 
ليس كذلك. فلا يجوز القسّك به في نني مصداقيّة المشكوك له. كا مرّ في بيان عدم 
جوازه في الشبهة المصداقيّة؛ لعدم الفرق بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة إلا أنّ 
المقصود هاهنا نفى مصداقيّة المشكوك له. وهناك إثبات مصداقينه له. 

وبالعتله حيت ]4 الفتومات تتكترة ناوا نكم اكد اذك اداو 
التعؤض لنشخيص الأفراد وحالاتها. فلا يجوز الفسّك بها لنني فرديّة الملشكوك 


() |مء. 
ها!". انتهئ. 
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أقول : لابدٌ من ملاحظة أنّ عكس النقيض الذي هو لازم غير منفكٌ عن 
القضيّة. هل هو لازم لنفس العامٌ ويجرّد الكبرئ الكليّة. أو آنّه لازم للعامٌ المتعيوض 
للذراد وعالايا؟ 

لاريب في أن لنفس القضيّة والعموم. وحينئذٍ يرد عليه : أنه بعد تسليم جريان 
أصالة العموم وأصالة تطابق الج والاستعمال. وأنّهِ يجب إكرام كلّ فردٍ فردٍ من 
العلماء؛ بلا استثناء فرد منه بحسب الجدٌ. لا حيص عن الالتزام بأنّ من لا يجب إكرامه 
فهو ليس بعالم؛ لأنّ عكس نقيض القضيّة لازم لها غير منفكٌ عنها. بل هو عينهاء وإلا 
لم يكن العام عاماً. هذا خلف. فع تسليم عموم وجوب إكرام العلماء بحسب الجدٌ. 
لايمكن عدم تسليم أنّ من يحرم إكرامه فهو ليس بعالم الذي هو عكس النقيض. 

وأمًا عدم جواز القسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة, فقد عرفت أَنّ السرّ فيه هو 
عدم جريان أصالة الجدّ فيه. 

فالتحقيق : أنّ السرّ في عدم جواز القسّك بالعامٌ في المقام هو عدم جريان 
أصالة العموم والحقيقة فيه؛ لأنّ الدليل عليها هو بناء العقلاء الذي لم يحرز في جميع 
الموارد. بل في الموارد التي تُوْدَي إلى الاحتجاج والمخاصمة واللجاج. كما في الخطابات 
الصادرة من الموالي العٌرفيَّة إلى عبيدهم. ولذلك ترئ عدم بنائهم علبها في أشعار 
التعدق أو امرىء القيشن دملا دمع بتائهم عليها فى موارة أخرئ: 

وبالجملة : المسلّم المقطوع به من بنائهم عليها. إنما هو فيا إذا لم يعلم مراد 
المتكلّم أنّه آراد الحقيقة والعموم من قوله: «أكرم العلماء». أو أراد المخصوص باستعمال 
العام في بعض الأفراد يحازاً. لا فما عُلم المراد. كبا في ما نحن فيه. 





الكلام فى المخصّص بالمجمل عض 


المسألة السادسة 
في التمسّك بالعامٌ إذاكان المخصّص مجملاً 


وأمًا إذا علم بحرمة إكرام مسمّئ زيد. ودار أمره بين زيد بن عمرو العالم؛ ليلزم 
التخصيص في العموم. وبين زيد بن بكر الجاهل؛ فلا يلزم التخصيص. وأَنّ خروجه 
من باب التخصّص. فيمكن أن يقال : إِنّه يحكم بوجوب إكرام زيد العالم؛ لجريان 
أصالتي الجدّ والعموم في العام. فيلزمه حرمة إكرام زيد الجاهل؛ للعلم إجمالاً بحرمة 
إكرام أحدهماء فإذا ثبت وجوب إكرام الأوّل يلزمه حرمة إكرام الثاني. بخلاف 
الفرض السابق. 





الفصل الثامن 
هل يجوز التمسّك بالعامٌ ‏ بل في جميع الظواهر - 
قبل الفحص عن المخصّص والمعارض. أو لا؟ 


والكلام هنا فى أمور : 

الأّل: فى محطً البحث : قال في «الكفاية» : إن حطّ البحث فيه هو بعد فرض 
حجَّيّة العموم من باب الظنّ النوعي للمشافه وغيره. مع عدم العلم الإجمالي بوجود 
المخصّص ١7‏ 

أمّا اعتبار حجّيّة أصالة العموم للمشافّه وغيره فواضح. 

وأمّا اعتبار حجّيّتها من باب الظنّ النوعي. فلأنّما لو كانت من باب الظنّ 
الشخصي. فالمناط هو فعليّة الظنّ وعدمها قبل الفحص وبعده. 

وأمًا اعتبار عدم العلم الإجمالي بالمخصّص. فلا بأس بالكلام على كلا تقديري 
وجود العلم الإجمالي به وعدمه. 

الثاني : البحث في وجوب الفحص إنا هو في المحصّصات المنفصلة, وأا 


. 711: -أنظر كفاية الأصول‎ ١ 
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المتتصلة منها فلا يجب الفحص عنها بلا كلام؛ لأنّ احتال وجود المحصّص المتّصل 
وعدم وصوله إلينا هو مثل احتال قرينيّة لجاز ما لا يعتنى به العقلاء. كما في 
«الكفاية» 7" 

الثالث : هل يفرّق بين الفحص هنا وبينه في باب البراءة أو لا؟ 

وفرّق بينهما فى «الكفاية» : بأنّ الفحص هنا إِنّا هو عن وجود المزاحم 
للحجّة. بخلافه هناك, فإنّه عن مُتمّم الحجّة. فإنَ موضوع البراءة العقليّة هو عدم 
البيان. والمراد به هو البيان المتعارف. ولا يلزم وصوله إلى المكلّف بنفسه. فلابدٌ أن 
يحرز عدم البيان في جريان البراءة بالفحص. 

وأمّا البراءة النقليّة فإطلاق أدلتها وإن يشمل ما قبل الفحص. إلا أنّ الإجماع 
بقسميه مُقيّد له بما بعد الفحص”(". 

فنقول : 

ما وجوب الفحص عن المخصّص مع عدم العلم الإجمالي بوجوده في البين - 
كبا هو الحقّ في حط البحث ‏ فالحقٌ كا ذكره في «الكفاية» من التفصيل بين ما كان 
العامٌ في مَعرض التخصيص. وبين ما لم يكن كذلك. فيجب الفحص في الأوّل دون 
العا 

فالأوّل مثل الخطابات الصادرة من الشارع فى مقام جعل القوانين الكلّيّة. مثل 
قوله تعالى: 9يا أَيُّها أَلَِّينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعقُودِك'". ونحوه كثيرٌ في الكتاب المجيد 
اديت سيد المرسلين يَلبْكَو . 

والثاني كما في الخطابات العُرفيّة من الموالي العُرفيّة إلى عبيدهم. الصادرة لا في 
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التمسّك بالعاء قبل الفحص ورم 


مقام جعل القوانين الكليّة؛ وذلك لأنّ الاحتجاج في مقام المخاصمة واللجاج يتوققف 
عل طوور الكلاء فى السموم ويمزياى أعنالة انق والبعاد عل ذلك امن الفقلاة اتيت 
في العمومات الصادرة منهم في مُحاوراتهم العُرفيّة. لا في مقام جعل القانون. وأمًا في 
مقام جعل القوانين, فقد استقرّ بناء العقلاء وديدنهم على الفحص عن الخصّصات 
للعمومات الصادرة في هذا المقام. وليس بناؤهم على أصالة الظهور والجدٌ فبها بمجوّد 
صدورها. والعمومات الصادرة من الشارع من هذا القبيل١".‏ وهو المراد من 
مَعْرَضيّتها للتخصيص. كما عرفت أَنّه استقرٌ بناء العقلاء على جعل القوانين الكلَيّة 
أوَلة ثم بيان الْخصّصات والمقتدات والاستثناءات في موادٌ وفصول متآخرة عنه. ويعد 
الفحص بالمقدار المعتبر تخرج عن المَعْرَضْيّة التخصيص. وحيتئذٍ يصمّ القسّك بها. 

وانقدح ممّا ذكرنا : أنه لا فرق بين الفحص هنا وبينه في مسألة البراءة. وأَنّ 
البحث في كلا المقامين إِمُا هو عن مُتمّم الحجّيّة. فكما أنه لاايصحّ الإحتجاج بأصالة 
البراءة إلا بعد الفحص عن الدليل والبيان. كذلك فا نحن فيه. فإنّ العام بمجرّد صدوره 
وظهوره ليس حجّة تامّة يصمّ الاحتجاج به. إِلّا بعد جريان أصالة الجدٌ. التي لا 
تجري إلا بعد الفحص عن المْخصّص. فلا فرق بين المقامين في أنّ الفحص إما هو عن 
متهم الحجّة. 

ثم إِنّه قد يقال والقائل شيخنا الحائري ةي -: إن لو ظفر بالفحص بمخصّص 
حمل بحسب المفهوم؛ مردّد بين الأقلّ والأكثر كالفاسق المردّد بين مرتكب الككبائر 
والصغائر أو الكبائر فقط . فإجماله يسري إلى العام ويصير يحملاً1". 

لكن بعد التأمّل فيما ذكرنا تعرف : أنّ ما ذكرهتوي غير مستقيم؛ لما عرفت من 
أنّ العام ظاهر في عمومه قبل الفحص وبعده. مع الظفر بالمخصّص وعدمه, غاية الأمر 
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أنه لا يصمّ الاحتجاج بهذا الظهور. إلا بعد جريان أصالة الجدٌ. وهي لا تجري إلا بعد 
الفحص عن المْخصّص. فإذا تفص وظفر بالخاصٌ المذكور. يرفع اليد عن العموم 
وعن أصالة الجن بالنسبة إلى ما قامت الحجّة على خلافه. وهو الأقلّ القدر المتيكّن 
خروجه من العموم. وأمّا الأكثر كالمرتكب للصغائر في المثال . فليس الخاصٌ حجّة 
فيه مع شهول العام له. ولا مانع من جريان أصالة الجدٌ فيه أيضاً. 

هذا كلّه فها لو لم يُعلم إجمالاً بوجود المخصّصان . 

وأمًا لو عُلم بوجودها إجمالاً فاستّدل لوجوب الفحص - حينئذٍ ‏ وعدم جواز 
القِسّك بالعامٌ قبل الفحص: بأنّ مقتضئ العلم الإجمالي بها وبِالقيّدات الكثيرة 
للإطلاقات الواردة في الشريعة ‏ حتئ قيل : «ما من عامٌ إلا وقد خُصّ1". وما من 
مطلق إلا وقد قُيّد - هو عدم جواز القسّك بها قبل الفحص واليأس عن الخصّص. 
بَعده تسل اقلم الاتحمالى بالطفر بحل هن الخصصات : 

وأورد عليه بوجهين : 

الوجه الأوّل : إنّ مقتضئ الدليل المذكور أعمٌ من المدّعئ. ووجوب فحص 
ري منه؛ لأنّ المّعئ هو وجوب الفحص فها بأبدينا من الأحبان المودعة في كتب 
الأخبار. ودائرة العلم الإجمالي أوسع من ذلك؛ لأنّ أطرافه أعمّ مما بأيدينا ووصل 
إلينا من الأخبار والأحكام وتم لم يصل إلينا منها. والأخبار المضبوطة في الأصول 
والجوامع الأُوّليَّة لم تصل جميعها إلينا. 

وبالجملة : العلم اللإجمالي إنما هو بوجود مخصّصات كثيرة فها صدر من الشارع 
كلّها. لا فى خصوص ما بأبدينا من الأخبار فقط. والفحص فها بأيدينا من الكتب لا 
يوجب انحلال العلم الإجمالي وإن بلغ الفحص ما بلغ!". 
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وذكر المحقّق الميرزا النائيني ميل هذا الإشكال فى الأصول العمليّة فقط7", 
وأجاب عنه بماحاصله: أنه بعد الفحص عنها فيا بأيدينا من كتب الأخبار ينحلّ العلم 
الإجمالي غاية الأمر أَنّه ليس انحلالاً حقيقياً بل انحلال حكئ؛ لأنّ ما عثرنا عليه 
منها قابل الانطباق على ما عُلم إجمالاً منها؛ إذ لا يُعلم بأنّ في الشريعة أحكاماً أزيد 
مما تكمّلته الأدلة التي عثرنا عليها!". 

ولعلّه إن ذلك يرجع ما أفاده المحقّق العراقتي في الجواب عن الإشكال؛ 
حيث قال في المقالاات بعد ذكر عدم جواز الْقَسّك بالعامٌ قبل الفحص عن الخصص 
للعلم الإجمالي ‏ : لابدٌ أن يفحص عنه فإن ظفر بالمعارض أو الحاكم فهو. وإِلا 
فيكشف [عن] خروج هذا المورد من الأوّل عن دائرة العلم الإجمالي. وبهذا يندفع 
الاشكال!". 

فإنّ تعبيره : بالظفر بالمعارض. يُشعر بأنّ مراده هو ما ذكره الميرزا النائينيء/ل 
-من أنا لا تعلم أنّ في الشريعة أحكاماً سوئ ما بأيدينا ‏ وإلا فلا يمكن الظفر 
بالمعارض فها م يصل إلينا. 

نعم ظاهِرُ تعبيره ‏ بأنّهِ يكشف [عن] خروج هذا من الأول عن دائرة العلم 
الإجمالي ‏ خلاثه. فإنَ ظاهره أنّ الأطراف كانت أطرافاً له ابتداء؛ سواء انكشف 
الخلاف أم لا.غاية الأمر أنه بعد الظفر بال خصّص يحكم بأنَّا لم تكن أطرافاً للعلم 
الإجمالي من حينه. لا من الأوّل؛ للعلم الوجداني بِأنا كانت أطرافاً له ولو بعد 
الانحلال أيضاً 

اللّهمّ إلا أن يريد ما ذكرناه : من أنّهِ ينتكشف خطأ الاحتال المذكور. 
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وعلىأيّتقدير فهذا الذي ذكراه في الجواب عن الإشكال صحيحٌ لا غبار عليه. 

الوجه الثاني : إِنّ هذا الدليل أخصٌ من المدّعئ؛ لأنّ الدع هو عدم جواز 
القسّك بالعامٌ إلا بعد الفحص عن المخصّص في كل عام والعلم الإجمالي باللخصّصات 
والمقيّدات فها بأيدينا من كتب الأخبار وإن اقتضئ ذلك قبل الفحص. إلا أنه بعد 
انحلال العلم الإجمالمي - بالفحص والعثور على المقدار المتيقّن منها ‏ يصير المراد: 
صيرورة وجود المخصّص ضمن الأكثر شبهة بدويّة. والأكثر هو الباق من الأخبار 
التي بأيدينا بعد الظفر بالقدر المتيقّن من المخصّصات من بينها شبهة بَدُويّة كما في كل 
علم إجمالي تردّدت أطرافه بين الأقلّ والأكثر. فإنّه بالعثور والاطّلاع عل المقدار 
اللعن الذي :دو االقل, يهل الغا لاسا لل ويسين الأكان قر يدري فلا امن 
إجراء الأصول اللّفظية فيه. ولا يقتضي هذا الدليل وجوب الفحص عن الخصّص في 
جميع العمومات حت بعد انحلال العلم الإجمالي. كما هو المدعية 00 

وأجاب عنه المحقّق العراقي يي : بأنّه وإن ظفِر بالمقدار المعلوم كبا والشكٌ في 
الزائد يصير بدويّاً. ولكن هذا المقدار إذا تردّد بين محتملات متباينات. منتشرات في 
أبواب الفقه من أوّله إلى آخره. يصير جميع ا حتملات المشكوكة في جميع أبواب الفقه 
طرفاً لهذا العلم. فيمنع من القسَّك بالعموم قبل الفحص عن جميعها. ولا يفيد الظفر 
بالمعارض فى هذه الصورة بمقدار المعلوم. فالاحال القائم في جميع أبواب الفقه 
الموجب لكونه طرفاً للعلم, منجّز للواقع بحسب استعداده. فإِنّهِ مثل العلم الحاصل 
بعد العلم الإجمالي لا يوجب الانحلال. انتهيئ!". 

أقول : لو فرض أنّ محتملات المعلوم بالإجمال من المخصّصات متشئّة في جميع 
أبواب الفقه إجمالاً. وتردّدت بين الأقلّ والأكثر. فلو تفسّص الجتهد في جميع أبواب 
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الفقه. وظفر بالمقدار الأقلٌ المتيقّن. فلا حالة ينحلّ العلم الإجمالي المذكور. 

وأمّا لو تفحص في بعض أبوابه وظفر بالمقدار المتيقّن فهو يُنافي العلم بتشّت 
أطرافه في جميع أبواب الفقه. فلابد إِمَا من رفع اليد عن دعوئ العلم بتشّت حتملاته 
في جميع الؤاب التق بوانا عرد غوف لعلف امناو اين ؛ لبقاء العلم الإجمالي 
بوجود مخصّصات أخر في سائر الأدلة. وإلّا فلا حالة ينحلّ العلم الاجمالي. 

وقال المحقّق النائيني فى الجواب عن الإشكال : بِأنّ المعلوم بالإجمال : تارة 
مرسل غير مُعلّم بعلامة يُشار إليه بتلك العلامة. وأخرئ مُعَلّم كذلك. وانحلآل العلم 
الإجمالي بالعثور على المقدار المتيقّن إنا هو في القسم الأوّل. وأمًا القسم الثاني فلا 
ينحلٌ بذلك. بل حاله ع دوران الأمر بين المتباينيت. 

وضابط القسمين : أنّ العلم الإجمالي مطلقاً على سبيل القضيّة المنفصلة المانعة 
الخلو. المنحلّة إلى قضيّنين حملينين. وهاتان القضيّتان: 

تارة : إحداهما متيقّنة. والأخرئ مشكوكة من أوَّل الأمر؛ يحيث نشأ العلم 
الإجمالي من هاتين القضيّنين بضيّ إحداهما إلى الأخرئ. كما لو علم بأنّه مديون لزيد 
إِمَا خمسة دراهم أو عشرة. 

وأخرئ :لا كذلك - أي بأن يكون من أوّل الأمر إعداها متيقّنة والأخرئ 
مشكوكة ‏ بل تعلق العلم بالأطراف على وجِهٍ تكون جع الاطرات نا تعلّق بها 
العلم بوجه؛ بحيث لو كان الأكثر هو الواجب لكان مما تعلّق به العلم. وتنجّز بسببه. 
لسن الا كثر متك كا كن أل 0 الإجماللي بوجه من الوجوه. 
بل كان الأكثر على تقدير ثبوته في الواقع مما أصابه العلم. وذلك في كلّ ما يكون 
المعلوم بالإجمال ع بعلامةٍ كان قد تعلق العلم به بتلك العلامة. فيكون كل ما اندرج 
تحت تلك العلامة تنا تعلّق به العلم؛ سواء في ذلك الأقلّ والأكثر. وحينئذٍ لو كان 
الثابت هو الأكثر في الواقع ققد تعلّق العلم به؛ لمكان تعلّقه بعلامته. وذلك كما إذا 
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علمثُ أ مديون لزيد بما في الدفتر. إن جميع ما في الدفقر من دين زيد قد تعلّق 
العلم به؛ 0 كان دين زيد خمسة أو عشرة, فإنّهِ لوكان دين زيد عشرة فقد أصابه 
العلم :لكان وجودة:ق"الذفتن وتسلّق العلم ميم ما فى الدقتن. وأين هذا ملا إذاكان 
دين زيد من أُوَّل الأمر مردّداً بين الخمسة والعشرة؟! فإنّ العشرة في مثل ذلك مما لم 
يتعلّق بها العلم بوجدٍ من الوجوه. وكانت مشكوكة من أوّل الأمر. فلا موجب 
لتنجّزها على تقدير ثبوتها في الواقع. بخلاف ما إذا تعلّق العلم بها بوجه؛ ولو لمكان 
تعلّق العلم بما هو من قبيل العلامة هاء وهو كونها في الدفتر. فإئََّا قد تنجّزت على 
تقدير وجودها في الدفتر. 

وإن شئت قلت : كان لنا هنا علمان: علم إجمالي بأَىَ مديون لزيد بجميع ما في 
الدفتر. وعلم إجمالي آخر بأنّ دين زيد خمسة أو عشرة. والعلم الثاني غير مقتضٍ 
للاحتياط بالنسبة إلى العشرة. والعلم الإجمالي الأوّل مقتضٍ للاحتياط بالنسبة إلبها؛ 
لتعّق العلم بها على تقدير ثبوتها في الواقع. واللامقتضي لا يمكن أن يُزاحم المقتضي. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنَّ العلم الإجمالي اُُلّم المقتضي للفحص التاءً, 
لاينحلٌ بالعثور على المقدار المتيقّن؛ لأنّ العلم قد تعلّق بأنّ في الكتب التي بأيدينا 
مقيئّدات ومخصّصات وأحكاماً إلزاميّة. فهو من قبيل العلم بأَنّه مديون لزيد بمافي 
الدفتر. فيكون كلّ مقيّد ومخصّص وحكم إلزامي ثابتاً فها بأيدينا من الكستب. قد 
أصابه العلم وتعلّق به. وقد عرفت أنّ مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ بالعثور على 
المقدار المتيقّن. بل لابدّ فيه من الفحص التامّ في جميع ما بأيدينا من الككتب١".‏ انتهى. 

أقول : يرد عليه : 

ولا : التقض با لو علم أَنّه مديون لزيد بما كان في الكيس الذي صرفه في 
مصارفه. أو بما أهداه للمسجد أو غيره. وتردّد ما كان في الكيس بين الأقلّ والأكثر, 
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فا عل ااه كر د ظوو الرضوع إل الأسل تمجه إلى لاعت [الد يدا بخاخنة 
«ما في الكيس». مع أَنّدوييٌٌ لا يلتزم به. 

وثانياً: بالحَلٌ بأَنَ العناوين المتعلّقة للعلم الإجمالي مختلفة؛ لأَنّه قد يكون 
العنوان المتعلّق له أمراً بسيطأً مريّناً مفهومه. ولكن يسك في امحصّل له بين الأقل 
والأكثر. كا لو تعلّق الأمر بعنوان الطهارة. وشّكَ في أنّ المحصّل له خمسة أجزاء أو 
سمّة. ففى مثل ذلك مقتضئ القاعدة هو الاشتغال؛ لأنّه شك في الحصّل. فيجب الأكثر. 

وقد يتردّد نفس العنوان بين الأقلّ والأكثر. كما في المقام. فإنّ متعلّق العلم هو 
وجود مخصّصات كثيرة فبا بأيدينا من الكتب. مردّدة بين الأقلٌ والأكثر. فإِنّه وإن 
تعلق العلم بما في الكتب. لكنّه مثل عنوان «ما في الكيس» فى المثال المتقدّم. وهو 
عنوان يُشار به إإى الخارج. وهو في جنب العلم الإجماي بين الأقل والأكثر مين 
الخصّصات. كالحجر في جنب الإنسان. لا أثر له أصلاً. بل المؤثّر هو العلم الاجمالي 
بوجود المخصّصات إجمالاً. المردّدة بين الأقل والأكثر. وبعد انحلاله بالعثور والاطّلاع 
على الأقلّ. لا حالة ينحلّ العلم الإجمالي المذكور. ولا موجب - حينئذٍ ‏ للأكثر, ولا 
مانع من القسّك بالعموم حينئذٍ. 

نضاقا إلا أن تعد :نا ذكره عدم جواق القشك بالراءة يقن الفخض بأيضا 
فى الشمهات البَدُويّة. وهوى) ترى. 

وأكا ربكا لش لذوعل فاذكرا يب اله سين لك لمن يت قطنا العام 
الإجمالي ذلك. بل من جهة أن الفحص في الشبهات الموضوعيّة خفيف المؤنة؛ لايحتاج 
إلى مؤنة ومشقة كثيرة فها كانت كذلك. كما لو تردّد مائع بين الماء والدم. ويمحصل 
العلم بمجرّد النظر فيه ورؤيته ولو في الشبهات البدويّة. فيوجبون الفحص في ذلك. 
ولا يُبادرون إلى إجراء البراءة. ومثال الدفقر كذلك ومن هذا القبيل. مضافاً إلى 
قيام الإجماع على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة وعدم صحًّة القسّك 
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بالبراءة قبله. 

فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أن الإشكال من الوجه الثاني باتي بحاله. وأنّ 
الدلكالإعان. ورعود التكصات نا نيا من الأغبان الاقعة ف الكمي الاويدة 
وغيرها. غيرٌ مؤثّر فى وجوب الفحص في كلّ عام -كما هو المدّعئ ‏ بعد انحلاله 
بالظفر بالمقدار المعلوم المتيّن منهاء والشكٌ البدوي بالنسبة إلى الباقي. 

وأمًا مقدار الفحص فعلى الفرض الثاني - أي فرض وجود العلم الإجمالي 
بوجود الخصّصات ‏ يجب الفحص بقدارٍ ينحلٌ العلم الاإجمالي به. وإن قيل بعدم 
انحلاله. لكن قد عرفت خلافه. 

وأمًا على ما اخترناه في حطّ البحث من الفرض الأوّل ‏ وهو فرض عدم العلم 
الإجمالمي بها فلابدٌ من الفحص التام في كتب الأخبار عنها بمقدار يحصل اليأس من 
وجودها والاطمئنان بعدمها. فلا يجوز للمجتهد المبادرة إلى القسّك بالعمومات. بل 
كلّ ظاهر ما لم يتفسخص بالمقدار المعتبر. بل لابدّ من التنبّع في أقوال الفقهاء في كل 
مسالة خضوضا القدين رفاست اسرزار هم لكو ل دار عنصل العم 
الجازم؛ لاستلزامه العسر والحرج. 





الفصل التاسع 
هل تختصٌ الخطابات الشفاهيّة بالحاضرين 


2 مجلس الخطاب 
أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين؟ 


وقبل الشروع ف المطلب لابدٌ من تحرير حل الكلام : 

فقد يقال القائل هو المحقّق النائينيت .: إنّ الكلام إغا هو في النطابات 
المصدّرة بأحرف النداء. مثل : يا أَيهَا آلّدِينَ آمَنُوا4 7" ونحوه. لا مثل : لله عَلَىئ 
آلنّاس جم أَلَْيْتِ...78". ونحوه مما لا خطاب فيه ولا أحرف النداء؛ لأنّه لا إشكال 
في شموله للمعدومين. فضلاً عن الغائبين!؟. 

ويؤيّد ذلك عنوان البحث بما عرفت. وليس في مثل الاية الشريفة خطاب. فلا 


.188 -البقرة : 1868و‎ ١ 
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يشمله عنوانه. 

لكن ليس كذلك؛ لما سيأي إن شاء الله أَنّه وإن لم يشمله عنوان البحث. 
لكن يشمله ملاكه. وحينئذٍ وإن أمكن البحث فى أنه هل وُضعت أحرف النداء 
والخطاب لهذا أو ذاك, لكن النزاع والبحث ‏ حيئئذٍ ‏ لُقّويّ. وبحت ضعيف لاينبغي 
التعدض له. 

وأمّا البحث في أنّه هل يمكن مخاطبة المعدومين أو بعثهم الفعلي أو زجرهم 
كذلك أو لا؟ فهو واقع؛ بحيث ذهب بعض الحنابلة إلى جوازه. واستدلوا عليه بقوله 
تعالى: طإنّما أَهْرهُ ذا أَرادَ شَْئَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ74"؛ لأنّ أمره وإرادته 
تعالى لا يمكن أن يتعلّقا بالموجود("؛ لأنّه تحصيل للحاصلء فلابدٌ أن يتعلّقا بالمعدوم 
بأن يوجد. 

لكن الإنصاف : أَنّه لا ينبغي البحث عن ذلك أيضاً؛ فإِنّه لا يُتوهّم أن يتفوّه 
عاقل بل أشعريّ فضلاً عن فاضل بجواز تكليف المعدوم بالبعث والزجر الفعلين. 
وكذلك مخاطبته. 

والذي ينبغى أن يقع محل الكلام والبحث هو : َنّه هل يستلزم ثمول الخنطاب 
العدومة امال آلة؟ 

فإنّه يمكن اختيار الأوّل والقول باختصاص الخطابات المتضمُنة للتكاليف 
بالمشافهين؛ لما لو عمّت المعدومين يلزم الحال. ويمكن أن يذهب بعض إلى الثاني. 
وأنّهِ لا يستلزم تحالاً. وحينئذٍ فرجع النزاع إلى ثبوت الملازمة بين خطاب المعدومين 


١ديس‏ :85. 
١‏ - أنظر روضة الناظر.وجنّة المناظر : ٠١٠١‏ قال بأنّ هذا الرأي خلافاً للمعتزلة وجماعة من 
الحنفية ومن الطريف أن الشافعية أنفسهم نبنوا هذه الفكرة واعتبروها من مختصات مذهبهم. 

راجع كتاب شرح مختصر الأصول : ٠١7‏ وكتاب المحصول ج١:‏ 18. 
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وبين تكليفهم بالانبعاث والانزجار. مع تسليم الطرفين استحالة تكليفهم الفعلي 
بالانبعاث والانزجار. 

واتقدخ بذلك »عدم القرق ينما افحمل عل أحرف النذاءء فل:: يا أثها 
آلَّذِينَ آمنُوا4. وبين ما ليس كذلك. مثل : لله عَلَى آَلنّاس حِجٌ آلْبَيْتِ». 

ثم إِنّه لابد من الكلام في القضايا الحقيقيّة ‏ الني هي مبنى القائلين بأَعمَيّة 
الخطابات وشموها للمعدومين - وأنّ الأحكام الشرعيّة تعلّقت بالعنوانين بنحو 
القضابا المحقيفية: 

فقد يقال القائل الحقّق المبرزا النائيني ميل -: إن المناط في القضايا الخارجيّة: 
هو تعلّق الحكم بعنوان حاكِ عن الأفراد الشخصيّة. فكأنّ الحكم تعلّق بخصوصيّات 
الأفراد وأشخاصها. مثل : «قُتِل مَن في العسكر». فإنّ هذا العنوان أخذ مرآءً للأفراد 
الموجودة في الخارج. فلا فرق نقد ونين أن يقول: «قُتل زيد وعمرو وبكر». وإن 
تغاير الملاك في حكم كلّ واحد. كا لو قُتِل زيد بالسيف. وعمرو بالسهم.. وهكذا. فلا 
تقع القضيّة الخارجيّة كُبرئ كلّيّة لصُغرى؛ لما عرفت [من] أن الحكم فبها على الأفراد 
البح اودكا حقّ تقع كبرئ كذَّيّة لصغرئ. وأنّ المناط في القضايا الحقيقيّة 
هو أن يتعلّق الحكم بالطبيعة الحاكية عن الأفراد الأعيّ من الْحقّقة الموجودة والمقدّرة 
المعذومة: لكن حكاءتها عن الأفراة المندومة بالفوطن بان تفراضن ويقدل وعودها 
وحكاية الطبيعة عنها!". 

وذكر ‏ فى باب المفهوم والمنطوق -: أن كل واحذ من الحسقيقية والشرطيّة 
متضمّنة للشرط والعنوان. لكن يُصرّح في الحقيقيّة بالعنوان. وتنضمّن الشرط. وفي 
الشرطيّة بالعكس يُصترّح بالشرط. وتتضمّن العنوان. فرجع (للْه عَلَى آلنّاسٍ حِج 


١-أنظر‏ فوائد الأصول 7 .017-801١‏ 
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لْيَبتِ4١"‏ إلى أنّ من استطاع يجب عليه الحجّ. أو كل من وجد في الخارج وكان 
مستطيعاً يجب عليه الحجّ. ومرجع قوله: «من استطاع يجب عليه الحجّ» أنه يجب 
الحجّ على المستطيع!". لكوي 

أقولَ :ها أقادهمن ممق القضيئة المعيقية والمنارجية غير نا هو الصطلح عليه 
عند أهل الفنْ؛ وذلك لأنّه لا فرق بين الحقيقيّة والخارجيّة؛ في أنّ الحكم في كلّ واحدة 
نبا :متعلى بعتوآن اك عن الأفراد. لا بنقس الأقراد,غاية الأمر أئه إن تكد العنوان 
-المتعلّق للحكم فى القضيّة ‏ بما يوجب تضييق دائرة الأفراد الحكيّة به. وحصرّها 
بالأفراد الموجودة في الخارج. مثل: «قُتِل مّن في العسكر» حيث إن التقييد ب «مّن في 
العسكر» يوجب حكاية الموصول عن الأفراد الخارجيّة فقط. وإلا فالحكم فيها 
ذاكا اد بالعنوان. لا بالأفراد وأشخاصهاء وحينئذٍ فلا مانع من وقوع الفضيّة 
الخارجيّة كُبرئ لصُغرئ؛ لأمّها كليّة. 

وإن ل تكد المنوان المسلّى للسكم فى "اللطجةاعا يوجاب تطنيى داز الأقزاد 
وانحصارها بالموجودة فقط ‏ وإن قُيّد بقيود أخر لا توجب ذلك _فهي قضيّة حقيقيّة, 
مثل: «النار حارّة». أو «أكرم كلّ عالم». فإنّه لا اختصاص ا بالأفراد الموجودة, 
وليس المراد من الحقيقيّة ما حُكم فيها على جميع الأفراد الموجودة والمعدومة. فإنّ 
المعدوم ليس بشي ء. ولا يصدق عليه شي ء؛ حي يجب إكرامه. ولم يُفرض فيها وجود 
الأفراذ المقذوطة: فإنا كتيزا نا ممكي بتسو العطيية المتمفية بدون أن نفراض وجوه 
الأفراد المعدومة. بل الحكم فيها متعلّق بنفس العنوان ‏ أي عنوان «كلّ عالم» ‏ بدون 
قيد الموجود والمعدوم. فكلّما صدق عليه ذلك العنوان أي العالم ‏ يتعلّق به الحكم. 
وإلا فقبل الوجود لا يصدق عليه الفرد؛ حي يحكم عليه بوجوب إكرامه. ولذا قلنا: 


١‏ -آل عمران : /ا9. 
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إِنّ لوازم الطبيعة وإن كانت لازمة لها مع قطع النظر عن الوجودين. لكن قبل تمتها 
بأحد الوجودين لا يصدق علبها نفسها حقٌّْ يثبت ها لوازمها. 

وممنا يدل على ماذكرنا -من أنّ الحكم فى الحقيقيّة متعلّق بالعنوان؛ أي عنوان 
الأفراد بدون قيد الوجود والعدم : أنه يصمّ تقسيمها إلى الموجودة والمعدومة. فلو 
كان مقيّداً بأحدهما لما صمّ التقسيم المذكور. 

وبالجملة : لا يتعأق الحكم في الحقيقيّة بنفس الطبيعة من حيث هي. ولا 
بأشخاص الأفراد وخصوصيّاتها. بل هو متعلّق بعنوان «أفراد العلماء» مثلاً. وهو 
المراد بقوهم: إِنّها برزخ بين الطبيعيّة والشخصيّة. 

إذا عرفت هذا فنقول : حاصل الإشكال في عموم الخطابات الشفاهيّة 
المع ومين ارا 

أحدهما: في مثل : «إيا أَيّهَا آلذِينَ آمَنُو/4”" ونحوه ما يشتمل على حرف 
النداء. وهو أَنّهِ لو كانت الخطابات للأعمٌ يلزم خطاب المعدوم حال عدمه وهو حال. 

الثاني : في ما لا يشتمل على أدوات النداء. مثل : «لله عَلَ آلنّاس حِجٌ 
آلْبَئْتِ4 ونحوه مما لا يتضمّن نداءً ولا خطاباً. وهو أنه يلزم تكليف المعدومين فعلاً 
وبعثهم وزجرهم لو عمّهم. وهو حال؛ لأنّ المعدوم غير قابل لئيء من ذلك. 

أقول : والجواب عن الإشكال في الفرض الثاني : هو أنّ الحكم في مثله إِما هو 
بنحو القضيّة الحقيقيّة. وهي ما أخذ الموضوع فبها ‏ وهو عنوان المستطيع مثلاً ‏ بنحو 
الإرسال؛ بدون التقييد بالوجود والعدم. فكلا صدق عليه عنوانه يتعلّق به الحكم. 
فالمعدوم ليس له حكم. فإنّ الحكم إنما هو للمستطيع. ولا يصدق هو على أحد إلا 
بعد وجوده. فإذا وجد. وصدق عليه عنوان المستطيع بحكم عليه بوجوب الحج. ولا 
فرق في ذلك بين الموجود في زمن صدور الحكم وبين المعدوم. 


١-البقرة:‏ 161و 189. 





لين تنقيح الأصول / ج؟ 


وأمًا الإشكال في الفرض الأوّل ‏ أي الخطاب المشتمل على أحرف النداء - 
فلا يمكن الجواب عنه بالقضيّة الحقيقيّة لكن أجاب عنه الشيخ يِل أنه يكن خطاب 
المعدوم بعد تنزيله منزلة الموجودا". كما وقع نظيره في الأشعار العربيّة. 

قلت : ما ذكرهتيي وإن أمكن في نفسه وفي حدّ ذاته. لكن لا دليل على أنّ 
خطابات القرآن اليد كذلك. والممكن الواقع ‏ وما دلّ عليه الدليل أيضاً ‏ أن يقال: 
إنّ الخطابات القرآنيّة الصادرة من الله تعالى. ليست خطابات لفظيّة مخاطباً بها الناس 
كقوله تعالى - مثلاً ‏ : ؤيَاأَّهَا آلنّاسٌ أَنّهُوا...4": لعدم إمكان ذلك؛ لعدم لياقة 
الناس لأن يكلّمهم الله تعالئ بلا واسطة. إلا أنبياء اللهطإي5ه الذين بلغوا في الكئالات 
ما بلغواء حت صاروا لائقين بأن يخاطبهم الله ويكلّمهم. وإلّا فيستحيل أن يُكلّمهم الله 
مع عدم لياقتهم لذلك. حت الحاضرين في مجلس الخطاب. بل لم يثتبت وجود مجلس 
خطاب عند صدور الحكم ونزول الوحي. وقد عرفت أنّ أحرف النداء موضوعة 
لإيجاده. لا للنداء الحقيق. كما في «الكفاية»!". وهو جزثئيّ حقيقّ يوجد في أن, ثم 
ادير ا لذن الماك لأسا لبن قا جد ترد العيين وفك يل 
الخطابات القرآنيّة الإليّة خطابات قانونية كتبيّة. ىا هو دب جميع العقلاء وديدنهم 
من الموالي العرفيّة؛ حيث إِمْم في مقام جعل القوانين يكتبون ذلك ولو بنحو النداء 
والخطاب. م بأمريوة المبلْغين بنشرها وتبليغها بين الناس, فن اطّلع عليها يعلم أنه 
مكلف ومخاطب بها لا بالخطاب الشخصي. فكذلك الخطابات القرآنيّة خطابات 
كتبيّة. نزل بها جبرئيل على قلب سيّد المرسلين ,يوق ذإنّه ‏ خاطب بتبليغ مثل «يا 
يّهَاآلْذِينَ آمَتُو/ه ونحوه إلى الناس, ولم يكنجَليك أيضاً واسطة فيه؛ بأن 
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يخاطب يَلَكَق الناس عن الله تعالئ حقٌّ كأنّه تعالى خاطبهم؛ لما عرفت من عدم 
لياقتهم لذلك. فيستحيل وقوع غير الأنبياء مخاطبين ‏ بالفتح ‏ له تعالى. ول كشجرة 
موسئ؛ بأن يكون خطابه وتبليغه تعالئ بنحو إيجاد الصوت من الشجرة. وحيئئذٍ 
فكلٌ من هو مصداق لموضوع ذلك الخطاب الكتبي فهو محكوم بحكيه؛ بلا فرق في 
ذلك بين الموجودين في زمن القانون الكتبي وبين المعدومين, بدون أن يستلزم ذلك 
مخاطبة المعدوم, وحينئذٍ فليس للإشكال يحال. 
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ثم إِنْم ذكر وا هذا النزاع عُرتين ذكرهما في «الكفاية»7", لكن الأولى منهما غير 

التى ذكرها غيره كالفصول'!". 
ْ فأمًا اللّتان ذكرهها في «الكفاية» : 

قالأولئ : أنه يجوز القسّك بظهور الخطابات للمعدومين؛ بناءً على الشمول. 
وعدم جوازه بناءً على اختصاصها بالمشافهين. 

وأجاب عنها : بأنّ ذلك إِنما يصمٌ لو قلنا باختصاص حجِّيّة الظواهر 
بالمقصودين بالإفهام. وليس كذلك. فإِنّ التحقيق أَنْها حجّة مطلقاً. 

سلّمنا أن حجّيتها مقصورة على المقصودين بالإفهام فقط. لكي المعدومين 
-أيضاً- مقصودون بالإفهام منها.ء بل اللكلّفون مقصودون بالإفهام في الخنطابات 
القرآنيّة وإن لم يكن المعدومون طرفاً للخطاب. كما تدلٌ عليه الروايات وأدلّة 
الاشتراك, كما لا يخو. 

وأورد عليه المحقّق الميرزا النائينيمي على ما في التقريرات : بِأَنّه كيف 
يكن القَسّك بالإطلاقات للمعدومين والاحستجاج بها. مع فرض عدم شمول 
الخطاب طم وعدم توجّهه إلبهم. وإن كانوا مقصودين بالإفهام. بل الاحتجاج بها 
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مختصّ بالمخاطبين!". 

أقول : ليس مرادهتيي في «الكفاية» احتجاج المعدومين في الفرض بظهورها 
والتفسّك بهاء بل مراده نّم يفهمون ‏ حينئذٍ ‏ أنّ الخطاب الفلاني ‏ مثلاً كان ظاهراً 
في المعهئ الفلاني بالنسبة إلى الخاطبين. فهو حجّة لهم. وبدليل الاشتراك والروايات 
يثبت أنّ حكم المعدومين ‏ أيضاً ‏ ذلك. وليس مراده احتجاج المعدومين بها ليرد 
عليه ما ذكر. 

الثانية : صحّة القسّكَ بالإطلاقات للمعدومين في كلامه تعالى وجريان 
مقدّمات الحكدة؛ بناءً على موه لهم ولو مع اختلافهم في الصنف. وعدم صحّته على 
القول باختصاصها بالمشافهين. بل يحتاج إلى إثبات اتحادهم في الصنف معهم؛ حت 
يحكم بدليل الاشتراك بذلك للمعدومين ‏ أيضاً ‏ مثلاً يصمّ القسّتك بإطلاق قوله 
تعالى: «إِذَا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم آَلْجُمُعَةِ...4'" لوجوب صلاة الجمعة على 
المعدومين كذلك, وعدم دخل 58 ر الإمام قد أو نائبه الخاصٌ بناء على عدم 
الاختصاص. بخلافه على القول بالاختصاص, بل يحتاج ‏ حينئذٍ ‏ إلى إثبات اتحاد 
الصنف حقٌّ يحكم بدليل الاشتراك على وجوبها علبهم أيضاً 

والمراد من الاتحاد في الصنف : هو الاتحاد فيا يحتمل أن يكون قيداً للحكم. 
كحضور الإمامعهة أو نائبه الخاصٌ في وجوب الجمعة, لا كل قيد. فإنّ بعض القيود 
ما لا يحتمل دخلها في الحكم. وحينئذٍ فلا يرد عليه ما أورد عليه بعضهم: من أنه لو 
اعتبر الاتحاد في الصنف لم يمكن إثبات حكم من الأحكام للمعدومين بل الغائبين 
ابشا ديل الاشتراك في التكليف؛ للاختلاف بينهم في قيد من القيود””". 
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عدم اختصاص الخطابات بالحاضرين ل 
وأورد فى «الكفاية» على هذه الثمرة : بأنّه يمكن إثبات الاتحاد في الصنف 
بإطلاق الخطاب؛ بأن يقال: لو كان للقيد دخلٌ في الحكم لزم عليه البيان. وحيث إِنّه ‏ 
يبِيّن ذلك يعلم أنه غير دخيل في الحكم. انتبئ ملخّصه(". 
وفيه : أَنّه لا إشكال في صحّة القِسّك بإطلاق الخطاب ولو مع تقييده بما يكون 
المكلّفون فاقدين له. كحضور نيلك أو وصيّه في وجوب صلاة الجمعة. 
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هل تعقب العام بضمير يرجع إلئ بعض مدلوله 
ع 
و 2 
فذكر الشيخ, وتبعه فى «الكفاية» وغيره : أنّ حلّ البحث إمًا هو فيا إذا وقعا 
في كلامين أو في كلام واحد ‏ محكومين بحكدين. وأمًا إذا وقعا في كلام واحد واتحد 
حكمهما! 0١‏ مثل 4 «والمطلّقات زواجي أحقّ بر دّهنٌ». فهو خارج عن حل الكلام. 
مثاله قوله تعالى: «وَآلْمُطَلْقَاتٌ يَتَرَئَصْنَ بأ َنم نَفُسِهِنَ تَلَانَهَ قُرُوءِ وَلَا يَجل لَهُنٌ أنْ 
يَكْتمْنَ مَا حَلَقَ آل2 د في أَرْحَامِهِنٌ؛ يركو حو ف ِرَدهِن06"؛ حيث إِنّه من المعلوم 


أن حكم حق الرجوع مختصٌ بالرجعيّات لا البائنات. فالضمير راجع إلى بعض 
مدلول المطلّقات. 


١‏ مطارح الأنظار : ١١7‏ سطر 55 كفاية الأصول : 50١‏ . نهاية الأصول 77١ :١‏ درر 
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وفصّل الحقّق العراق بين الضمير واسم الإشارة7". 

لكنّه غير مستقيم ؛ لاشتراك كل منهما في أَنّه إشارة. 

وهل يعتبر في محطّ البحث ‏ مضافاً إلى ما ذكر ‏ أن يُعلم بدليلٍ خارجي أن 
الحكم مختصٌ بالرجعيّات في المثال. بدون احتفاف الاين بمايدلّعل ذلك من 
القرائن العقليّة أو النقليّة, أو أَنّه يعتعر احتفافه بقرينة عقليّة أو لفظيّة تدل على ذلك. 
كما قال : «أهن الفشاق واقتلهم»؛ حيث نعلم علباً قطعيّاً بعدم جواز قتل جميع الفشاق. 

ول أرَ من تعرّض لذلك نفياً وإثباتاً. فلا بأس بالإشارة إن ما هو الحىّ على 
كل واحد من الوجوه: 

أمَا على الأول : ما إذا لم يكن الكلام محفوفاً بما يدل على اختصاص الحكم 
بالرجعيّات في مثل : < وَالْمُطَلَْاتٌ يَتَرَبَصْنَ بأَنْقُسِهِنَ ...4 . فهنا عامّان: 

أحدهما : «وَالْمُطْلّقَاتُ يعد يَتَرَبَصْنَ». 

وثانيهما : «وَبْعُولتهُنُ أَحَوُ ف بِرَدْهِن4. 

وقام الدليل من الخارج على أنّ العموم الثاني مختصٌ بالرجعيّات. وأنّ الإرادة 
الججرّيّة غير مطابقة فيه بالنسبة إلى البائنات. ولا ربط له بالعاءً الأوّل. فإِنّه بات على 
ما هو عليه من العموم وأصالة تطابق الجدٌ والاستعمال. كيف؟! والعامٌ ال مخصّص حجّة 
فما بق. فضلاً عن العام الغير الخصّص. 

وبالجملة : لا وجه للغزاع ‏ حينئٍ - فإنّ العام الشاني إنما خُصّص بدليل 
خارجي. دون الأوّلء فلا يدور الأمر فيه بين التخصيص والتجوّز في الضمير. 

وأمًا على الثانى : أي ما إذا كان الكلام محفوفاً بما يدل على أنّ العموم غير 
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تعقّب العام بالضمير يلف 
مراد في العام الثاني. فبناءً على ما ذهب إليه الْمتأخّرون : من أنّ التخصيص لا يستلزم 
الجازيّة في العاءً. كا ذهب إليه الشيختإي”' وتبعه من تأخّر عنه”". وأنّ العامٌ بعد 
التخصيص أيضاً مستعمل فى معناه الموضوع له. فليس الأمر فيه دائراً بين تخصيص 
العام وبين التجوّز في الضمير. غاية الأمر أنّ الإرادة الجدّيّة فيه غير مطابقة للإرادة 
الاستعماليّة في العاءٌ. فلا وجه للبحث في هذا الباب حينئظٍ. 

نعم على مذهب القدماء : من استلزام تخصيص العام يحازيّته في الباتي. وأنّه 
مستعمل في الباق مجازً”", يدور الأمر بين تخصيص العام الأوّل وبين التجوّز في 
الضمير. فيقع الكلام في أنّ أئهما مقدّم. 

وعلى أيّ تقدير فالعامٌ في هذا الفرض يُصير يحملاً؛ لأنّ المفروض اححتفاف 
الكلام بما يوجب ذلك قبل ظهوره التصديق. فلا يصمّ القسّك بعمومه؛ لأنّ أصالة 
الجدٌ التي هي من الأصول العقلائيّة غير جارية فيه؛ لعدم بنائهم عليها في هذا المورد. 
ولا أقلٌ من الشكٌ في ذلك. 

وأمَا على الوجه الثالث من الوجوه : فالحقّ هو التفصيل بين ما إذا عُلم من 
الخارج أنّ الحكم مختصٌ بالرجعيّات؛ بدون احتفاف الكلام بما يدل عليه من القرائن 
العقليّة أو النقليّة. وبين ما إذا كان الكلام تحفوفاً بما يدلٌ على ذلك. فيجوز القسَّك 
بالعموم في الأول دون الثاني. 

وأمّا ما أفاده في «الكفاية»: من أنّ أصالة العموم إِنُا تجري فوا إذا لم يُعلم 


١-مطارح‏ الأنظار: 1957 سطر 5 . 
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المراد. لا فها عُلم وك في أنه كيف أراد''؟ فهو صحيح. لكن لا ريط له ما نحن فيه 
بعد فرض عدم استلزام التخصيص للمجازيّة كا هو مختارهءيك”- فإنّ العام 
المخصّص مستعمل - حينئذٍ ‏ في معناه الموضوع له قطعاً لااشكٌ فيه؛ حتئ يحتاج إلى 
جريان أصالة الحقيقة والعموم. وما الشكٌ في الإرادة الجدّيّة. 
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الفصل الحادي عشر 


قال في «الكفاية» : اختلفوا ف جواز تخصيص العام بالمفهوم المغفالف دمع 
الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين!". 

وفيه : أن المسألة ليست مما يصلح الاستدلال فيها بالإجماع والاتفاق؛ لعدم 
كونها مما ورد النعّد فيها في الشرع. فالمفهوم الموافق ‏ أيضاً محل البحث. 


المقام الأوّل: التخصيص بالمفهوم الموافق 

وفي المراد من مفهوم الموافق احتمالات : 

أحدها : ما أفاده بعض الأعاظم : من أنه عبارة عن إلغاء الخنصوصيّة. كما لو 
سُئل عن رجل شكٌ بين الثلاث والأربع. فقال : «فليينٍ على الأربع» مثلاً. فيفهم من 
السؤال اران أنه لا تخْل للرجوليّة في ذلك. لا في نظر السائل. ولا في نظر 
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الإمامطض فالمرأة ‏ أيضاً_كذلك. وحينئذٍ فليس المراد منه الأولويّة!". 

الثاني : أَنّه عبارة عبّا كي عنه بكلام آخر. كما لو قيل: إِنّك لا تقدر أن تنظر 
إلى ظلّ فلان؛ كناية عن عدم قدرته على إيذائه. فإنّ مقصود المتكلّم هو المكقٌْ عنه؛ 
بدون أن يقصد نفس النظر إلى ظلّه. ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: لقَلَا تَقُلْ لَهُما 
أفَّ4 7" من هذا القبيل. وعليه فنفس الأفٌّ ليست منهياً عنها. بل هو كناية عن النبي 
عن ضربه] وإيذائهما. 

الثالث : أن يتعلّق الحكم بفردٍ. لكن سيق الكلام لبيان حكم كَل وتعليق 
الحكم بهذا القرد لأجل أنه أحد مصاديق ذلك الكلي؛ لأنّه الفرد الحق. . 

والفرق بينه وبين الاحتال الثاني : هو أَنّ الفرد المذكور محكوم بالحكم المذكور 
ومنظور إليه فيه. بخلافه في الاحال الثاني. 

الرابع : أن يكون الكلام مسوقاً لبيان حكم فرد. ونظر المتكلّم - أيضاً - 
هذا الفرد بخصوصه. لكن يكشف بالمناط القطعي الموجود فيه أنّ حكم الفرد الآخر 
-أيضاً ‏ كذلك بالأولويّة القطعيّة ىا لو قال : «أكرم خدّام العلماء». فإنّه يعلم منه 
وجوب إكرام العلماء أنضسهم بالأولويّة القطعيّة وبالطريق الأولى. 

والفرق بينه وبين الاحتالات الثلاثة المتقدّمة: هو أنّ الكلام فيها مسوق لبيان 
حكم كلق" بخلافه فيه. فإِنّه مسوق لبيان حكم افرادٍ خاصّة. لكن يكشف به عن 
الحكم الكل لغيرهم أيضاً 

الخامس : أَنّه عبارة عن الأحكام المنصوصة العلّة. ى) لو قال : «لا تشرب 
النسرء لآنداكشك رن فانه ينهم مند: أن النيذ- أركا دكذلك: لالد ايها - كشك . 
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تخصيص العامٌ بالمفهوم ينض 
ذكره بعض الأعاظه7". 

السادس : أنّه عبارة عن الجامع بين الاحتالادت المذكورة؛ أي مالم يكن واقعاً 
في تحلّ النطق. مع عدم المخالفة بينه وبين المنطوق في الإيجاب والسلب. 

ثم إنّ محطّ البحث وموره الإجماع : هل هو فوا إذا كان المفهوم بحيث لو أبدل 
بالمنطوق خُصّص به العامٌ؛ بأن يكون أخصٌ مطلقاً من العامً. أو أَنّه أعمَ منه وما إذا 
أبدل بالمنطوق لم يُخصّص به العامً. كا في الأعمّ والأخصٌ من وجه؟ 

الظاهر هو الأُوّلء فنقول : بناءً على الاحتمال الأوّل ‏ وهو أَنّ المفهوم الموافق 
عبارة عن إلغاء الخصوصيّة في الكلام ‏ فلا ريب في أنه لا فرق بينه وبين المنطوق في 
نه يُخصّص العام به. فإنّ كلّ واحد منهما مُستفاد من اللفظ عرفاً. واللفظ يدلٌ عليها. 

وكذلك بناءً علئ الثاني والثالث. وفي الحقيقة ليس ذلك من قبيل المفهوم. بل 
هو مدلول اللفظ. فيُخصّص به العام بلا إشكال. 

وأمّا الاحتمال الخامس : فإن كان الحكم المنصوص العلّة بحيث يُفهم منه إلغاء 
الخصوصيّة عرفاً من الحكم املق إلى الخاطب. ويتبادر منه في المتفاهم العرفي أنّ 
الحكم يدور مدار العلّة وجوداً وعدماً كالإسكار في المثال. فهو كالمنطوق في جواز 
تخصيص العام به. فإذا ورد : «كلّ مائع حلال» ‏ مثلاً - فهو يُخصّص بفهوم قوله: 
«الخمر حرام؛ لأنّه مُسكر». فيخرج منه النبيذ المسكر ‏ أيضاً ‏ ولو كان بينهما العموم 
من وجه يُعامل معهما معاملة المتعارضين. 

وأمّا الاحتمال الرابع : وهو أن يكون الكلام مسوقاً لبيان حكم فرد خاصٌّ, 
لكن المخاطّب يكشف منه الحكم الكلى؛ لمكان المناط القطعي له عنده. فادّعئ بعض 
الأعاظم ‏ الظاهر أَنْه الحقّق الميرزا النائيني - أَنْه لابن أَوَلاَ من ملاحظة المنطوق مع 
العامٌ: فإن كان بينهما العموم من وجه فالمفهوم ‏ أيضاً كذلك. ولا يُعقل أن يكون 
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بوم تنقيم الأأصول /ج١‏ 


المفهوم أخصٌ مطلقاً من العامٌ حينئذٍ ليُخصّص به. وإن كان المنطوق أخصٌ مطلقاً منه 
فحينئذٍ يخصّص العام به. ولا يُعقل أن يكون المفهوم اع دن :وحه زعارضا له. مع 
عدم العموم من وجه بين العاءٌ والمنطوق وعدم التعارض بينه!". 

وفيه : أوَلاً: أنَّ ما ذكره إِنًا يصمّ في هذا الاحتال من معنى المفهوم الموافق, لا 
في الاحتالات الأخر مع أنّ مدّعاه عام يشمل جميعها. فالدليل أخصّ من المدّعئ. 

وثانياً: قد يعارض المفهومٌ الموافق العام مع عدم معارضة المنطوق له. كما إذا 
قال: «لاتكرم النحويّين». ثم قال: «أكرم جُهّال حُدَّام الصرفيّين». فإنّه لا تعارض بين 
العام والمنطوق فيهم|؛ لعدم تصادقها] ف شيء. مع أن بينه وبين وجوب إكرام علاء 
خدّام الصرفتين المستفاد بنحو مغهوم الموافقة تعارضاً وبينها العموم مسن وجه. 
كما لايخق. 

لكن يمكن أن يقال كما أفاده بعضهم في مثل المثال المذكور في بيان وجوب 
تقدي المفهوم على العام مع أَنّ بينهها عموماً من وجه : إِنّ الأمر فيه دائر بين رفع اليد 
عن المنطوق . وبين رفع اليد عن المفهوم, وبين رفع اليد عن العموم: 

لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّه بلا وجه لعدم التعارض بينه وبين العامٌ. 

وكذلك الثاني؛ لأنّه منافٍ لثبوت الملازمة بين المفهوم والمنطوق. 

فلا حيص عن رفع اليد عن العموه!". 

لكن يمكن أن يوره عليه : أَنّه وإن لم يكن بين العام والمنطوق تعارض أوَلاً 
وبالذات. لكن بينهما تعارض بالعرض؛ حيث إن المنطوق ملازم لما هو معارض للعام. 

والحاصل : أنّ العامٌ معارض للمنطوق والمفهوم معاً لكن بالنسبة إلى المفهوم 
بالذات وبالنسبة إلى المنطوق بالعرضء فرفع اليد عن المنطوق ليس بلا وجه. هذا كلّه 


١-أنظر‏ أجود التقريرات .601١-6٠0٠ :١‏ 
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تخصيص العام بالمفهوم لحمل 


في المفهوم الموافق. 


المقام الثانى : التخصيص بالمفهوم المخالف 

وما الكلام في المفهوم المخالف. وأنّه هل يصمّ تخصيص العام به أو لا؟ 

وليس محطٌ البحث في ذلك أَنّه هل القيد في قولهلجُةِ : (إذا بلغ الماء قدر كر لا 
يُنْجّسه شى ١١‏ يعني البلوغ قدر الكرّ ‏ له دَخْل في ثبوت الحكم؛ ليكون تعارضه 
مع قوله هلا : (خلق الله الماء طهوراً لا يُنجّسه شيء!"" بالإطلاق والتقييد. فيقيّد 
المطلق به آو لا؟ فإنّه لا ريب في تقييد المطلق به. 

بل محل البحث إِنما هو في تخصيص العموم به وعدمه بعد ثبوت المفهوم. كما لو 
قال : «أكرم العلماء». ثمّ قال: «إن جاءك زيد فلا تهن فسّاق العلاء». وفُرض أنّ 
مفووهة شالف اند لو لم يجيء زيد جاز إهانة فسّاق العلماء. فهل يجوز تخصيص 
«أكرم العلاء» بهذا المفهوم؛ سواء كانت استفادة العموم بطريق مسلك القدماء. أم 
نسلك المتاشرين؟ 

فنقول : دلالة العام على العموم إمّا بالوضع والظهور اللفظي. وإمًا بالإطلاق 
ومقدّمات الحكئة. وكذلك دلالة الشرطيّة ‏ مثلاً ‏ على المفهوم: إمّا منْ جهة الوضع 
والظهور اللفظي. أواتنحنية الأظلاق ومقتمات المكهة بوعل" أ ستديرناإكا أن 
يكون العام وما له المفهوم متصلين وفي كلام واحد. أو منفصلين وفي كلامين: 

فإن قلنا: إِنّ دلالة كلّ واحد منههما بالوضع وظهور اللفظ. فلا ينعقد للعامٌ ظهور 


:١ و ؟. الوسائل‎ ١ الكافي 7: ؟ باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح‎ .181 : ١ -المختلف‎ ١ 
و؟ و١ في المصادر باستثناء المختلف (إذا‎ ١ باب 9 من أبواب الماء المطلق ح‎ 60١ 
كان الماء...).‎ 

"١‏ -المعتبر : 4 سطر . الوسائل ٠١١ :١‏ باب ١‏ من أبواب الماء المطلق ح4. 
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فى العموم فى صورة اتصاما؛ لوجود ما يصلح للمخصّصيّة قبل انعقاد ظهوره. فيقع 
الأعنال: ف البهقه وق /صوزة الاتتصال بير كل تب] عملا 

وكذلك لو رض أنّ دلالة العام على العموم بالإطلاق. ودلالة الشرطيّة 
-مثلاً ‏ على المفهوم بالوضع وظهور اللفظ. 

وإن قلنا : إِنّ دلالة العام على العموم بالوضع وظهور اللفظ -كما هو التحقيق - 
ودلالة الشرطيّة ‏ مثلاً ‏ على المفهوم بالإطلاق. فالعامٌ يصلح لأن يكون بياناً مع 
الأتصال: ونا مع الانفصال فهو مبنيّ عل أن المراد بالبيان ‏ الذي يعتبر عدمه في 
الأخذ بالإطلاق ومقدّمات الحكنة ‏ هل هو الأعمّ من المتصل والمنفصلء أو أنه 
خصوص المتّصل؟ 

فعلى الأوّل لا يصمّ القسّك بالإطلاق. ويُقدَّم العام بخلافه على الثاني فإنّه يقع 
الإجمال مع الانفصال. 

وإن قلنا : إن دلالة كليه| بالإطلاق لا بالوضع ‏ يقع الإجمال أيضاً. 

وآمًا ما يقال (القائل الحقّق الميرزا النائيني:): حيث إِنّ المفهوم مستفاد من 
إناظة الجراء بالشرط: والإناظةامذلولة لفك .ومن جنهةلهوز: فيقث خل الما 

ففيه : أنّ الإناطة وإن كانت كذلك لكن محرّد إناطة الجزاء بالشرط لا يُفيد 
المفهوم. بل لابدّ من إثبات العِلَّيّد اٌنحصرة للشرط. وهي إِفا تثبت بالإطلاق, 
كا اعترف هوءييٌ به. غاية الأمر أَنُديل قسّك لذلك بإطلاق الجزاء. وغيره 
بإطلاق الشرط(". 
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لا إشكال في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص. وما يمكن أن 
يُتمسسك للمنع عنه وجوه: 

الأول : أن" الكتاب قطعيّ الصدور. والخبر الواحد ظَوَّ السند. ولا يصمّ 
تخصيص القطعي بالظئى!". 

وفيه: أولا + العذن بالقام الترائوه فاتم اثققوا عن حال صيعيه بابر 
الواحد المذكور. 

وثانياً: بالحلٌ بأنّ الدوران ليس بين السندين. بل بين أصالة العموم ودليل 
سند الخبر. والخبر بدلالته وسنده صالح للقرينيّة على التصرّف في أصالة العموم, 
وليس دليل اعتبار الخبر منحصرراً بالإجماع؛ كي يقال: إن حجّة فها ليس على خلافه 
دلالة. ومع وجود الدلالة القرانيّة لا يُعتمد عليه. وذلك إن العمدة في دليل اعتبار 
الخبر هو استقرار سيرة العقلاء على العمل به في قبال العمومات القرآنيّة, خصوصاً في 
العمومات الصادرة في مقام جعل القوانين الكلَيّة. مثل: أَوْقُوا بالْعقُودِ!" ونحوه. 


١‏ دالتفصول ‏ وظوان 


.١ : ؟_المائدة‎ 
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الثاني : العمومات الصادرة عن الأَمّة المحصومين غ8 الدالة على أنّ الأخبار 
الخالفة للقرآن. يجب طرحها وضيربها على الجدار<". أو أنّها رُخوف!", أو أَنَّها تنا ل 
لد المعصوء !"اللا 0 

وفيه : أوَلاً: النقض بالخبر المتواتر, فإِنّه لاريب ولا خلاف في جواز تخصيص 
العام الكتابي به. 

وثانياً: بالحلّ بأنّه لا مناص عن حمل المخالفة في تلك الأخبار على غير المخالفة 
بنحو العموم المطلق. بل على المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه؛ لصدور أخبارٍ 
كثيرة منهم يه كذلك؛ أي بنحو العموم والمخصوص المطلق, ويؤيّده قوله تعالى: 
9 وَلَوْ كَانَ بن عِنْدٍ غَثْرِ آله لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كثيرً»*. فإنّه يدل على أن امخالفة 
بنحو العموم والخصوص المطلق. لا يُعَنٌ مخالفة؛ لوجود هذا النحو من امخالفة ‏ أي 
العموم والخصوص المطلق بين الآيات في القرآن الجيد. فيكشف ذلك عن أن ذلك لا 
يعلٌ مخالفة. 

والسرٌ فى جميع ذلك : أَنّ بناء العقلاء ودأبهم مستقرٌ على جعل القوانين الكلَيّة 
وَل ثم تخصيصها بال مخصّصات. ولا يعدّ ذلك عندهم مخالفة. 


١‏ - مجمع البيان 8١ : ١‏ المقدمة / الفن الثالث. 

؟-الكافي :١‏ 00 باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب ح” و 4. 
 ''‏ الكافي ١‏ بياب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ح ه. 
-غدَّةَ الأصول : ١77 ١16‏ سطر 7١‏ . 
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الفصل الثالث عشر 
فى الاستثناء المتعقب لجمل متعدّدة 


اختلفوا في أنّ الظاهر من الاستثناء الواقع عقيب حمل متعدّدة يرجع الى 
الجميع. أو إلى خصوص الأخيرة فقط؟ على قولين. 

ولابدٌ من البحث هنا ف مقامين : 

أحدهما: في إمكان رجوعه إلى الجميع. 

الثاني : في الاستظهار من اللفظ بعد إثبات إمكانه وأَنّ ظاهر في أي منها. 


المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع 

فقد يقال: إِنّ آلة الاستثناء : إِمّا اسم مثل «غير» ونحوه, أو حرفٌ مثل «إلا». 

وعلاائ قدي لبنس إمَا كل مثل الفسّاق, أو جز ينطبق عليه عناوين 
موضوعات الجمل التي قبله. رركا تبتر لووول الاوك ل رو اك 
بكر. وكان من أفراد موضوعات الجمل من يسمّئ بزيد. 

فهذه سنّة أقسام . 

فلو كان آلة الاستثناء اسماً. والمستثنئ كلْيّاً أو جزئيّاً يتطبق عليه عناوين 
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موضوعات كلّ واحد من الجمل المتعدّدة. فلا ريب في إمكان رجوع الاستثناء إإى 
الجميع وعدم استحالته. وعدم الإشكال فيه؛ لا من ناحية آلة الاستتثناء. ولا من 
ناحية المستثوا: 

آَمَا الأوّل : فلأنٌ الموضوع له فبها عامٌ كالوضع. 

وأمًا الثاني : فلأنَ المستثنئ أمر كل قابل الانطباق على الجميع أو 
خضوض الآخيرة: ١‏ 

وأمًا لو كان المستثنئ جزئياً مشتركاً امتنع الرجوع إلى الجميع؛ لأنّه وإن لا 
يلزم منه حذور من ناحية آلة الاستثناء؛ لأنّ المفروض أنَّها اسم والموضوع له فيها 
عامٌ. لكن الحذور إِنُا هو من ناحية المستثى؛ حيث إِنّ رجوعه إلى الجميع يستلزم 
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معن واحد. وهو المستثنى, وهو حال, فلا يتصوّر 
رجوعه إلى اجميع . 

وأمًا لو كان آلة الاستثناء حرفاً: فإن قلنا: إنَّ الموضوع له في الحروف عام 
كالوضع. فالكلام فيه هو الكلام فا لو كان اسماً في جميع الأقسام. 

وإن قلنا : إِنْ الموضوع له فيها خاصٌ امتنع الرجوع إلى الجميع في القسم 
التالقه يل هق استوء خالا الى كانت انبا لآثنه شع الرجتوع إل الجتميع 
-حينئذٍ - لوجهين : 

أحدهما : لزوم استعبال اللفظ المشترك في أكثر من معنئ واحد. وهو لفظ 
المستثئ. وهو حال. 

الثاني : استعمال لفظ آلة الاستثناء في أكثر من معنىّ واحد أيضاً. بل حيث إِنّ 
الحروف غير مستقلّة بالمفهوميّة, وأنّ معانيها آلة وحالة للغير. فاستعمالها في أكثر من 
معنى واحد مستلزم لفناء اللفظ الواحد في أكثر من واحد. وهو محال7". 


١-أنظر‏ مقالات الأصول ١09-١68 :١‏ سطر 77 . 
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أقول :هذا مب على القول بعدم جواز استعال اللفظ المشترك في أكثر من 
مع واحد في استعمال واحد. لكن عرفت سابقاً: أنّ الحقّ هو جوازه. بل هو استعمال 
شائع في العرف. وعرفت أنه ليس بين المعاني الحرفيّة جامع مشترك حرف هو 
الموضوع له للحروف. وأنّه لا يمكن حكاية جامع اسميّ عنها وعن خصوصيّاتهاء فلا 
حيص عن الالتزام بأنّها تابعة لمتعلّقاتها ومدخوطا في الاستعمال. فإن كان متعلّقها ما 
يدل على الكثرة. مثل «كلٌّ» ونحوه من ألفاظ العموم. فهي ‏ أيضاً ‏ مستعملة في 
الكثرة تبعاً له. ون لفظة «من» الابتدائيّة في مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» أو 
«سر من أَيّة نقطة من البصدرة». مستعملةٌ في الكثرة. 

وأمّا ماذكره بعضهم : من أنّ اللفظ المستعمل في المعتى فانٍ فيه!", فلا معنى له. 

وحينئذٍ فجميع الأقسام السنّة متصوّرة وممكنة. 

مضافا إلى أَنّه يمكن أن يقال : إِنّه إذا كانت آلة الاستثناء حر فاً فهي مستعملة 
في معن واحد ولو مع الرجوع إلى جميع الجمل؛ لأنّه لو فرض أن المستثنئ من 
العناوين الكلَيّة مع اشتاله على ضمير راجع إلى المستثنئ منه. مثل: «أضف التسجار. 
وأكرم العلماء. وجالس الطلاب إلا القّسَاق منهم». فآلة الاستثناء مستعملة في إخراج 
الفسّاق. وهو معنىّ واحد؛ سواء رجع الضمير إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة 
بلا فرق بينه؛ لأنّه ليس في الأوّل إخراجات متعدّدة. بل إخراج واحد. وهو 
إخراج قساقهم. 

وعدم أ القتائر والتوسولات واماء الإاقصارات عتزوف له اناد اننا 
موضوعة للإشارة لا المشار إليه. غاية الأمر أنّ الإشارة في مثل «هذا» إِنما هو 
للإشارة إلى الحسوس المشاهد. وفي الضمائر والموصولات إلى الغائب. فلا فرق في 
الإشارة بالضمير في «إلا المّسَاق منهم» بين الرجوع إلى الجميع أو البعض؛ في أن 
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«إلا» مستعملة في معنىّ واحد. وهو الإخراج . وكذلك في المستثنئ الجزئي المشترك, 
فإنّ رجوع الاستثناء فيه إلى الجسميع ‏ باستعمال المستثنى في أكثر من معىّ واحد - 
لايستلزم استعمال أداة الاستثناء في أكثر من معنىَ واحد. فإنّ لفظة «إلا» مستعملة في 
إخراج زيد بما له من المعنىّ المتعدّد. وإن قلنا بعدم جواز استعمال لفظ المشترك في أكثر 
من معنىّ واحد. فزيد المستثئئ من الجميع مستعمل في مسمّىٌ ب«زيد». فالخرج ب «إلا» 
هو مسمّىّ ب «زيد». 

وبالجملة : رجوع الاستثناء إلى الجميع لا يستلزم استعمال أداة الاستثناء إلا 


في معن واحد. وهو الإخراج. لا الإخراجات المتعدّدة. وذلك واضح. 


المقام الثاني : في مقام الإثبات 

فقد يقال القائل الحقّق الميرزا النائيني في التقريرات_: حيث إنّ الاستثناء 
يرجعإلىعقدالوضع للقضيّة. فقد يتكرّر عقد الوضع فى الجمل المتعدّدة. وقد لا يتكرّر: 

فإن لم يتكرّر عقد الوضع ولم يُذكر في الجملة الأخيرة. فهو راجع إلى الجميع 
مثل «أكرم العلماء. وأضفهم. وجالسهم. إلا الفسّاق منهم». 

وإن تكرّر عقد الوضع وذكر في الجملة الأخيرة, فالظاهر هو الرجوع إلى 
الأخيرة فقط؛ لأنّه بعد تكرار الموضوع في الجملة الأخيرة فقد أخذ الاستثناء تحلّه1", 
انتهئ ملخُص كلامه. 

وفيهاء أن الأمكناء ليس راحها الا عقد الوضع للقضيّة. بل هو استثناء من 
تعلّق الحكم بالموضوع., فكأنّه قال : «تعلّق وجوب الإكرام بالعلماء إلا الفشاق منهم». 

ويدل على ما ذكرنا ما اتفقوا عليه: من أنّ الاستثناء من النق إثبات ومن 
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الإثبات نفى١".‏ ولو رجع الاستثناء إلى الموضوع لم يكن كذلك؛ لأنّ الحكم ‏ حينئذٍ - 
متعلّق نات المقيّد ب «غير الفُسَّاق منهم» . 

فالتحقيق أن يقال: إِنّ الحكم في الجمل المتعدّدة قد يتكرّر مع اختلافه سنخاً 
وكذلك الموضوع. مثل : أن يقال : «أكرم العلماء. وأضف التجّار. وجالس الطللاب» 
وكان المستثنى عنواناً كلا يشتمل على الضمير. مثل : «إلا الفْسَاق منهم». فحيث إِنّ 
الضمير فيه صالم لأن يرجع إلى جميع الجمل المتعدّدة وإلى الأخيرة فقط. وليس 
أحدهما أظهر في المتفاهم العرفى. يقع الإجمال في البين بالنسبة إلى غير الأخيرة. لكتّها 
القدر المتيقّن من رجوع الاستثناء إليها؛ لدوران الأمر ‏ حينئذٍ ‏ بين الرجوع إلى 
الجميع وبين الرجوع إلى الأخيرة فقط؛ لبُعد رجوعه إلى غير الأخيرة. كالأولى فقط؛ 
مسد عن طريقة الخاورات والاتصيالات: 

وكذلك لو لم يشتمل المستنن على الضمير. بل كان مقدَّراً بل ولو لم يذكر 
الضمير وم يقدّر ‏ أيضاً ‏ مثل استثناء بني أسد في المثال بقوله: «إلا بني أسد». 
وفرض اشتال كلّ واحد من موضوعات الجمل المتعدّدة المتقدّمة عليهم. فلا يبعد ‏ 
أيضاً ‏ أنّه كذلك. فيقع الإجمال في البين؛ لصلاحيّة رجوع الاستثناء إلى الجميع وإلى 
الأخيرة فقط:. 

وقد تتكدر الأحكام المتعدّدة المتّحدة سنخاً مع تكرّر الموضوعات المختلفة, 
مثل «أكرم العلماء. وأكرم التجار. وأكرم الطللاب». فهو أيضاً -مثل السابق في 
الشقوق المتصوّرة للاستئناء والمستثى. 

وقد تتكرّر الأحكام دون الموضوع. بل الموضوع واحد مذكور في المجملة 
الأولى. والأحكام التي في الجملة الثانية والثالثة ‏ مثلاً ‏ متعلّقة بضمير يرجع إليه. 
مثل: «أكرم العلماء وأَضِفْهم وجالِشهم». فإن اشتمل المستثنى على الضمير. مثل: إلا 
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قُسّاقهم». فالظاهر عرفاً هو الرجوع إلى الجميع. فإنّه لا يصلح رجوع ضمير المستثنئ 
إلى الضمائر المتقدّمة. فلا محالة'يرجع إلى «العلماء» الذي هو مرجع الضمائر في جميع 
الجمل. وحاصل ال معنى حينئ: أنّ العلماء يجب إكرامهم وضيافتهم ومجالستهم إلا 
فسّاقهم. فلا يجب شيء منها بالنسبة إلى قُسَاق العلماء. 

وأمًا القول : بأنّ مرجع الضمير ‏ أي العلباء - وإن كان واحداً. إلا أَنّه يمكن 
فرض تعدّده بفرض الحيثيّات المتعدّدة. فالعلماء من حيث إِنْهُم واجبو الإكرام غير 
العلماء من حيث وجوب ضيافتهم. وأنّ الضمير في المستثئ راجع إلهم بإحدئ 
الحيثيّات. فهو وإن صم بالنظر الفلسني, لكن الكلام إِنما هو في الاستظهار العرفي. وما 
ذُكر غير مسموع عند العرف. 

وكذلك لو لم يشتمل المستئى على الضمير. لكن قُدِّر في الكلام. بل لا يبعد أَنّه 
كذلك ولول يُقدّر لو كان لسع كنا نشل مالا بى أسند». 

وقد يتكرر الأحكام المتعدّدة المختلفة كف اكه الختلفة. كما في باب التنازع, 
مثل «أكرم وأضف وجالس العلاء إلا الفسّاق منهم». وقس على ذلك ما يُتصوّر في 
المقام من الأقسام الأخر. 


تدنيب : 


هل يجوز القِسّك بالعامٌ في الجمل المشكوك رجوع الاستثناء إلبها وفي موارد 
الإجمال؛ لأنّ القدر المتيقّن هو رجوعه إلى الأخيرة. وغيرها مشكوكة. فيرجع فبها 
إلى أصالة العموم, أو لا. بل المرجع فيها الأصل العملي. كما اختاره في الكفاية!")؟ 

التحقيق : هو الثاني؛ لأنّ الدليل على أصالة الجدٌ هو بناء العقلاء كما عرفت 
مراراً - ولم يرز بناؤهم عليها في المقام؛ أي فما إذا احتفٌ العام بما يصلح للمخصّصيّة, 
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كا فها نحن فيه. فإنّ الاستثناء في جميع موارد الإجمال صالح لذلك. والشكٌ في بنائهم 
على ذلك كافٍ في عدم الجواز. 

فانقدح بذلك ما في كلام الحقق الميرزا النائيي مب في التقريرات: من أنّ وهم 
أنّ المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة, ع صحيح؛ لأنّ المتكلّم لو أراد 
الجميع. ومع ذلك اكتئى في مقام البيان بذكر استثناء واحد. مع تكوّر عقّد الوضع في 
الجملة الأخيرة. لَأخَلَّ بالبيان؛ إذ بعد أخذ الاستثناء حلّه من الكلام؛ بذكر عسقد 
الوضع في الجنملة الأخيرة. لا موجب لرجوعه إلى الجميع(". انتهبئ حاصله. 

نعم ما ذكره صحيح؛ بناءَ على مذهبه من رجوع الاستثناء في المفروض إلى 
الأخيرة فقط. وأمّا بناءَ على ما ذكرناه من الاجمال فلا. 

وكذلك ما ذكره المحقّق العراقى تير فى المقالات : من التفصيل بين كون دلالة 
كاذ عل العو رص عون كان ال أصالة العموم -حيئئذٍ- حاكمة 
على أصالة الإطلاق في جانب الاستثناء والمستئى. ولا يصلح مثل هذا الاستثناء 
للقرينيّة على خلاف العموم؛ لأنّ قرينيّنه دوريّة. فيبق العموم على حجَّيّته. وبين 
استفادة العموم من الإطلاق. فلا يجوز القسّك بالعموم, لحي جيه اعال كل سن 
إطلاقي الاستثناء والمستثنئ منه بما يصلح للقرينيّة؛ لعدم إمكان قرينيّة كل منهما؛ إذ 
ظهورٌ كل وَاخَ د سَلقٌ عل :عدم ظهوز الآخر قيلرة الدورالمتحيل: بل عدء الأخد 
بالإطلاق إِنما هو لعدم ظهور كلّ واحد منهما بالذات . لا لأجل اقتران اللفظ بما يصلح 
للقرينيّة؛ لما عرفت من عدم إمكان قرينيّة كل للآخر ببرهان الاستحالة. 

مضافاً إلى أنّ الإطلاق في المستثنئ تابع له. فإن رجع الاستثناء إلى الأخيرة 
فقط فالإطلاق في المستثئ فبها فقط. وإن رجع إلى الجميع فالإطلاق إِما هو في 
لطر من الجميء”. 


١-أجود‏ التقريرات :١‏ 197. 
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الفصل الأول 
فى تعريف المطلق والمقيّد 


عرّفوا المطلق : بما دل على معىّ شائع في جنسه'". وهذا التعريف غير 
مستقيم. وذلك لأنّ الظاهر -كما صترّح به بعضهم أن المراد با موصول في التعريف هو 
اللفظ!". فالالإطلاق ‏ حينئذٍ ‏ من صفات اللفظ : 

فإن أريد أنّ المطلق هو لفظ يدل على معن مع الشيوع في عسيدروان كه 
الشيوع جزء مدلول اللفظ. 

ففيه : أنّ شيئاً من الطلقات ليس كذلك. فانّ المطلق _مثل «الرقبة» لا يدل 
إلا على نفس الطبيعة بدون زيادة على ذلك. أو مع زيادة الوحدة في مثل النكرة. فلا 
يدلٌ واحد من المطلقات على الشيوع في الجنس بالدلالة اللفظية. نعم بعض ألفاظ 
العموم ‏ مثل «أيّ» الاستفهاميّة كذلك, لكنّها ليست من المطلقات. 

وإن أريد أنّ المطلق ما دل على معت سارٍ في يحانساته ذاتاً. فليس المراد 
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بالجنس هو الجنس الاصطلاحي. بل الأفراد المجانسة له. فدلول المطلق شيء واحد 
ومع فارد. لكنّه شائع في يحانساته ذاتاً بدون أن يدل اللفظ على ذلك. 

فهو وإن سَلِمَ عن الإشكال المذكور. لكن يرد عليه : 

أولاً: التقض بالمقيد كالرقبة المؤمنة: فائها -أيضاً <كذلك. 

وثانياً: ليس الإطلاق والتقييد وصفين للّفظ. بل هما من صفات المعنى. فإِنّ 
الإطلاق عبارة عن المُلُوَ من القيد. والمطلق هو المعنى الخالي عن القيد؛ سواء كان 
ذلك المنون هو موضوع الحكم, أو متَعلَقه أو نفش الحكم, أو نفش الطبيعة مم قطع 
النظر عن الحكم. فإنّ الإطلاق والتقيبد يمكن اعتبارهما في نفس الطبيعة - في مقام 
التبوت ‏ مع قطع النظر عن الحكم. فإنّ المصلحة والمفسدة قد تقومان بنفس الماهيّة 
والطبيعة, وقد تقومان بالمقيّدة منها. بل يمكن تصوير الإطلاق والتقييد مع قطع النظر 
عن وجود المصلحة والمفسدة في الماهيّة. فإنّ نفس طبيعة الرقبة بدون القيد مطلقة, 
ومع التفيبد بالمؤمنة مثلاً مقيّدة؛ ولو لم يتعلّق بهها حكم. ولم يقرتّب عليهما مصلحة 
اويل 

وبالجملة : ليس الإطلاق والتقييد وصفين للفظ أَوَلاً وبالذات. بل للمعنى. 

وثالثاً: ليس المطلق دائَاً وفي جميع الموارد ماهيّةٌ كليّة سارية في محانساته. بل 
قد يكون جزئيّاً حقيقيًاً كنفس الحكم الذي هو مفاد الطيئة إذا أطلق؛ لما عرفت 
سابقاً: أنّ الموضوع له في الهيئات خاصٌ. وأنَّا موضوعة لإيجاد الحكم. فلا معن 
لسريانه في يحانساته حي يتكلّف في توجهه. 

فتلخّص : أن هذا التعريف غير صحيح. 





الفصل الثاني 
في الفرق بين الاطلاق وأقسام الماهية 


ثم إنّ الإطلاق والتقييد وصفان إضافيّان. فيمكن أن تكون الماهيّة مطلقة 
بالنسبة إلى قيد ل تُقيّد به . وبالإضافة الى قيد آخر مُيّدت به مقيّدة. مثل «الرقبة» في 
الأول و «الرقبة الؤمنة» في الثاني, فالتقابل بينها أشبه بتقابل العدم والملكة, وإن لم 
تكونا كذلك حقيقة؛ لأنْه يعتبر في الموضوع في تقابل العدم والملكة قابِليتُهُ للتقييد. 
كالعمئ والبصمر. فإنّ الأعمئ قابل للبصر. ومن شأنه ذلك. وبعد أن صار بصيراً تزول 
عنه القابلئّة. ويصير فعليَا خلاف المطلق. فإنّه ليس له حالة منتظرة؛ ليصير بعد 
ثم لا فرق في أن معنى الإطلاق عبارة عن اللاقيديّة بين موارده؛ سواء كان في 
الماهيّات الجرّدة كالرقبة. آم في الأعلام الشخصيّة. كالبيت العتيق فى قوله تعالى: 
وَلْيَطدَهُوا ِالَْْتِ آلْعتِيقِ74", فإنّه مطلق بالإضافة إلى القيود والحالات المتصوّرة 
فيه. كالمسقّفيّة وعدمها ونمحو ذلك. وكذلك الجواهر والأعراض من الماهيّات 
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المتأطلة: والغرضات من الماهيات القير المتألة«سواء أخد ق متلق الأشز 
والحكم. أم في موضوعه. وكذلك الإطلاق في نفس الحكم والماهيّة في عالم التصوّر 
وفي مقام الثبوت؛ لما عرفت من أنّ الإطلاق والتقبيد لا ينحصران في مقام الإثبات 
والدلالة فقط. بل يُتصوّران في مقام الثبوت أيضاً. لكن نظرهم إما هو الإطلاق 
والتقبيد في مقام الإثبات والدلالة؛ لأنّه حل ظهور القرة. 

وهذا الذي ذكرناه في معنى الإطلاق لا ارتباط له بتقسيم الماهيّة إلى الماهيّة 
اللابشرط والبشرط لا والبشرط شيء<7"؛ لأنّ هذه الأقسام إنا هي للاهيّات 
المتأصّلة. ولا اختصاص للإطلاق والتقبيد بهاء بل الماهيّات الاعتباريّة قد تتّصف 
بالإطلاق والتقييد ‏ أيضاً ‏ كالبيع والنكاح ونحوهما. 

لكن لا بأس ببسط الكلام في بيان هذه الأقسام تبعاً للقوم, فتقول : 

الماهيّة ‏ كرجل - قد تلاحظ في الذهن. وهي ‏ حينئذٍ ‏ من الموجودات 
الذهنيّة. وحيث إِنّ وجودها الذهني ‏ ولحاظها الذي وُجدت به فيه - مغفولٌ عنه 
للاحظ. وأَنّه يتصوّر نفس الماهيّة الجرّدة عن جميع القيود. يمكن أن يوضع لفظ 
«الرجل» طا بدون تقييده بقيد من القيود. حيّْ قيد وجودها الذهنى. فأسماء الأجناس 
ووضوعة قدي الطيعة المروطة بلساتلها كزلاك: 1 

فما يظهر من بعض المحشّين علئ «الكفاية» المحقّق الاصفهاني تي : من أنّ 
الواضع .يتصوّر الماهيّة بقيد الإرسال. فيضع اللفظ لنفسهاء ولحاظ الإرسال إِما هو 
لأجل السريان في جميع أفرادها!". 

فيه : أن الوضع لنفس الماهيّة بتصوّرها كذلك. كاف في السريان بدون 
الاحتياج إلى لحاظ الإرسال. مع أنّ جرد لحاظ الإرسال لا يُفيد ما لم يوضع اللفظ 
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بإزائها مقيّداً به. 

الحو ماعرفت ون أن أعناء الأعناين موضوعة لفن المافية بلتفاعليا 
كذلك. ومعنئ صدقها عل الأفراد هو اتحادها مع كلّ واحد منهاء لا انطباقها عليها 
وحكايتها عنها. 

ثم إنّ تقس الماهيّة إلى المطلقة والمخلوطة والجرّدة(". هل هو تقسيم لنفس 
الماهيّة. أو أَنّه تقسيم لها مقيسة إلى الاعتبارات الشلاثة. وهي البشرط شيئيّة 
والبشرط لائيّة واللابشرطيّة. فالَقُسم ‏ حينئذٍ ‏ هو الماهيّة المقيسة إليها. لا نفس 
الماهيّة. وحينئذٍ فالماهيّة المقيسة إلى جميع اللواحق العارضة ها كالبياض والسواد 
مثلاً - هو اللابشرط القسمي. أو أنه تقسير للحاظ الماهيّة. لا نفس الماهيّة, ولا 
الماهيّة المقيسة إلى الاعتبارات الثلاثة ؟ 

فنقول : لابدّ من ملاحظة أنّ هذا التقسيم من الفلاسفة العظام. هل هو يحرّد 
فرض واعتبار؛ بحيث يمكن أن يُفر ض شيء واحد لا بشرط وبشرط يء وبشرط 
لا أو أنّ الأقسام المذكورة إنعكاسات عن الخارج وصور له وحاكية عن الحقائق 
الواقعيّة. وإئما ذكروها في مقام التعليم والتعلّم. كما أنّ مراتب الفصول والأجناس من 
العالي والسافل منهما والمتوسشطات صور للعالّ؛ حيث إن اهيوإى الأول التي هي ماذة 
المواد» لا تحر كث قيلت الصورة الجسميّة أَوَلاً فنها ما وقفت عليها وتعصّت عن 
العرق إل ما فوقها؛ أي الضوزة المندتثة كالحجر والمدزء ومباانا توكتك إل ما 
0 وقلت الضوره المندحة: وللعديات :اهيا - ما وقفت على صورتها متعصّية 
عن التحرّك إلى ما فوقها؛ أي الصورة النباتيّة كالشجر وساير النباتات. ومنها ما 
تحرّكت عنها إلى ما فوقهاء وقبلت الصورة الحيوانيّة. والحيوانات ‏ أيضاً كذلك منها 
ما وقفت على صورتهاء ومنها ما تحوّكت إلى ما فوقها. وهي الصورة الإنسانيّة. 
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وهذه الحركة من الطيوائ الأوإى في هذه المراتب. منها ما يحتاج إلى فصل 
زمانٍء وفي بعضها بدون فاصلة من الزمان. فالمعدن الذي هو في الذهب غير المعدن 
الذي هو في الإنسان, والحيوانيّة التي في البقر ‏ مثلاً ‏ غير الحيوانيّة التي في الإنسان, 
فراتب الأجناس والفصول ليست تجرد فرض واعتبار. بل هي صور عالّ الكون. 

وأمَا تقسيم الماهيّة إلى الأقسام الثلاثة. فيظهر من بعضهم : أَنّا يحرّد فرض 
واعييان: وأنها قد تعتبر لا بشرط. وقد تعتبر بشرط لا. وقد تعتبر بشرط شي ء١".‏ 

وأجابوا عن الإشكال في هذا التقسيم _بأَنّه تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره. 
واتحاد المَقُسم مع بعض الأقسام!" ‏ بالفرق بين اللابشرط القسمي واللابشرط 
المفُسمي, وأنّ اللا بشرط القسمي هو ما لوحظ فيه اللابشرطيّة, وقُيّدت الماهيّة بها, 
بخلاف المقسمي. فإِنّه لم يلاحظ فيه مع الماهيّة شيء حقٍّ اللابشرطيّة!". 

ونظير ذلك الفرق بين المادّة والجنس والنوع. فقالوا: إنّ الماهيّة إن اعثّبرت 
بشرط شيء فهي النوع, وإن اعتّبرت بشرط لا فهي المادّة. وإن اعتبرت لا بشرط 
فهي الجنس67. فالفرق بينهما نا هو بالإعتبار. وأنَّها إذا اعتبرت لا بشرط أمكن 
حملها. وإن اعتبرت بشرط لا امتنع حملها. 

لكن هذا كلّه خلاف مراد الفلاسفة والحكماء؛ لأنّ الفرق بين المادّة والجسنس 
والنوع ليس بمجرّد الفرض والاعتبار الذهني. بل الفرق بينها أمر واقعيّ تكويني؛ لأنّ 
الميوإئ بعدما قبلت صورةً من الصور النوعيّة كالجوزة ‏ مثلاً ‏ صارت المادّة فعليّة, 
ثم ان كان فبها استعداد كونها شجرة. فهي مادّة للشجرة . فالمادّة الأولى للصورة 
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النوعيّة للجوزة بشرط شيء عند صيرورتها جوزة. وتركيبها مع صورة الجوزة 
اتحاديّ؛ عنى أنّ المادّة صارت فعليّة. والمادّة الثانية التي في الجوزة ‏ أي الاستعداد 
للشجريّة وقبولها لصورة الشجريّة ‏ هي اللابشرط بالنسبة إلى صورة الجوزة. 
وتركيبهما انضمامي؛ بمعنى أن ا الاستعداد لقبول صورة الشجريّة. وهو موجود مع 
صورة الجوزة: لا نا شيء التصق بها. فالأوّل هو النوع. والثاني هو المادّة. 

وكذلك فيما نحن فيه. فإنّ تفسي الماهيّة إلى الاعتبارات الثلاثة بمجرّد الفرض 
زالأخيان: بل كل ماهئة اذا مسح حسن انها أو وجودها الخارجي إلى شيء آخر 
من لوازمها ولواحقهاء فهي بالإضافة إليه : إمّا بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. 
مثلاً: إذا قيست الماهيّة في وجودها الخارجي _كالجسم - بالنسبة إلى التحيّز. فهي 
بشرط شيء بالنسبة إليه؛ لعدم انفكاكه عنه في وجوده. وإذا قيست إلى التجرّد فهي 
بشرط لا بالسبة إليه؛ لاستحالة اتصافها به: وإذا قيست إل مثل البياضن والسواد 
فهي لا بشرط؛ لإمكان اتصافها بها وعدمه. 

وهكذا الماهيّة بحسب ذاتها إذا قيست إلى شيء آخر فلا تخلو عن أحد الأمور 
الثلاثة: فإَِّا بالنسبة إلى ما لا يمكن انفكاكها عنه كلوازمها بشرط ثيء. وبالنسبة 
إل ما لآ يكن اتصافهابه بنشرط لا وبالتسبة إل ما أمكن فيه الأمران: وليست آبية 
عنه وعن عدمه. فهي لا بشرط. فالفرق بين الأقسام المذكورة ليس مجرّد الفرض 
والاعتبار الذهى؛ بحيث إذا لوحظت بشرط لاعن شيء واحد فهي بشرط لا. وإذا 
اعتّبرت بشرط ذلك الثيء فهي بشرط شيء. وإذا اعدٌّيبرت لا بشرط عن ذلك 
الثيء فهي اللابشرط. وأَنّا إذا اعبّبرت لا بشرط شيء أمكن حملها. وإن اعتُيرت 
بشرط للا عن هذا الشيء امتنع حملها. 

بل الفرق بينها واقعيٌ كما عرفت. وحينئذٍ فالمقّسم في الأقسام المذكورة. هي 
نفس الماهيّة المطلقة المتُحدة مع كل واحد من الأقسام. ولا يرد عليه إشكال لزوم 
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تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. 

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ أسماء الأجناس موضوعة لنقس الطبيعة المطلقة 
اللابشرط المفُسمي. وتعرف ما في كلام الميرزا المحقّق النائيني تل على مافي 
التقريرات. فإنّه قال ما حاصله: إِنّ الماهيّة قد تعتبر بشرط لا؛ بمعنى أَنَّها تعتبر على 
نحو لا تتّحد مع ما هو معهاء فهي بهذا الاعتبار مغايرة لما هي تتّحد معه باعتبار آخر. 
والماهيّة المعتبرة على هذا النحو. تقابلها الماهيّة المعتبرة لا بشرط بالإضافة إلى 
الاتحاد. وهذا كما في المشتقّات بالإضافة إلى مبادئها. وكما في الجنس والفصل 
بالإضافة إلى المادّة والصورة. فهي -أي المبادئ ‏ آبية عن حمل بعضها على بعض 
وعلِى الذوات المعروضة طا؛ لأنّا أخذت بشرط لا. وأمّا المشتقّات فهي قابلة لحمل 
بعضها على بعض آخر. لا بعنى أَنّا تعتبر على نحو لا يكون معها شيء من 
المخصوصيّات. واللابشرط بهذا المعنئ خارج عب هو نحل الكلام. 

وقد تعتبر الماهية بشرط لا؛ يمع أَنّا تعتبر على نحو لا يكون معها شيء من 
الخصوصيّات اللاحقة طاء ويُعبّر عنها بالماهيّة الجرّدة. فهي بهذا الاعتبار من الكلّيّات 
العقليّة اللتي يمتنع صدقها على الموجودات الخارجيّة. والماهيّة الملأخوذة بشرط لا بهذا 
المعجى يقابلها أمران: 

الأول : الماهيّة المعتبرة بشرط شيء؛ أي الماهيّة الملحوظ معها اقترانها 
عسؤضية ين الماطوضكات اللاحعة لحاءسؤاء كانت تلك المتصوهية وسودتة او 
عدميّة. ويعبر عنها بالماهيّة الخلوطة. والماهيّة بهذا الاعتبار تتحصر صدقها علا 
الأفراد الواجدة لتلك الخصوصيّة. ويمتنع صدقها على الفاقدة لها. 

الثاني : الماهيّة المعتبرة لا بشرط؛ أعني بها ما لا يعتبر فيه شيء من 
المخصوصيّنين المعتبرتين في الماهيّة الجرّدة والمخلوطة. ويُعير عنها بالماهيّة المطلقة 
والماهيّة المأخوذة بنحو اللابشرط القسمي. وهو المراد بلفظ المطلق حيما أطلق في 
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المباحث. والماهيّة بهذا الاعتبار قابلة للصدق على جميع الأفراد المعتبرة كل منها 
بخصوصيّة تغاير خصوصيّة الفرد الآخر. 

فظهر بذلك : أن الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين إِما هو اللابشرط 
القسمي. دون المقسمي؛ لأنّ اللابشرط المقسمي أي نفس الطبيعة من حيث هي 
جامعة بين الكلي المعبر عنه باللابشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين. والكلي 
المعبّر عنه بالماهيّة المأخوذة بشرط شيء,. الذي لا يصدق إلا على الأفراد الواجدة لما 
اعتبر فيه من النصوصيّة. ومن الواضح أَنّه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه 
الأقسام هو الكلىي الطبيعي؛ لآ الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع ببين الأفراد الخارجيّة 
الممكن صدقه عليهاء فهو حينئذٍ ‏ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الأفراد 
الخارجيّة. ولا يعقل أن يكون قسيم الثيء ا لد ولنفسه؛ لأنّ المقسم لابدٌّ أن 
يكون متحقّقاً في جميع أقسامه. فالمقسم هو الجامع القابل للصدق على الخارج وعلى 
الكلي العقلى. ولا يُعقل أن يكون الكلىي الطبيعي هو الجامع بين الماهيّة الجرّدة والأفراد 
الخارجيّة. بل هو المتمحّض في كونه جهة جامعة بين جميع الأفراد الخارجيّة المعبر 
عنها باللابشرط القسمي. والجامع بين جميع هذه الأقسام هي الماهيّة المأخوذة على 
نحو اللابشرط المقسمي. 

واتّضع بذلك : أنّ الفرق بين اللابشرط القسمي وبين المقسمي: هو أن 
اللابشرط المقسمي قد أخذ لا بشرط بالإضافة إلى خصوصيّات الأقسام الثلاثة, 
الممتاز كل واحدٍ منها عن الآخر باللحاظ. واللابشرط القسمي قد أخذ لا بشرط 
بالإضافة إلى المخصوصيّات والأوصاف اللاحقة ها باعتبار اتصاف أفرادها بها. 
كالعلم والجهل بالنسبة إلى الإنسان. 

ومن ذلك يظهر أَنّه يمكن تقسم الماهيّة إلى أقسامها الثلاثة بوجه آخر: وهو أن 
يقال : إِنّ الماهيّة إمَا أن تلاحظ على نحو الموضوعيّة وغيرٌ فانيةٍ في مصاديقها 
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الخارجيّة. فهي الماهيّة الجرّدة الملأخوذة بشرط لا. وإمّا أن تلاحظ على نحو الطريقيّة 
وفانيةَ في جميع المصاديق؛ بحيث يكون المحمول الثابت ها ثابتاً ل جميعها. فهي الماهيّة 
المطلقة المأخوذة على نحو اللابشرط القسمي. وإن لوحظت فانية في قسم خاصٌ من 
الأقسام دون غيره. فهي الماهيّة الملأخوذة بشرط شيء. 

ثم قال : نا مهها شككنا في شيء لا نشكٌ في أنّ الإطلاق مساوق لأخذ الماهيّة 
على نحو يسري الحكم الثابت ها إلى جميع أفرادهاء فيكون مفادٌ «أعتق رقبةٌ» مثلاً 
ديعن فول تاميّة مقدّمات الإطلاق في الكلام ‏ مساوقاً لمفاد «أعتق أيّة رقبة». 
وهذا المعنى لا يتحقّق في فرض كون اللابشرط القسمي مَقْسماًا". انتبئ ملخّص كلامه 
على ما في تقريرات درسه. 

أقول : في كلامهيي مواقع للنظر والإشكال والتناقض الغير القابل للجمع. 
ولنذكر بعضها : 

أمَا ولا : فلن ما ذكره من التقسي أُوّلاً: بأنّ البشرط لا: عبارة عن أخذ 
الماهيّة واعتبارها على نحو لا يكون معها شيء من المخنصوصيّات. وبشرط شيء: 
عبارة عن أخذها واعتبارها مع خصوصيّةٍ من النصوصيّات, ولا بشرط: عبارة عن 
أخذها واعتبارها على نحو لا يعتبر فيها شيء من المخنصوصيتين. 

فيه : أَنّه إن أراد من الأخير ‏ أي اللابشرط القسمي - أنه ما لوحظ واعتبر 
فيه عدم اعتبار شيءٍ من ا نصوصيّات كا هو الظاهر ‏ فاللابشرط بهذا المعنىئ كل 
عقل. لا موطن له إلا العقل والذهن. ويمتنع صدقه على الخارج؛ لتقوّمه بالاعتبار 
واللحاظ الذي هو أمر ذهي. ولا يكن صدقه على الخارج. 

فإن قلت : إِنّ ذلك مُسلّم لو أخذ لحاظ عدم الاعتبار بالمعنى الاسمي, وأمًا لو 
أَخُدُ بالمعنئ الحرفّ فلا يمتنع صدقه على الخارج وحمله عليه. كما ذكره صاحب الدّرر 
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الفرق بين الإطلاق وأقسام الماهية فد 
رداً على «الكفاية»!١)؛‏ حيث قال: وفما أفاده أي صاحب الكفاية من امتناع الصدق 
على الخارج ‏ نظر؛ لإمكان دخل الوجود الذهني على نحو المرآتيّة في نظر اللاحظ, 
كا أنّه تنقزع الكلّيّة عن المفاهيم الموجودة في الذهن. لكن لا على نحو يكون الوجود 
الذهني ملحوظاً للمتصوّر بالمعنئ الاسمي؛ إذ هي بهذه الملاحظة مباينة مع الخنارج. 
ولا تنطبق على شيء. ولا معنى لكليّة شيءٍ لا ينطبق على الخارج أصلاً(". انتبئ ما 
في «الثّرر». 

قلت : المراد من المعنئ ا حرف هو عدم لحاظ عدم اعتبار مقارنتها مع احدى 
الخصوصيّات. في قبال المعنى الاسمي الذي هو عبارة عن لحاظ ذلك. وحينئظٍ فإذا 
شُسّمت الماهيّة إلئ الأقسام الثلاثة: فإمًا أن يجعل اللابشرط القسمي نفس الماهيّة. أو 
الماهيّة المللحوظة عدم مقارنتها مع إحدى الخنصوصيّات7",: 

فعلئ الأول : يلزم اتحاد القسم والمقُسم. كما ذكرنا أوّلاً. 

وعلئ الثاني : فهو من الكلّيّات العقليّة؛ لتقوّمه بالاعتبار العقلي. ويمتنع صدقه 
على الخارج؛ لأنّه يلزم أن لا يكون الموجود في الخارج نفس الإنسان وماهيّته. بل 
الإنسان مع قيد الاعتبار. وهو محال. فإنّ الموجود في الخارج هو نفس ماهيّة 
الإنسان. ويمتنع حمل الإنسان مع قيد لحاظ عدم اعتبار خصوصيّة معه على الإنسان 
الموجود في الخارج. 

مضافاً إلى أنه لا معنئ لأخذ اللحاظ في مقام التقسيم بالمعنى الاسمي. 

وإن أراد أَنّ اللابشرط القسمي هو مالم يعتبر فيه لحاظ عدم الاعتبار. بل 
لوحظ فيه نفس الماهيّة فقط. يتوجّه عليه إشكال لزوم الاتحاد بين المقسم وبعض 
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الأقسام. لكن الظاهر أنّ مراده هو الأُوّل. 

وثانياً: أَنْمٌ ذكر في صدر كلامه عدم اعتبار شيء من الخنصوصيّتين في 
اللابشرط القسمي(". وهو مناقض لما ذكره من الفرق بين المقسم والأقسام: من أنّ 
اللابشرط القسمي عبارة عا أخذ لا بشرط بالإضافة إلى الخصوصيّات والأوصاف 
اللاحقة ها باعتبار اتّصاف أفرادها بهاء كالعلم والجهل بالنسبة إلى الإنسان. 

وثالثاً: ما ذكرهتيٌ في التقسيم الأخير من معنى اللابشرط القسمي مناقض 
لما ذكره أَرَلاً لمعناه؛ لتقؤّمه فيا ذكره أخيراً بالفناء في الأفراد. واعتبار ذلك فيه 
ذوق الأول 

اللّهمّ إلا أن يكون تقسبأ آخر وهو كما ترئ. مضافاً إلى أَنّه غير مستقيم 
في نفسه؛ لامتناع صدقه ‏ حينئذٍ ‏ على الخارج؛ لتقوّمه باعتبار الفناء الذي هو 
أمر ذهني. 

ورابعاً: ما ذكره أخيراً في مقام الفرق بين المّقسم والأقسام ‏ أيضاً ‏ مناقض 
ما ذكره أوّلاً: فإنّ المقسم _بناءً على ما ذكره أوّلاً هو نفس الماهيّة والطبيعة. وجعله 
هنا الماهيّة التي أخذت لا بشرط بالإضافة إلى خصوصيّات الأقسام الثلاثة بلحاظ 
الماهيّة. وتصوّرها في كل واحد منها على نحو يُغاير لحاظها في الآخر. وحينئذٍ فلا 
محيص إمّا عن الالتزام بأنّ الفرق بين الأقسام والمقسم بمجرّد الاعتبار والفرض. كما 
يظهر من الْحقّق السبزواري في المنظومة؛ حيث قال: 

مخلوطة مطلقة محسوّدة غندا اعخباراق علتبا مؤوو2©) 
أو عن :ها ذكرناء وعفساء مفضلة. 
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م إنّه قال فى «الكفاية» : المشهور بين أهل العربيّة أن عَلَم الجنس -كأسامة- 
موضوع للطبيعة لا بما هي هي. بل بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهني7". ولذا يُعامل معها 
غائلة المسرقة يلون أذاء العريف: 

لكن التحقيق : أَنّه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيءٍ معه أصلاً كاسم 
الجنس. والتعريف فيه لفظي, وإلا لاص حمله على الأفراد بلا تصرّف وتجريد؛ لأنّه 
على المشهور كل عقليّ لا يكاد يصدق عليها إلا مع التجريد. مع أَنّه لا معنئ للوضع 
لا يحتاج إل التجريد عنه فى الاستعمالات المتعارفة!". 

وأورد عليه فى «الدّرر» : بأنّ لحاظ التعيّن إِنا هو بالمعنى الحرفّ دون الاسمره؛ 
كي يمتنع حمله على المنارج. وحيتئذٍ يجوز حمله على الخارج بلا عناية التجريد". 

أقول : هذا الجواب على فرض تاميّة أصل المطلب غير وجيه؛ لأَنّه لا مع 
للساط التعيين إلا المت الام كا أغرتا البدسافلايد من بنيان عشين الممشرقة 
والنكرة؛ ليتضح الفرق بينه). 

فنقول : الفرق بينهم| حقيقّ واقعيّء فإنّ لبعض المفاهيم تعيّنا في نفس الأمر وفي 
عام المفهوميّة. كمفهوم «زيد». فإنّ مفهومه أمر متعيّن حقيقة. وبعضها ليس كذلك, 
فَإنْ مفهوم «رجل» غير متعيّن في نفس الأمر وفي عا المفهوميّة. وحينئذٍ فالماهيّة 
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كا تنقيح الأصول / ج١‏ 


بحسب ذاتها لا معرفة ولا نكرة, بل اللفظ الموضوع بإزائها لا يستعمل بنفسه إلا مع 
إلحاق اللواحق, بل المنكوريّة والمعروفيّة من العوارض اللاحقة للاهيّة. وإلا فهي في 
فراقة ذاه] ل مغرفة ولا تكرى :و لاحل الباكذلك قن تلحقها اللكازة وق نلحقها 
التعريف. ولو كانت نكرة لما أمكن عروض التعريف علبها بالعكس. وحيئئذٍ فإن 
قلت: «الرجل» فهو معرفة, وإن قلت : «رجل» فهو نكرة. 

وحينئذٍ فيمكن أن يكون عَلَّم الجنس موضوعاً للاهيّة المتعيّنة واقعاً من بين 
الماهيّات ممتازة عنهاء فإنّ ماهيّة «الأسد» تمتازة عن جميع ما سواها من الماهيّات في 
نفس الأمر. ووّضع عَلَم الجنس بإزائها. لا بإزائها مع لحاظ التعين بنحو يجعل لحاظ 
تعيّنها جزء للموضوع له؛ ليرد عليه امتناع الحمل ‏ حينئدٍ - إلا مع التجريد كما في 
«الكفاية»". بل موضوع للاهيّة المتعيّنة في نفس الأمر. وحينئذٍ ففاد «أسد» هو 
مقاذ «راسنامة ود عاية الاسن أن اسم الجنس المعدّف باللام يدل على الماهيّة المتعيّنة 
بتعدّد الدالٌ والمدلول وعَلّم لجنس يدل عليه بنفسه بدالٌ واحد. وحينئظٍ فالتعريف 
في أسماء الأجناس حقيقّ على وفق القاعدة, كالتعريف في أعلام الأشخاص. لا لفظيّ 
على خلاف القاعدة. 

وليس المراد مطلق التعيّن؛ كي يقال: إِنّ النكرة ‏ أيضاً ‏ كذلك؛ لأنَّها متازة 
غن المغرفة؛الما عرفت من أنّ المراد هو التعين بحسب المفهوء: والنكرة ليست كذلك: 
فهي بحسب المفهوم نمتازة عن غيرها هو الموضوع له للفظها. 

وأمًا المفرد المحلّى باللام : فالحقٌّ أنّ الألف واللام موضوعتان لمعنىَ واحد, 
وهو تعريف الجنس. ومفيدتان للتعيين. 

وما العهد الذهني والحضوري والذّكري والخارجي والاستغراق. فهو مستفاد 
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الفرق بين الإطلاق وأقسام الماهية 1 


من القرائن الخارجيّة. كالحضور والذكر ونحوهما. 

وأمَا الجمع المحلّى باللام : فالحقّ أنّ اللام فيه مفيدة لتعريف الجمع والإشارة 
إلىْ مرتبة معيّنة منه. وهي المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. فنا المتعيّنة في نفس 
الأمر فقط. وأما أقلّ ال جمع كالثلاثة فليست متعيّنة ؛ اصدقها على كثيرين من أفراد 
الثلاثة. بخلاف جميع الأفراد. فلا يرد عليه ما أورده في «الكفاية»!"©. 

وأمًا النكرة مثل «رجل» في ؤوَجَاءَ رَجُلْ مِنْ أقُصَئ لْمَدِيئَة!" ونحوه. أو 
في «جئني برجل». فاختلفوا في أنّ معناها جزيّ حقيقّ فيهما'". أو كلي فيهم|!؟. أو 
أنه جزيّ معلوم بالنسبة إلى المتكلّم في الأرّل. وكلّ في الثاني*». على أقوال أقواها 
الثاني. فإنّه لا فرق بينهما في أنّ مفهوم «رجل» هو فرد غير معيّن من أفراد الرجال. 
وأمًا أن معلوم ومصداق معيّن عند المتكلّم في الأوّل. فنا هو لقرينة خارجيّة. وهي 
كلمة «جاءني». 

واخترنا الاختصار في هذه المباحث لخروجها عن المقصد. فلرجع إلى أصل 
ا مبحث. 
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الفصل الثالث 
فى مقدّمات الحكمة 


فتقول : ليس مع الإطلاق هو السريان الشمولي أو البدلي أو تعلّق الحكم 
بالأفراد؛ كي يُستشكل في عدّ النكرة وأسماء الأجناس من المطلقات, ويجاب: بأنّ 
الإطلاق فبها إِمما هو بالوضع كما هو المشهور”". أو بمعونة مقدّمات الحككة كما نسب 
إلى سلطان”" العلياء. 

بل معنئ الإطلاق في الجميع معني واحد؛ سواء كان في الماهيّة, أو في أفرادها. 
أو في وال القلم» او في الحكم. وهو اللاقيديّة. ى) مرّت إليه الإشارة غير مرّة. فإنّ 
السريان والشمول هو معنن العموم لا الإطلاق. وليس معن الإطلاق لحاظ الحالات 
واللتمتوحفات: ولسن من ضفات اللفط د ايضا جيل كن ارهنات المعواة 

وحينئذٍ فما ذكره في «الكفاية» : _من أن المطلق هو اسم الجنس والقسم 
الثاني من النكرة فقط, لا القسم الأوّل. وأنّه لا يبعد أن يكون الجري في هذا الإطلاق 


.6314-0717 -نهاية الأفكار ؟:‎ ١ 
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2 تنقيح الأصول / ج ؟ 


عل زفق اللقه لذات ىننا لكا عاظا نامي رمي 

وكذا ماد كره بعدة3لك :من أنه بعد جريان نقدّمات الحكة واتنات الاطلاق 
لا فرق ببنه وبين العموه'". 

إلا أنّ الاحتياج إلى مقدّمات الحكنة إِنما هو في موردين في المطلق: أحدهما 
بالنسبة إلى الأنواع. كال وميّة والزنجيّة بالنسبة إلى الإنسان. وثانيهما بالنسبة إلى 
الأفراد. بخلاف العام فإنّه لا يحتاج فيه بالنسبة إلى الأفراد إلى مقدّمات الحكمة. وإن 
احتيج إليها بالنسبة إلى الأنواع. 

وأمَا مقدّمات الحكمة فلا يحتاج في إثبات الإطلاق منها إلا إلى كون المتكلّم في 
مقام بيان تمام المراد. وهذه هى المقدّمة الأولى. فإِنّه لو لم يكن في مقام بيان تام المراد 
بالنسبة إلى حكم. فلا يمكن الأخذ بالإطلاق بالنسبة إليه. ىا لو قال: «إذا شككت 
فابْنِ على الأكثر». فإنّه لا يصمٌ الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلى الصلاة. وأنّ الصلاة 
بنحو الإطلاق كذلك ولو نافلة؛ وذلك لعدم صحّة الاحتجاج للعبد على الموإى بذلك؛ 
أنه يصمّ للمولى أن يجيب: بن لم أكن في مقام بيان حكم ذلك. بل في مقام بسيان 
حكم الشكٌ إجمالاً. 

وقال في ادر نه لا احتياج إلى هذه المقدّمة ‏ أي إحراز أنّ المتكلّم في 
مقام بيان تام المراد ‏ في الحمل على الإطلاق مع عدم القرينة؛ لأنّ المهملة مردّدة بين 
المطلق والمقيّد. ولا ثالث طماء ولا إشكال في أنه لو كان مراده المقيّد فالإرادة متعلّقة به 
بالأصالة. ونا تُنسب إلى الطبيعة بالعَرض والمجاز لمكان الاتحاد. فنقول: لو قال 
القائل: «جئني بالرجل أو برجل» فهو ظاهر في أنّ الإرادة أوّلاً وبالذات متعلّقة 
بالطبيعة. لا أنّ المراد هو المقيّد. وإِنما أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد. وبعد 
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مقدّمات الحكمة ضت 


تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تام الأفراد. وهذا معنئ الإطلاق7". انتهئ. 

وفيه : أنّ هذا البيان إِما يصلح لإثبات الاحتياج إِلىْ تلك المقدّمة في الأخذ 
بالإطلاق. فإنّه لو لم يكن المتكلّم في مقام البيان ولم يحرز ذلك. كيف يمكن إثسبات 
طهوو أ الازاذة أ ؤلة وبالذات جتعلتة بالطئيعة؟]فالظهور المذكون موقوف جل الغزاذ 
كون المتكلّم في مقام البيان. 

وأمنا المقدّمة الثانية : وهي عدم ذكر القرينة والقيد. كما في «الكفاية» أنمُا 
إحدئ المقدّمات التي لابد منها في إثبات الإطلاق'!". فهو من الأعاجيب؛ لأنّ مورد 
جريان مقدّمات الحكمة هو ما إذا شك في الإطلاق والتقييد فيحكم بالإطلاق بمعونة 
مقدّماته. ومع إحراز عدم القيد لا يبقّ شك في الإطلاق. مع كون المتكلّم في مقام بيان 
تام المراد. فع إحراز عدم القيد والقرينة يتحقّق موضوع الإطلاق. لا أنه شرطه. 

أن المقدّمة الثالثة : التي ذكرها في «الكفاية»!" وهي عدم وجود القدر 
المتيقن في مقام التخاطب؛ ولو كان المتيمّن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب في 
البين. والمراد بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب هو كون الكلام والمخاطب بحيثِ وحالةٍ 
فق القدن الميتن من على الكمبالأفرادة درون أفزادا مضه أو اهناف أو أنوانا 
خاصّة متعلّقة للحكم قطعاً ‏ بمجرّد إلقاء الكلام؛ لمكان ما في ذهن انخاطب من 
الأنس وغيره . 

والمراد من القدر المتيقّن في الخارج عن مقام التخاطب : هو أن لا يكون الكلام 
والمخاطب كذلك. ولا يفهم الخاطب القدر المتيقّن بمجرّد إلقاء الكلام. وإن قُهم ذلك 
هله بالعاخل ادير 
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فنقول : إنّه لا احتياج إلى هذه المقدّمة أيضاً بل لا معن ا حسب ما مرّ: من 
أنّ المطلق : عبارة عن ما ليس له قيد. والإطلاق : عبارة عن اللاقيديّة. وليس معناه 
الشيوع والسريان إِلىْ الأفراد. وحينئدٍ فلو كان المتكلّم في مقام الببان. وجَمّل متعلّق 
حكمه نفس الطبيعة. مثل طبيعة الرقبة في «أعتق رقبة». يحكم بالإطلاق. ويصمّ 
احتجاج العبد على مولاه لدئ المخاصمة واللجاج بالإطلاق. وليس للمولى أن يجيبه 
بالاعتاد على القدر المتيقّن الموجود من أفراد خصوصة كال مؤمنة من الرقبة أو صنف 
خا أو توع كذلك» لأن واحداً منبا ل يكن لما للمكد بل المتملق لداتتمين 
الطبيعة, ولو أراد المقيّد يلزم عليه البيان. 

وإن أريد بذلك أنّ المكلّف يقطع بالامتثال وخروج العهدة عن التكليف 
بالإتيان بالمقيّد ‏ أي القدر المتيقّن ‏ وعتق الرقبة المؤمنة ‏ مثلاً ‏ على أي تقدير؛ 
سواء تعلّق الحكم بالطبيعة أو الطبيعة المقيّدة واقعاً. بخلاف ما لو أعتق فرداً غيرها, 
فإنّهِ يحتمل عدم تعلق الأمر به واقعاً. فلا يقطع بالامتثال. 

ففيه : أنّ القدر المتيّن في مقام الإطاعة والامتثال غير القدر المتيقّن في مقام 
تمق الحكم والخطاب؛ إذ لاريب في صحّة الاحتجاج فها لو أطلق في مقام البيان. مع 
وجود القدر المتيقّن في مقام الامتثال. 

وبالجملة : لا احتياج في الأخذ بالإطلاق إلى هذه المقدّمة. ولا إلى المقدّمة 
الثانية. بل يكف كون المتكلّم في مقام البيان. 

هذااهاء غل ها اخترزتادمن معي الأطلاى وائه غبار عن اللدقيدية, 

وأمًا بناءَ على ما اختاره المحقّق صاحب الكفايةَيٌ وغيره : من أنّ الاطلاق 
عبارة عن الشيوع والسريان(" أي سريان الحكم إلى الأفراد ‏ فلا إشكال في 
الاحتتياج إلى المقدّمة الأولى ‏ أي كون المتكلّم في مقام البيان ‏ في القسّك بالإطلاق. 
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متقدّمات الحكمة وخر 


وأمّا المقدّمة الثانية أي عدم ذكر القيد ‏ ففبها : أنّا حقّقة لموضوع الإطلاق. 
ومع إحراز عدم القيد لا يشكَ في الإطلاق؛ ليفتقر إثباته إلى المقدّمات. 

وأمّا المقدّمة الثالثة : فقال في «الكفاية» في تقريب الاحتياج إلبها: إِنّهِ مع وجود 
القدر المتيّن لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تام مراده فإنّ الفرض أنه بصدد بيان 
قامه. وقد بيّنه. لا بصدد بيان أَنّه مامه كي أخلّ ببيانه'". 

وقال في الحاشية : لو كان المولئ بصدد بيان أنّهِ تقامه ما أخلّ ببيانه. بعد عدم 
نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد. فإنّه ملاحظته يفهم أنّ المتيفّن تمام المراد. وإلا كان 
عليه نصب القرينة على إرادة تامها. وإلا فقد أخلّ بغرضه. 

نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أَنّ المتيّن مراد. ولم يكن بصدد بيان 
أنّ غيره مراد أو غير مراد. قبالاً للإجمال والإهمال المطلقين. فافهم فإنّه لا يخلو عن 
دقة'". انتهئ. 

وفيه : أنّه على فرض حكاية الطبيعة عن الأفراد وأنَّا مرآة ها. فهي تحكي 
عن جميع الأفراد؛ إذ لا معنئ لحكاية الطبيعة المطلقة عن الأفراد المقيّدة. التي ُرض 
نا القدر المتيقّن. فلو جعل متعلّق الحكم الطبيعة الحاكية عن الأفراد. صمّ الحكم 
بالإطلاق والاحتجاج على الموإى ولو مع وجود القدر المتيئّن بالمعئئ المذكور في البين؛ 
حيث إِنّْ المفروض أنّ متعلّق الحكم هي نفس الطبيعة المطلقة الحاكية عن جميع 
الأفراد بزعمهم. ويكفي الإتيان بأيّ فرد من أفرادها. مثلاً: لو سأله عن بيع المعاطاة, 
اجات يانه أخل لله البيم ؛ فإنّه يصمٌ الأخذ بإطلاقه. ولا عنعه تقدّم السؤال. مع أنه 
القدر المتيقّن بملاحظة السؤال. ثم" بعد إحراز أنّ المتكلّم في مقام البيان صم القسّك 
بالإطلاق. والاحتجاج به على المولى. ولا فرق فيه بين الإطلاق في نفس الحكم 
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وفتعلنة ار ماعيوطة اواغير ذلك 

لكن أورد عليه بوجهين : 

الأول أثذ لق حرو أن التكلم ف مقاء ليان نع مل اليم امستملفة أو 
موضوعة للحكم., كالرقبة في «أعتق الرقبة». ثم” ظفر بالمقيّد المنفصل, يكشف به عن 
أن م يكن في مقام البيان. ومعه لا يجوز القسّك بإطلاقه بالنسبة' إلى قيود أخر, 
كالعدالة المشكوك في تقيبدها بها؛ لكشف الخلاف. وأنَّه لم يكن في مقام البيان77". 

الثاني : أنّ المقدّمات المذكورة إِنها تننج الإطلاق لو كان المتكلّم من الموالي 
العرفيّة. الذين ليس دأمهم تقييد مطلقاتهم بالدليل المنفصل, وأمّا مَن دأبه وديدنه 
جعل القوانين الكلّيّة. ثم الإتيان بالقيود في فصول منفصلة عن ذلك. فلا يستقيم ذلك. 
ولا تننج المقدّمات المذكورة صحّة الأخذ بالإطلاق. 

أقول : أمَا الوجه الأُوّل : ففيه أَنّه إنما يرد لو قلنا: إنّ تقييد المطلق موجب 
للتجوّز فيه. وأمًا لو لم نقّلُ بذلك. وأنّ التفييد لا يوجب التجوٌز في المطلق كما مر 
تفصيلاً ‏ فلا يسقط المطلق عن الحجّيّة بعد التقييد. ىا في العامٌ بعد التخصيص. 

توضيحه : أَنّه لو قال : «أعتق الرقبة». فيتخيّل أنه في مقام بيان تام مراده. 
فقتضئ أصالة الإطلاق هو أنّ المطلق استُعمل في معناه, كالرقبة في نفس الطبيعة, 
ومققتضوئ أصالة الجن هو أنّ ذلك مراده جدّاً أيضاً فإذا وُجد مقيّد بعد ذلك بدليل 
منفصل - مثل : «لا تعتق رقبةٌ كافرة» - يكشف ذلك عن عدم صحّة جريان أصالة 
الجدٌ بالنسبة إلى هذا القيد. وأَنّ متعلّق الحكم بحسب الجدٌ هو الرقبة المؤمنة. وأمَا 
بالنيئة إل فود اخى كك فيها ‏ كالعدالة والعلم ‏ فلا مانع من جريان أصالتى 
الإطلاق الجن بالنسبة إلبها. كا هو الحال في العام امفصّص بالنفصل. فإِنّه حجّة فيا 


١‏ - أنظر مطارح الأنظار : 714 سطر 15. وقد أشار المحقّق الخراساني إلى هذا الإشكال في 
ضمن كلامه مما يدل على 4 الأشكال كان طروي قبله. 





مقدّمات الحكمة مع 








بق بعد التخصيصض: 
وأماالوعة الثاني : فيه أيضا ا مقتضاه عدم جواز القسّك بالإطلاق قبل 
الفحص عن المقِيّد والمعارض. وهو مسلّم. بل جميع الأدلّة كذلك لا يجوز اللقسّك بها 
قبل الفحص عن المعارضء كالعامٌ قبل الفحص التامٌ عن الخصّص والمعارض. ولا 
حيص عنه . لكن إذا تفحّص الجتهد بمقدار يُخرج الُطلق عن المَمرَضّة للتقبيد. جاز 
القسّك بإطلاقه إذا كان المتكلّم في مقام البيان. 

ثم إن لو عُلم أنّ المولى في مقام بيان تمام مراده. فلا إشكال في جواز القسّك 
بإطلاق كلامه. ولو عُلم أنه ليس في مقام البيان. فلا إشكال في عدم جواز الفسك 
بإطلاق كلامه. ولو شّك في ذلك ففيه تفصيل؛ لأنّه إِمَا أن يعلم أَنّه في مقام بيان ذلك 
الحكم . لكن يُحتمل أن لا يكون في مقام [بيان] تام مراده. كبا لو سأله عن الشكٌ بين 
الثلاث والأربع. فقال: «ابنٍ على الأربع». فإنّه لا يحتمل أَنّه في الجواب في مقام بيان 
حكم آخر غير حكم الشكٌ بينهماء لكن يحتمل عدم كونه في مقام بيان تمام المراد. 
فقنضئ الأصل هو الحمل على أَنّه فى مقام بيان تقامه؛ لاستقرار بناء العقلاء عليه, 
وأمًا أن يشّكَ في أنه هل هو بصدد بيان ذلك الحكم أو حكم آخر؟ فلا أصل فى البين 
يحرز به ذلك؛ لعدم بناء العقلاء في هذه الصورة على ذلك. | 





الفصل الرابع 
في أقسام المطلق والمقيّد وأحكامهما 


إذا ورد مطلق ومُقيّد ففيه أقسام : لأئّا إِمَا متكقّلان لحكم وضعيّ أو لحكم 

تكليق. وعلى الثاني : إمّا هما مثبتان أو منفيّان . أو مختلفان في النف والإثبات. 
١‏ وعلى أيّ تقدير إمّا هما إلزاميّان . أو غير إلزاميّين . أو دقان فية وغتلا 

الأخير: فإمًا أن المثبت إلزاميّ والمنى غير الزامئ . أو بالعكس. 

وعلى جميع التقادير : قد يكلم بأ المطلوب:والتكليك وانعد: إمَا لذكره السب 
أو من الخارج. وقد لا يعلم ذلك... إلى غير ذلك من الأقسام المتصوّرة فيه. 

ولا بأس بتفصيل الكلام وبسطه في غالب تلك الأقسام؛ لما يقرئّب علبها من 
الننائج المفيدة في مقام استنباط الأحكام: 

الصورة الأولئ : في المختلفين في الإثبات والنف. وهما أيضاً ‏ إِمّا متّصلان أو 
منفصلان: لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في المتُصلين؛ لاحتفاف المطلق بالمتِد 
قبل انعقاد ظهوره في الإطلاق. لا من باب تصادم الظهورين. بل لأنّه لا ينعقد للكلام 
-حينئذٍ ‏ إلا ظهور واحد في المقيّد؛ لأنّ ظهور المطلق في الإطلاق موقو ف على عدم 
ذكر القيد. والمفروض ذكره في الكلام بنحو الاتصال. 


و تنقيم الأصول /ج" 


وأمًا في المنفصلين فهم| أيضاً ‏ على قسمين : لأنّ المنقّ إِمَا هو المطلق. والمثبت 
هو المقيّد. مثل : «لا تعتق الرقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»؛ بناءً عل أنّ الأول لا يُفيد 
العموم. فإن كان النبي تحرعِيّاً فلا شكال في حمل المطلق على المقيّد. ولا فرق فيه بين 
كون الأمر في المقيّد إلزامياً أو غير إلزاميّ. فإنّ حرمة العتق بنحو الإطلاق معناها 
حرمة جميع أفراده ومصاديقه عرفاً. فإنَ عدم الطبيعة في المتفاهمات والارتكازات 
العرفيّة نا هو بانعدام جميع آفرادهاء وهو منافٍ لوجوب عتق فردٍ منهاء وهو المؤمنة, 
أو استحبابه. فلا جيص عن حمل المطلق على المقيّد فيه. 

الصورة الثانية : عكس الأوَل؛ المنفي هو المقيّد والمثبت هو المطلق . نحو: «لا 
تعتق رقبة كافرة» و «أعتق الرقبة». فإن كان النهي تغزيهيّاً فلا ريب في عدم حمل 
المطلق على المقَيّد فيه؛ لعدم المنافاة بين وجوب عتق الرقبة وكراهة عتق الكافرة. وإن 
كان النهبي تحر ييا فلا إشكال في وجوب حمل المطلق على المقيّد؛ لتحقّق المنافاة بين 
حرمة عتق الكافرة ووجويه. 

وإِنًا الإشكال فيا لو شّكَ في أنّ النبي تحريِئ أو تغزبهي. فإِنّ الأمر دائر بين 
تقييد المطلق لو فرض كون النهي تحريِيا وبين التصرّف في هيئة النبي بحمله على 
التنزيهي. فعلى القول: بأنّ النبي موضوع للحرمة, أو القول بكشفه نوعاً عن أن عن 
إرادة إلزاميّة. فلا ريب في وجوب حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ ظهوره في التحريم 
-حينئذٍ - وضعي. بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق. والظهور الوضعيّ أقوئ من 

لكن قد عرفت سابقاً: أنّ الحقّ أنه موضوع للزجر عن الشيء. وأنّه يحتاج إلى 
الجواب من العبد عند العرف والعقلاء. وحمله على التحري إِنا هو لذلك. مع عدم 
ترخيصه في الفعل. وحينئذٍ فظهوره ليس وضعيّاً كظهور الآخر. وحينئذٍ لابدّ في 
التصرّف في المطلق من إثبات أنّ النبي في المقيّد تحريمئ. وكذلك العكس؛ لأنّه يعتبر 





أقسام المطلق والمقيّد وأحكامهما ولع 


في الأخذ بالإطلاق رفع اليد عن احتياج النهي إلى الجواب. وأَنّ المطلق ترخيص في 
الفعل. ولا ترجيح في البين. فيقع الإجمال. 

غاية ما يمكن أن يقال في بيان حمل المطلق على المقيّد : هو أنّ بناء الشارع 
المقنّن ‏ المستفاد من ملاحظة جميع أبواب الفقه ‏ هو ذكرٌ المقيّدات منفصلاً عن 
المطلقات. وإرادة المقيّد من المطلقات. فيحصل هنا ظنٌّ نوعيّ بحمل المطلق على المقِيّد 
لا حمل النبي على الكراهة مع حفظ إطلاق المطلق. 

وهنا وجه ثالث : وهو أنّ ذلك مني على شمول الغزاع في اجتاع الأمر والنبي 
للمطلق والْمقيّد والقول بجواز الاجتاع وعدم الشمول . 

فإن قلنا بالشمول وجواز الاجتاع فيحفظ كلّ من الإطلاق والنبي على 
ظاهرهما. ولا يتصرف في واحد منهماء فورد الاجتاع هو مجمع العنوانين. فباعتبار 
أحدهما يكون فاعله مطيعاً , وباعتبار الآخر عاصياً وإن لم نقل بشمول النزاع لما أو 
قلنا بعدم جواز الاجتاع. فلا حيص عن التصرّف في أحدهما. ويقع الإجمال7". 

وفيه : أنّا قد أشرنا آنفاً إلى أنّ مسألة جواز الاجتاع وعدمه مسألة عقليّة, لا 
ارتباط طا بمسألة تعارض الدليلين كا في المقام ‏ والجمع بينهماء فإنّ المرجع فبها هو 
العرف ونظر العقلاء. فلابدٌ من عرض المطلق والمقيّد على العرف. فإن أمكن الجمع 
بينهما عرفاً بحمل المطلق على المقيّد أو بالعكس فهو. وإلا فلابد من التعامل معهما 
معاملة المتعارضين. وحينئذٍ فلا وجه للاحتال الثالث. بل يدور الأمر فبها بين 
الاحتّالين الأوّلين. 

والإنصاف : أنّ الإطلاق ليس قرينة عرفاً على التصرّف في هيئة الغبي. بل 
الأمر بالعكس. كا في العام والخاصٌ المطلقين. ولعلّ السرّ في ذلك: عدم توجّه العرف 
إلى المعنى احرف أي هيئة النهي كي يتصرّف فيه إلا نادراً. ولافرق في هذه 


١-أنظر‏ ما قرّره في مطارح الأنظار : ١١7‏ سطر 8. 
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الصورة بين تدم صدور المقيّد على المطلق أو بالعكس. 

وقد يقال : إِنّ قوله : «لا تعتق رقبة كافرة» على فرض كونه تنزيهيّا أيضاً 
قرينة على التصرّف في المطلق وحمله على المقيّد. فضلاً عن الشكٌ فيه؛ لأنّ النبي 
التغزيهي متعدّق بالمقيّد بحسب الظاهرء لا القيد فقط.كما في قوله: «لا تصلّ في الحرّام». 
فإنّ المنهيّ عنه فيه هي الصلاة في الحرّام. لا الكون في الحّام. فالمنهيّ عنه فيا نحن فيه 
هو عتق الكافرة لا الكفرء فعتق الرقبة الكافرة منهيّ عنه ومرجوح. وهو منافٍ 
لوجوب عتق مطلق الرقبة ورجحانه. فلابدٌ من حمل المطلق على المقيّد فى هذه 
الصورة أيضا. نعم لو علم من الخارج أن عتقها مطلقاً مطلوب وراجح. لم يكن ب من 
حمل النبي على الإرشاد إلى أفضل الأفراد. لا مل المطلق على المقيّد. 

أقول : قد عرفت أنّ المسألة ليست عقليّة مبنيّة على الدقائق العقليّة. بل عرفيّة 
عقلائيّة لابرّ من عرضها على العرف. فع العلم بأنّ النبي تنزيهي يتعيّن عند العرف 
حفظ إطلاق المطلق وحمل النبي على الإرشاد إلى أفضل الأفراد. 

الصورة الثالثة : في الْنْبَنِ نحو : «أعتق رقبة». و «أعتق رقبة مؤمنة». وم 
يُذكر السبب فبهماء مع فرضها إلزامئين. ففيه احقالات : 

الأل: حمل المطلق على المقيّد مع حفظ الوجوب في كل منهيا. 

الثاني : نا تكليفان وواجبان مستقلان. وحينئذٍ فالكلام في كفاية عتق 
الرقبة المؤمنة في امتثال الأمرين وعدمهاء هو الكلام في تداخل الأسباب والمستّبات. 

الثالث : حمل الأمر في المقيّد على الإرشاد إلى أفضل الأفراد للواجب الخير. مع 
حفظ الوجوب فيهما. 

الرابع : أن يكون عتق الرقبة واجباً في واجب. 

فنقول : أمَا الاحتمال الأخير : ففيه : أَنّهِ نا يصمّ إذا تعلّق الأمر في المقيّد بالقيد 
وحده. لا بالمقيّد. لكنّه ليس كذلك في أغلب الموارد. ومن جملتها ما نحن فيه. فإنّ 





أقسام المطلق والمقيّد وأحكامهما 3 
الأمر بالمقيّد ليس متعلّقاً بالإيمان. بل بالرقبة المؤمنة. وحيتئذٍ فلا وجه لهذا الاحقال. 

وأما الاحتمال الأوّل : فحمل المطلق على المقيّد موقوف على إثبات وحدة 
الحكم وإحرازها فيهماء وأمّا لو قُرض أنَّهها تكليفان مستقلان. فلا تنافي بينهها حت 
يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد. 

فذكر بعض الأعاظم لإثبات وحدة الحكم فيهم| وخهين : 

الأوّل : أن الحكم في المطلق متعلّق بصرف وجوده. وكذلك في المقيّد فع 
فرْض أن الكم :فيا ارام لابذ أن ايكون واعذا يدور الام بين عله بالمطلق 
وبين تعلّقه بايد فعلى الأول فعناه القرخيص في ترك القيد وعدم دخالة القيد في 
المطلوب. وعلى الثاني فالقيد دخيل في المطلوب لا يجوز تركه. فيقع التنافي بينهما. 

الثاني : أن متعلّق الحكم في المطلق نفس الطبيعة ومعرف وجودهاء وأَنّه ليس 
للقيد دَخْلاً فيه. بخلاف المقيّد. فإنّ معناه أن للقيد دَخْلاً فى المطلوب. فع فرض كون 
التكليف إلزامياً يقع التنافي بينهما؛ ضرورة التنافي بين دَخْل القيد في المطلوب وعدم 
دخله فيه(" 

أقول : لو فرض أنّ هنا حكين مستقلين في الواقع : تعلّق أحدهما بنفس 
الطبيعة, والآخر بالطبيعة المقتدة. لم يصمّ واحد من الوجهين؛ ضضرورة عدم التنافي بين 
دخالة قيد في حكم وعدم دخالته في حكم آخرّء والحاكم لا يرضئ بترك القيد في 
أحد الحكمين دون الآخر. فالتنافي بينهها موقوف على وحدة الحكم. ووحدثّهٌ على 
التنافي بينهما. وذلك دور واضح. 

فالأولى في بيان إثبات وحدة الحكم فيهما أن يقال : إِنّ متعلّق الحكم في 
المطلق هو نفس الطبيعة المطلقة. ولم يحتمل دَخْل قيد آخر في الحكم. وفي المقيد هو 
هذه الطبيعة مقيّدة بقيد. فالموضوع فيه] واحد بإضافة قيد في أحدها. فع وحدة 


١-أنظر‏ فوائد الأصول ؟: 0814. 
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الوضيع لامها ده لامكب أنضا دبواعيد لا جالة د وإلة يللزم تتعلى 
الازادة الك يتغين الطبيفة متين تأسيساً لا تأكيداء ها عرقت أن الطلق والمفكد 
ليسا عنوانين متباينين؛ ليترئّب على أحدهما مصلحة. وعلِى الآخر مصلحة أخرئ, 
وحينئذٍ فلابدٌ أن يكون الحكم والمطلوب فيهما واحداً فيدور الأمر بين الاحتالين 
الأوّلين. فلابدٌ من عرضها على العرف. والمتبادر في المتفاهّم العُرفي هو حمل المطلق 
على المقِيّد؛ لغفلتهم عن احتال أنّ الأمر في المقيّد وهيئتهُ للإرشاد إلى أفضل الأفراد. 
ولعلّ السرّ في ذلك: إِمّا ما ذكرناه من عدم توجّه أذهان العقلاء والعرف إلى المعاني 
الحرفيّة. وأَئّا مغفول عنها إلا مع عناية زائدة. أو لأجل أنّ الغالب في حيط الشرع 
والنشريع هو ذلك لا العكس. 

ولو اليل سان لمكي ق!اللل:د أرققا امقندا يتن الخرى الوافد. قنائد 
-حينئظٍ ‏ يقع بينها التنافي. ويدور الأمر في المطلق بين التأسيس على فرض تقيّده في 
الواقع بقيد آخرء وبين التأكيد على فرض عدمه وحمل المطلق على المقيّد. فالثاني 
-أيغنا هو السين عرق 

وذهب في ا(الدور» : إلى أنّه مع إحراز وحدة المطلوب من النارج. يقع 
الإجمال لولم يذكر السبب في واحد منها؛ لأنّ ظهور المطلق في الإطلاق يُصادم ظهور 
المقيّد في دَخْل القيد. فيدور الأمر بين حمل المطلق على المقيّد وبين حمل هيئة الأمر في 
المقيّد على الإرشاد إلى أفضل الأفراد. ولا ترجيح في البين. فيقع الاجمال7". 

وفيه : أنّ ظهور المطلق في الإطلاق عا هو لأجل عدم البيان. ومع ورود البيان 
55 المقيّد - لا يصمّ الأخذ بالإطلاق والاحتجاج به. فظهور المقيّد أقوئ. فيقدّم 
على المطلق. 

وقال المحقّق الميرزا النائيني ني في المقام ما حاصله: إِنّه إن كان المطلق 
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والمقيّد متنافيين متصلين. يتعيّن حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ ظهور المطلق في الإطلاق 
والقستك به. موقوف على عدم نصب قريئة على الخلاف. والمقيّد صالح للقرينيّة. 
فالسرّ في تقديم اللقيّد على المطلق : هو أنّ المقيّد قرينة على عدم إرادة 

الإطلاق. وظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة مطلقاً وإن كان ظهور القرينة 
أضعف من ظهور ذي القرينة؛ لأنّ وجه تقديمه عليه هو حكومة ظهور القرينة عا 
ظهور ذي القرينة, وأنّ الشكَ في ذي القرينة مُسبِّب عن الشكٌ في ظهور القرينة. فرفع 
الشكَ عن ظهور القرينة مستلزم لرفعه عن ذي القرينة. مثلاً: لو قال : «رأيت أسداً 
يرمي». فالأسد ظاهر في الحيوان المفقرس بالوضع. ولفظة «يرمي» وإن احتمل أن 
يُراد منها الرمي بالتراب. لكنّها منصرفة إلى الرمي بالنبل. وحينئٍ فهو عبارة أخرئ 

عن الرجل الرامي بالنبل. وظهورها مقدّم على ظهور «الأسد»؛ لما ذكرناء فيلزم رفع 
الشكٌ في «الأسد» أيضاً. وما نحن فيه من هذا القبيل. 

ثم ذكر : أن وإن لم يظفر على ضابط كل لامتياز القرينة عن ذي القرينة, إلا أن 

الغالب هو أنّ ما يعن من أصول الكلام _كالفعل والفاعل ‏ فهو ذو القرينة. وما يُعدّ 
متم عه - كالحال والقيّز ونحوها تما ليس من أصول الكلام ‏ فهو القريئة, 
واختلف في المفعول به في أَنّهِ القرينة أو ذو القرينة. مثل : «اليقين» في (لاتنقض اليقين 
يالشكٌ)27؛ حيث إن لفظ «اليقين» يعم صورة الشكٌ في الرافع والمقتضي. وا 
ظاهر في الرافع. فإنْ عُنَ المفعول به قرينة فلابدٌ من تقديم ظهوره على ظهور النقض, 
فيدل غلا حكية الاستضحات نطلقا. وإلا قُدّم ظهور النقض على ظهوره. فيدلٌ على 
حجّيّته في خصوص الشكّ في الرافع فقط. ولذلك اختلفوا فى حجّيّة الاستصحاب 


١‏ -التهذيب 8:١‏ باب الاحداث الموجية للطهارة ح١١,‏ الوسائل ١,74 :١‏ باب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء ح١‏ . 
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مطلقاًة' أو في خصوص الشكٌ فى الرافه'". 

وهكذا قولك : «اضرب أحداً». فإنّ الضرب ظاهر في الضرب الْموُام. والأحد 
يشمن الإشان المن والت. 

ثم قال : وأمًا المنفصلان فهم| ‏ أيضاً -كذلك. إلا أنه لاب من ملاحظة أنّْها مع 
فرض الاتّصال هل هما متضادان أو لا؟ وعلى الثاني فاحكم فيهم| هو ما ذكرناه في 
المتّصلّين". انتبئ ملخّص كلامه. 

أقول : في كلامهتوقٌ مواقع للنظر والإشكال نذكر بعضها : 

أمَا أوَلاً : فلأنٌ ما ذكره من أنّ الشكَ في ظهور ذي القرينة مسيّب عن الشكٌ 
في ظهور القرينة - تمنوع؛ فإنّ ايحازنات نوعاً ليست كذلك. فإنّ الشكَ في ظهور 
«الأسد» في الحيوان المفترس. ليس مسبّباً وناشئاً عن الشكَ في ظهور «يرمي»؛ 
لإمكان العكس. بل الشك في أحدهما ملازم للشكٌ في الآخر. لا أنّه مسبّب عن 
الآخر. ويرتفع الشك في أحد المتلازمين بارتفاعه في الآخر. فليس ظهور القرينة 
حاكاً على ظهور ذي القرينة, وما ذكره: من أنّ «يرمي» عبارة أخرئ عن الرجل 
الرامي. ى| ترئ. والوجه في تقديم ظهور المقيّد على ظهور المطلق. هو ما أشر نا إليه 
من أقوائيّة ظهوره على ظهور المطلق. 

وثانياً: ما أفاده : من عدم الفرق بين المنفصلين وبين المتصلين. فهو من 
الأعاجيب؛ لأنّا في المتصلين ليسا كالقرينة وذي القرينة؛ لما عرفت من أنه مع 
احتفاف المطلق بما يصلح للتفيبد قبل ظهوره التصديق, لا ينعقد له ظهور. فليس 
لظهور المقيّد مصادم في صورة الاتُصال. بخلاف القرينة وذي القرينة. والإطلاق ليس 


١-_كفاية‏ الأصول : 179 . 
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مدلولاً لُفظ. بخلاف ذي القرينة. 

وبالجملة : قياس ما نحن فيه بالقرينة وذي القرينة في غير محلّه. وكذا قياس 
صورة الانفصال على صورة الانّصال في غير محلّه. 

الصورة الرابعة : في المطلق والمقيّد المنفئين مع عدم ذكر السبب : فههما مثل «لا 
تعتق رقبةٌ» و«لا تعتق رقبة كافرة». فهما لا يتنافيان عند العرف والعقلاء. فلا يحمل 
المطلق على الميّد. والمنهيّ عنه عتق جميع أفرادها. 

الصورة الخامسة : في المثبتين مع ذكر السبب فيهما. ولكن السبب فى أحدهما 
غيره في الآخر: مثل «إن ظاهرتت فأعتق رقبة» و«إن أفطرت اعتق رز فة سراشةة: 
فقالوا: إن لايحمل المطلق على المقيّد فيه'". وإن أمكن أن يقال : إنّ السبب في أحدهما 
وإن كان غيره في الآخر, ومع ذلك لا يكن تعلّق إرادتين مستقلتين: إحداهما بالمطلق, 
والأخرئ بالمقيّدد كما ذكرناه في القسم الثالث, لكنّه إنما هو بمقتضئ حكم العقل والدقّة 
العقليّة. والمرجع هنا هو نظر العرف والعقلاء. ولا ربط لأحدهما بالآخر عرفا 
ولااريب أنه تكليفان مستقلان عند العرف. فلا يحمل المطلق منها على المقيّد؛ إذ لا 
ثتاق يننا 

الصورة السادسة : في المثبتينِ مع ذكر سبب واحد فيهما: مثل «إن ظاهرت 
فأعتق رقبة» و«إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة». فلا إشكال في أنّ الجمع العرفي بينبما 
هو حمل المطلق على المقيّد. 

ونا الإشكال فيا لو ذكر السبب في أحدهما فقط. وهو القسم السابع. مثل : 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة». وقال : «أعتق رقبة مؤمنة»: 

فقال بعض الأعاظم -المحقّق الميرزا النائيني يي -: إن حمل المطلق على المقيّد 
فيه مستلزم للدور؛ لأنّ حمل المطلق على المقيّد. يتوقف على إثبات أنّ التكليف فهما 
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والعدديا عو عوة روتسد لكي ] تاكنلا كلا فى تسل عين 
موضوعين, فلا تنافي بينهها كي يُحمل أحدهما على الآخر. فحمل أحدهما على الآخر 
يتوئّف على إثبات وحدة الموضوع. ووحدة الموضوع تتوفّف على وحدة الحكم. 
والظاهر أنه لا دافع لهذا الدور. وحينئذٍ فلا يحمل المطلق على المقيّد فيهم](". 

أقول : وفيه أوّلاً: ما عرفت من أنّ امحكّم هنا نظ العرف والعقلاء. فيقدّم 
الأظهر في المتفاهم العُرفي على الظاهر. لا حكمٌ العقل الذي ذكره. 

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك. لكن ما ذكره من الدور مدفوع: بأن وحدة الحكم 
وإحرازها ‏ وإن تتوف على وحدة الموضوع. لكن وحدة الموضوع بحسب الواقع 
ونفس الأمر ‏ ولا إحرازها لا تتوقّف على وحدة الحكم؛ لأنّ وحدة الموضوع أمر 
واقعىّ وجدانّ لا تتوفّف على وحدة الحكم. فلابدٌ من ملاحظة أَنّ الطبيعة والطبيعة 
المتقيّدة بقيد. هل هما عنوانان متغايران. أو لا؟ 

وقد عرفت عدم تغايرهما عقلاً. فحكنهما| واحد ليس إلا . فيحمل المطلق على 
المقيّد. لكن حيث إن الحكّم هنا هو نظر العرف والعقلاء. ففي المتفاهم العرفي هما 
تكليفان مستقلان. فلو م يُظَاهِرْ أحد من الناس مدّة عمره لا يجب عليه عتق الرقبة 
المؤمنة. لكنّه لايُعذر في ترك امتثال أمر المطلق بدون ذكر السبب. ولا يصمٌ 
الاحتجاج بحمل المطلق على المقيّد ىا لا يخ. هذا كلّه في الأحكام التكليفيّة. 

وأمًا الأحكام الوضعيّة فالمطلق والمقِيّد المتضمنان ها صورها كصور المتضمّنين 
للأحكام التكليفيّة؛ في أنه قد يحمل المطلق منها على المقيدد كما لو قال: «اقرأ في 
صلاتك سورة». ثم قال : «اقرأ فيها سورة طويلة» مثلاً. مع إحراز وحدة الحكم. 
وجغْل جزئيّة شيءٍ واحد. فيحمل المطلق على المقيّد بخلاف ما لو قال: «لاتصلٌ فيا 
لا يؤكل لحمه». وقال: «لا تُصلّ في الخرّ» مثلاً؛ لعدم المنافاة بيتهها؛ لعدم المفهوم في 


.0841١-08٠١ : -أنظر فوائد الأصول ؟‎ ١ 





أقسام المطلق والمقيّد وأحكامهما 1 


الثاني. ولو كان الحكمان استحبابئين أو النبيان تنزيهيّين أو بالاختلاف. فِإِنّهِ وإن 
أمكن التفصيل بما ذكرناه في الواجبين. لكن حيث إِنّ بناءهم على الحمل على مراتب 
الحبوبيّة في هذا الباب. فلا يحمل المطلق على المقيّد. 

وأمًا قضيّة النساح في أدلّة التّْن كما في «الكفاية» ‏ فهو إِمًا يصمّ فها لو كان 
هناك دلالة؛ ليتسا في السند. والدلالة فها نحن فيه موقوفة على عدم حمل المطلق 
على المقيّد وعدم الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيّد. وإلا فلا دلالة لتتساع 

هذا تقام الكلام في مباحث الألفاظ؛ تقريراً لأبحاث سيّدنا الأفخم. وأستاذنا 
الأعظم. آية الله العظمئ. الحاج أغا روح الله الموسوي الخميني. حفظه الله من الآفات 
والشرور والأسقام بحقٌّ حمّد واله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ‏ والحمد له 
رب العالمين. 


قد وقعالفراغ من تقريره 
وتسويده بيد العبد الفاني حسين 
التقوي الاشتهاردى سنة خمس 
وثلائين وثلائمائة بعد الألف من 
السنين الشمسيّة الهجرية. 



































فهرس الموضوعات 


الفصل الثانى عشر : في مقدّمة الواجب ا شن مس 
الأمر الأوّل: في تنقيح محطّ البحث : عا و الواح ا ب 
الثاني من الأمور: أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الأصوليّة 
أو من المبادي الفقهيّة, أو من المسائل الكلاميّة أو غيرها؟ 010000 
لفالف من الأنوو التقدمة الداغلة والشارهة 00 00000011 
الرابع من الأمور : ثبوت النزاع في العلّة التامّة 0 
الغاسين من الأسور العامة الجاشرة ل 
المبحث الأوّل : في الواجب المطلق والمشروط ا ا 0 
المبحث الثاني : في الواجب المعلّق والمنجّر 00 
قا 5 151515151515151 15151515 1 1 1 1 ااا 
المبحث الثالث : في الواجب النفسي والغيري 0 
مقتضى اللأصل العملى م ا ا ال 000 
خاتمة سا م ا الم ال 5 
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المبحث الخامس : في شروط وجوب المقدّمة وتبعيته لوجوب ذيها 3 
في أنحاء قصد التوصّل وأحكامها محم سو الف 0 
المقدّمة الموصلة ذذ[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ز ‏ ا 00 
الأقوال الراجعة إلى وجوب المقدّمة حال الإيصال 0 
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة مولا لطب لالممسين لو 11 
المبحث السادس : في الواجب الأصلي والتبعي 00 
خاتمة : في الأصل عند الشكٌ في الأصالة والتبعيّة 00 
المبحث السابع : فى ثمرة بحث مقدّمة الواجب ا 
المبحث الثامن : في الأصل عند الشّك في الملازمة 0 00000011 
المبحث التاسع : في أدلّة وجوب المقدّمة 1 111 00010111 
المبحث العاشر : الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّماته 1 
الفصل الثالث عشر : في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ووو 
فهنا مقامان من البحث : 

المقام الأوّل : في الضد الخاصٌ اكازبكو من الام سسسب 
المقام الثاني : في الضد العام -ب0 001 10 
حول التفصيلات بين ضدّين لا ثالث لهما وغيرهما 00 
يسنك مول تمر القول بالملاز مد 8 1ز1ذ111012120 1 01 
مقالة الشيخ البهائي ل 
بحث حول الترتّب او 
فى أقسام الترتّب سواه العا بط م300 الس وو مجو ج44 نرف و1 
الخطابات القانونيّة ا 1 0 
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ول اميلة التريت ااا 0 
الفصل الرابع عشر : في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط 00000 
الفصل الخامس عشر : في متعلّق الأوامر والنواهي 000000 
الفصل السادس عشر : في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ا 
الفصل السايع عشر : في الوجوب التخيبري و 

خاتمة في التخيير بين الأقلّ واللأكثر سبي اماو شعي اا اا 
الفصل الثامن عشر : في الوجوب الكفائي ز ز ز ز ز ز ز 1 0 0 
الفصل التاسع عشر : في الواجب الموسّع والمضيّق 000 

العيعنه الأول عو تع نينا ا 1 1 1[ 1 000 

المبحث الثاني : عدم إمكان صيرورة الموسّع مضيّقاً 000 

المبحث الثالث : حول دلالة الأمر على وجوب الإتيان خارج الوقت 0 

مقتضن الاستضحاب ااا 00 


الفصل الأوّل : فى متعلّق النهى ا 00 


النصل الثاني : في منشأ الفرق بين مُرادي الأمر والنهي لاحي ا ا وني لز 
الفصل الثالث : في اجتماع الأمر والنهي ب ا لا م 
الأمرالاوّل:: يبان الفرق بين هذه المسألة ومسالة النهي في العبادات 0 
الأمر الثاني : في كون المسألة أصولية 0 0000000ا 0000 
الأمر الثالث : في أنّ المسألة عقلية 0 ع م ال و 


الأمر الرابع : عدم الفرق بين أقسام الوجوب 000 
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الأمر الخامس : عدم اعتبار وجود المندوحة 00 
الأمر السادس : هل النزاع مبنيّ على القول بتعلّق 
الأوامر والنواهي بالطبائع أم لا؟ ا )2 
الأمر السابع : اعتبار وجود المناطين في المجتمع 1 20111117101ذ2ظ1 
الأمر الثامن : ثمرة بحث الاجتماع ا 15011100 
صورة الجهل عن قصور 00010101012121 ا ا 00 
الأمر التاسع : شمول النزاع لعنوانين غير متساويين 000 5011 
التحقيق في جواز الاجتماع 000121211 0 0 
حول بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع المبادئ 111000 
يسفن أدلة جواز الاجتماع دز كز 11 0 
بحث : في من توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار ا ا 
الفصل الرايع : في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه ا 
الروايات التى استدل بها لدلالة النهي على الفساد ا 


الكمر الاون ا ا ا 000 
الأمر الثانى : أنه هل المفهوم من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟ 0000000 


امل 


ل 


88 
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الفصل الأول : في دلالة الجملة الشرطية علئ الانتفاء عند الانتفاء ا 
ينبغي التنبيه علئ أمور : 
التنبيه الأوّل : في حقيقة المفهوم ا 
التنبيه الثاني : في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء م عام 
التنبيه الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات ا 00 
مقتضى القواعد اللفظيّة 500000 111111110111110 
المقام الأول 0 0 
المقام الثاني ا ال ا م 
الكلام حول التداخل في المسبّيات ا 
شاه ا ا ‏ ا ‏ ا ا اا 000 
الفصل الثاني : في مفهوم الوصف 11 ز 1 0 
الأمر الأوّل و اد ا ا 
الأمر الثاني 0 
دليل ثبوت مفهوم الوصف ا ب اط لا الل ا 1 
الفصل الثالث : في مفهوم الغاية ااا 0 
بحث : في دخول الغاية فى حكم المُغيّى 0 
الفصل الرابع : في مفهوم الاستثناء 0 


الفصل الأوّل : تعريف العاء ارع ا سدس سواه بع لمك و ذه 
الفصل الثاني : الفرق بين بحث العامٌ والمطلق 0[ 1[ [1[1[ |[ |[ [ [ [ [ [ 0011 








الفصل الثالث : هل يحتاج في دلالة ألفاظ العموم عليه 
الو تقتمائع الحكية فى يد كوليها أة؟ 00 


الفصل الرابع : في أقسام العام ااا ل 
الفصل الخامس : في دلالة بعض الألفاظ على العموم .:........................... 0لا 
الفصل السادس : في حجَّيّة العام المخصّص في الباقي 0 
الفصل السابع : الكلام في المخصّص بالمجمل 12113300 ال 
هنا متائل : 
المسألة الأولئ : في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة 000111 
المسألة الثانية : في العامين من وجه 5 1 0 
المسألة الثالثة : في إحراز الموضوع بالأصل في الشبهة الموضوعية 0000 
المسألة الرابعة : في التمسّك بالعاءٌ لكشف حال الفرد 0000070 
المسألة الخامسة : في التمسّك بالعامٌ عند الشكٌ بين التخصيص والتخصّص ... ٠77‏ 
المسألة السادسة : في التمسّك بالعامٌ إذا كان المخصّص مجملاً لع و 0 
الفصل الثامن : هل يجوز التمسّك بالعامٌ بل في جميع الظواهر - 
قل التسصى عن اليخخص والبعا رفن ا ب 0 
الفصل التاسع : هل تختصٌ الخطابات الشفاهيّة بالحاضرين 
في مجلس الخطاب أو تعمٌ الغائبين عنه بل المعدومين؟ ين 
الفصل العاشر : هل تعقّب العام بضمير يرجع إلئ بعض 
يدَلوؤله #واخف اسيم ول ا ل 0 
الفصل الحادي عشر : في تخصيص العام بالمفهوم جو 
المقام الأوّل : التخصيص بالمفهوم الموافق ... ةية2ة2ة2 د 0000 
المقام الثاني : التخصيص بالمفهوم المخالف لاه 





فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث عشر : فى الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 0000 


المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع 57 
المقام الثاني : في مقام اللإثيات 2011110 


المطلب الخامس 
المطلق والمقيّد 


الفصل الأوّل : في تعريف المطلق والمقيّد 550008 


الفصل الثاني : في الفرق بين الاإطلاق وأقسام الماهية 


تتميم : في اسم الجنس وعَلَّم الجنس 550000 
الفصل الثالث : فى مقدّمات الحكمة 100 


الفصل الرابع : في أقسام المطلق والمقيّد وأحكامهما . 





